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التكملة7!. وتاريخ الإسلاه(©. والديباج المتعي نبو #قاية الع 


كه 

وقائبعها ما تَقْلْهَ منه ققهاء المالكية وحوتها بطون مؤلفاتهم مع التصريح بعزوها 
إلى شرحه على التفريع؛ ومنهم التاج الفاكهاني في "المنهج ١١‏ لبي" ولي "سرح 
الرسالة"490: وخايل فى "التوضب "07 والحطاب فى "مواقي العلل "199 وعيد 
الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل©. 

وتالنتها مساتواظطات عليه العسة خ الخطية المعتمدة في التحمَيم لتحقيق وفهرسات 
الخزانات والمكتبات المودّعة فيهاء وعنها نقل إسماعيل ا! ليغدلادى في إيضاح 
المكنون100). 


50000000 


جميع من قل من شوج التلمساني وأحال إليه لم يْسَمّ كتابه؛ بل اكتفى الجميع 
بوصفه"شرح التفريع" وحسب. ومنهم التاج الفاكهاني في "المنهج 0-606 
وفي "شرح 1 والشيخ خليل في "التوضيح" » والحطاب في "مواهب الجليل" 
كما تغدم. 

أما المخطوط الذي أقمنا عليه جل تحقيقنا ففي بعض أسفاره سما 
الاس ع "تذكرة آولي الألباب 11 ل ل ا ا 





(1) صلة التكملة. للحسيني: 2/ 518. 

220 تاريخ الإسلام» للذهبي: 9 144. 

(3) الديباج. لابن فرحون: 1/ 274 و275. 

(4) كفاية ا للتنبكتي: 1/ 299. 

(5) المنهج المبين» للفاكهاني. ص: 89. 

00 والتحبير» للفاكهاني: 6/ 438. 

(7) التوضيح؛ لخليل: 1/ 483 111/2. 145. 
(8) مواهب الجليل. للحطاب: 1/ 211. 

(9) شرح الزرقاني على مختصر خليل: 1/ 422. 
(10) إيضاح المكنونء للبغدادي: 3/ 301. 
(11) انظر: أوائل الأسفار الثالث والرابع والخامس من النسخة الأزهرية. 
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وف بعضها سماء "تذكرة فوى الأليانس" 000 

ولأخرّق بين الاسمين إلا في كلمة "اولي" و"ذوئ" وعما بمعتى. 

ولمّا كان الفرق لا يخرج عن هاتين الكلمَّتّين"أولي"و"ذوي" رجّحنا الأولى 
باعتبار أنها إذا أضيفت إلى "الألباب" ومافي معناها كانت إضافتها مواطئة لما في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى في لسان العرب الأقحاح؛ فقد 
جاء في الذكر الحكيم ووَلكُمْ فى الْقصّاصٍ حَمَؤةٌ يأل الْألبَب4 [البقرة: 179] 
و ظوَائقُونِ يَتأؤلى الألّيّب4 [البقرة:197]. 

وجاء في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين حديث: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى»©. 

ثم إن ما في المخطوط الأم ذي الأسفار الخمسة يشفع لاختيارنا ولو من طرف 
خفين؛ إذ إن الأسفار الثلاثة الأخيرة فيها "أولي الألباب" بخلاف السفرين الأولين 
ففيهما"ذوي الألباب"؛ وما كان لناسخ أن يعيل عمًا بدأ به إلا لعلة يعلمها؛ إذ إن 
العبرة بالمتأخر, فترجّح عندنا ما ختم به الكتاب على ما افتتح به؛ إذ إن المتآخر 
ينس المتقدم إذا تعثر الجمع بينهما وهاهنا لم يتعذر الجمع معتّى ولكه مُتَعَدّر 
وسما والله أعلم وأحكم. 


عاد عاد وله 





أشار يَدْلنْهُ في خطبة شرحه إلى بواعث تأليفه ومنهجه فيه فقال: "لما كان كتاب 
التفريع لابن الجلّاب من أجلٌ المختصرات» وأشرف الموضوعاتء مع حاجة أبناء 
زماننا إليه» وسذة ولوعهم بالاعتماد عليه. سألني بعض الأصحاب أن أجمعَ له 


(1) انظر: أول السفرين الأول والثاني وآخر الثاني من النسخة الأزهرية. 

(2) رواه مسلم: 1/ 3 في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأولء من كتاب الصلاة» برقم (122). 
وأبى داود: 1/ 180. في باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر» من كتاب 
الصلاة برقم (674) كلاهما من حديث أبي مسعود يل 


على وين الاسص ار مد شو اتظويا ولازكايء تاجيده لذلكه رجاء ثورات 
الل وسأتت الله الأعانة على ما قصدت"217. 

ثم عمد يدنه إلى بيان المنهج الذي ارتضاه وسلكه في "شرح التفريع" فقال ران : 
"وجعلت مقصدي فيه أن أ والمسألة على تصهك والا أخل بشيءٍ من لفظهاء فإذا 
ذكرث المسياألة أتيت بالأدلة علبهاء ثم توجمه الأقوال» ثم تنظير المسألة بالمسألة في 
المواضع التي يسوغ التنظير فيهاء ثم الفرقٍ بينهماء وربما ذكرتٌ في يعض المسائل 
اختلااف أهل المذهب؛ إذ هو -أيشيات من جملة المطلب. ولم اعبار فنة كل 
المسبائل: شوق من التطويل "20 


ا 


من معالم منهج الشارح التي أجمل ذكرها في خطبته أنه غالبا ما يأتي بالمسألة 
نهج | من مسائل "التفريع" : ثم يعتبها بكر الأدلة التي تشهد لهاء ثم يعَرض الخلاف فيهاء 
فم تذكر نظائرها وأقرال العلماء ء في كل متهاء إليك مالا واحيدًا جامهًا لكل ما تقدم 
من أول مساقل كعاب الطهارة إذ بدأه بمسألة غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النومء 





ثم أعقبه بالتدليل عليه. فذّكر حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في صحيحه. ثم 
انتقل إلى توجيه الحكم وذكر الخلاف في تعليله؛ أهو التعبد؟ أم التنظيف؟ 

وأتى بقول المازري في ذلك. 

وتطوّق إلى مسألة عدم اقتران التنظيف- إذا استقام التعليل به- بعدد 
التسالابت: 

وذكر من نظائر هذا الخلاف ف تحليل الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب هل 
يجب مرارًا؟ أم يُكتفى فيه بما يزيل العين والأثر من غير عدد لازم. 

وهكذا فعل في شرح مسائل "التفريع" كلها مع بسط في مسائل العبادات 


(1) النص المحقق: 1/ 3. 
(2) التص المحقق: 1/ 3. 
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وإيجاز فيما بعدها. 


ونتج عن ذلك أن استغرق شرح قسم العبادات : . "اذى 8" تقر ياه ينما 
حوى نصفها الثاني شرح أقسام"التفريع" الثلاثة الأخر حسبما درج عليه المالكية في 


لاد واد مام 


وسنترك للقارئ النبيه تتبع واستقراء مزايا هذا الشرح المبارك؛ إذ نوقفه بما 
نودعه مقدمتنا هذه على أعتاب الشرح ونعهد إليه بالتقاط الدر من أصدافها! 

صَدْر اللمساق كال فى تذكر تدعق متاهل نل متها وبتى جل شريحه عليهنا 
ورمز لمؤلفيها بحروف؛ فب(العين) للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي المالكي. المتوق سنة (422 ه).» وب(الميم) لآبي بكر محمد بن عبد / 
الله بن يونس التميمي الصقلي, المتوفى سنة (451ه»)» وب(الخاء) لأبي الحسن علي 
بن محمد اللخميء المتوفى سنة (478ه)» وب(الزاي) لأبي عبد الله محمد بن علي 
بن عمر التّميمي المازري المالكي» المتوق سنة (536ه))» و ب(السين) لأبي علي 
سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي المتوفى سنة ( 541 
ه). وب(الضاد) للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المتوفى 
سنة (544 ه). 

أكثرٌ المؤلف يَوْلَنهُ الاعتماد على بعض المصادر في بعض أبواب الشرح أكثر 
من بعض؛ ومن ذلك-على سبيل التمثيل لا الحصر- إشباعه أبواب العبادات 
اقول من المعرنة وشرم اقبي كردا الا قاد فج لباين المصدرين كرا قي 
سائر الشرح وبخاصة شرح التلقين؟ وربما نتج عن هذا المنهج كِبَرٌ أبواب العبادات 
حتى إنها لَتَاهِر نصف الشرح كاملا مع أنها في سواه تنحصر في ربعه الأول حسب ما 
جرى عليه العمل عنف المالكية في تقسيم كتب الفقه على الأبراب! 

كما أن التلمساني يدنه قدَّم لنا وللمكتبة الفقهية المالكية خدمة عظمى بإيراد 





201 اك جو 





تقول كثيرة من كتب تعذّر علينا الوقوف عليها أو الوصول إليها إذ اعثر اها الضياع 
كما اعترى غيرها؛ ومنها شرح ستد ين عنان على المدونة الكبرى الذي يمع في بضع 
وثلاثين جزءً! لم يصلنا منها إلا واحد وبعض ثانٍ. وكذا شرح أبي بك 0 
مشعصر امن عبد الكو الكبير الذي وَسَلَا نسو وبعه وحالت عاديات الرمن يثنا 
وبين ثلاثة أرباعه! 

وتتفرّع من مصادر التلمساني المتقدمة-وهي المنصوص عليها بالتصريح أو 
التلميح- عشرات المصادر الجزئية الداخلة تبعًا في مصادره الكلية التي لا طائل من 
سردها فتحاشيناه كي لا نسود الكاغد بما لا طائل منه. 

ومن بديع ما ذكره المؤلف في مقدمته شرحه على التفريع أن قال: "واعلم أن 
كل ساق يدي هذا الكقاب عشُولٌ من كقب الشروح, وليس لي فيه سوى 
العوتيب 977 ووعذا من تواضعه وحمه الله وغفر لذ ه قد أجل فيما سوي الترتيب أثناء 
الشرح أيّما إجادة» وأعجر مّن بعده عن أن يآتوا على ما فيه يزيادة: جمعتا الله به في 
مقعد صدق بدار السعادة! 


غ2 









ل ل المي ب 
النف ست سمسة 
عر المصادر رغم علو كعبه ورسوخ قدمه بين الآكابر© فلا تكاد تجد فيها مزيدًا على 


(1) انظر: النص المحقق: 1/ 3. 

(2) انظر ترجمته في: 
- صلة التكملة لوفيات النقلة: 2/ 518 رقم: 954. 
- تاريخ الإسلام. للذهبي: 49/ 144. 
- الوافيء للصفدي: 6/ 107. 
- الديباج» لابن فرحون: 1/ 274 و275 
- المنهل الصافي. لابن تغري بردي: 1/ 186. 
- معجم المؤلفين» لرضا كحالة: 1/ 128. 
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كنيته واسمه ونسبه ونسبته إلا ذكر بعض مؤلفاته» ورحلته إلى الحج التي لقى فيها 
شيخه أبا الحسن علي بن أبي الكرم الخلال المعروف ب<(ابن البناء) ثم عودته إلى 

عد الأسكيد يه كدر يده اها بالمدرسة الطرفية البالاكية إلى سين رفاك 11 





وقد وصلنا من تصانيفه "شرح التفريع" في الفروع -وهو ما بين أيدينا- 
و"اللمع" لي الأضرل22, 

وخلط ابن فرحون بيََكَآنْهُ فنسب إليه من التآليف ما لا تصح نسبته إليه والله 
أعلم. 


2 


: : ءِ ِ نطوطمات 
لم نحصل في استقصائنا مخطوطات تذكرة أولي الآلباب إلا على ثلاث : - 1 ذكرة 


-ه 


خطية إحداها أزهريةً - تقع في خمسة أسفار كبار- تامة إلا قليلًا سَقَطَ من أولهاء 
وهي التي جعلناها أصلا وأقمنا جل عملنا عليهاء وأردفناها بثانية -في جزئين- من 
دار الكتب والوثائق المضرية جَبَرّنا مهما ما سَقَطٌ من الأزهرية وقابلنا الأصل بما زاد 
فيهما عما سقط منه ثم بثالثة مغربية بدا لنا أنها مستنسخة من الأصل لقلة ما بينهما 
من فروق من جهة أولى» ومن جهة ثانية لتَضَمّنِ كلتَيّهما شرح باب الإباق الذي 
أشكل علينا عدم وجوده في طبعتّي التفريع ولا فيما وقفنا عليه من مخطوطاته ولافي 
شرم ابن علس الندر حي المطبوع عليف وساقنا البعث من سل عله المشكلة إلى 
مراجعة ما نشر من كتب المذهب قديمًا فانتهينا إلى أن الأصل المشروح في هذا 
الات إثما اسكل يسروفه وألفاظه من السشفعضر الكرير لابين عبد السكوه ركان 
إدراجه في النسختين (الأزهرية ثم المراكشية) خطأ من ناسحَيّهما غفر الله لهما 
وأثابهما. 








ا 1 ا 
وقد سلكنا في تحقيق هذا الكتاب سبيلنا المتبع في تحقيقاتنا المشتركة سايق 
ومن أبرز معالمه: 

ٍ التقديم بإيجاز بين يدي النص المحقق؟؛ معرقين به ويعملنا ف تحقيقه. وأتينا 
فق التقديم يقرحة رقت متوّعة ذا ملة ينس القريم كرسي وأهور أخر : 

* نس الكتاب كاملا من النسخة الأزهرية الأم. ثم مطابقة ما نسخناه كلمة 
كلمة وحَرْفَا حرفا على الأصل المنسوخ منه. مع مراعاة قواعد الإملاء العصرية في 
الرسم الإملائي. وتحليته بما يخدمه من علامات الوقف والترقيم. مع ضبط ما 
شك مح القراطة و سياه بالشّكل التام أو الجزئى. 

* مقابلة ما نسخناه من النسخة الأم بما يقابله في القدر المتوفر من النسختين 
الأخريين (نسخة دار الكتب المصرية) بالقاهرة و(تسخة غزاتة ابن يرسف العامة) 
بمراكش الحمراه» وإثبات جل الفروق بين النسخ الثلاث؛ إلا ما جَوّمْنا أو ترجم 
عتدنا كونه من أخطاء الدساخ وما لا طائلة من ذكره؛ كالتعاوو بين حروف الجر 
والعطف ونحوها. 

كلما واجهنا سقط في النسخة الأزهرية الأم ولم نبجد له سهادًا في النسختين 
الأخريين -على قلة ما وصلنا منهما- حاولنا جاهدين ربط ما قبله بمابعده على 
نحو يستقيم به السياق وأشرنا إلى ذلك كله في حواشي التحقيق. 

د رد الأأحرف التي رمز بها الشارح يَدْلِنْهُ إلى ما أشار إليه 0 منها؛ فاستبدلنا 
حرف السين بكذا والعين بكذا والميم بكذا...إلخ. 

##إضافة عناوين فرعية و بعضن مالا بد مبه - ف رأينا - لإقامة النص وتمييز 
تلك الإضافات بوضعها بين معكوفات؛ استغناءً بذلك عن الإشارة في الحواشي إلى 
أن ما بينها مدرجٌ في النص المحقق. 

د تمبية عقن التفريع المشروح بكتابته بمداد داكن وإحاطته در محدقة» 
وحذف كلمة "أصل" التي كانت في النسخ الخطية قبل كل فقرة من فقاره وكلمة 





22/2 
"شرح" التي كانت في النسخ الخطية بين يدي شرح كل فقرة من تلك الفقار» مع 
توثيق نصوص المتن كاملة ومقابلتها بما يقابلها في طبعتي التفريع (الغرب) 
ولالعلييقار 

* الإبقاء على نصوص "التفريع» التي نَثَرّها الشارح في ثنايا شرحه كما هى 
بدون تعديل أو زيادة أو نقصان مع تمييزها عن سواها بكتابتها بمداد داكن. 

إثبات الآيات القرآنية وأجزائها بالرسم العثماني» وعزوها إلى مواضعها في 
كتاب الله تعالى» بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيهاء بدءًا بالسورة ضمن 
معكوفتين» هكذا: [السورة: رقم الآية] عقب ذكر الآية مباشرةً في المتن دون 
الحواشي. 

تخريج الأحاديث النبوية وأجزائها وما تيسر من آثار الصحابة فمّن بعدهم 
الواردة في المتن والشرح وفقٌ القواعد المعتمدة عند أهل التخريج ودراسة 
الأسارك. 

#* توثيق ما تيسر لنا توثيقه من نقول الشارح باللفظ أو بالمعنى؛ بعزوها إلى 
أماكنها أو مظاءا في مصادرعا الأصلية أو الوسيطق وإثياتك ذلك كله في الحواشي 
السفلية. 

ليق ماتيكد سنق ا يهلم اص لمحو ويتاب مرا معبكقه من تلسفي 
قرّائه- من تعريفاتِ وحدودٍ وفوائد ونُقول. 

# تذييل الكتات بثبّت المصادر المعتمدة في التحقيق» وفهرس محتويات 





وموضوعات كل جزءٍ منه على حده. 

هذا؛ وإننا إذ نُقَدّم التفريع وشرحه إلى الفقهاء والمتفقهة على ما فتح الله علينا 
في تدقيقه وتحقيقه؛ لَنّسأل الله الأجرٌ والمثوبة لنا ولمؤلفه وشارحه ومن ضرب معنا 
بسهم في طبعه ونشره» ونستعيذه تعالى ونلوذ به من اتباع الهوى والشكُب عن 
طريقه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وبذكره تتنزل البركات؛ رضلى الله 





24 د 
وسلم وبارك على نبيه المصطفى خير البريات وآله وصحبه أولي القضاتل 
والدرجات. 


محققا الكتاب 


الخرطوم 


في السادس من صفر الخير من شهور عام : 2 0 ري رف لين 


أربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية 


المباركة الموافق للخامس عشر من أكتوير ناقظ زا لير 


تشرين الأول عام 8م سيا 





55 © 








[1' / ]اك :5 الحمد لله الذي أشرقت بنوره الظَلّم وجرى بقدرته القلم؛ وأسبغ 
غليتا جحزيل التعم؛ رفلمناعا لم يكن تعلم» تسأله كوا م النعم ووفاع© النقم وأشهد ألا 


إله إلا الله وحده لا م قيلت ليس وأقبيك أن ميك عله ووسوله وصفه وقحه وحريةه 


سيد العرب والعجم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرم؛ أما بعد: 

فإنه لما كان كتاب «التفريع» لابن الجلّاب من أجل المختصرات» وأشرف 
الموضوعات. مع حاجة أبناء زماننا إليه. وشدَّة ولوعهم بالاعتماد عليه» سألني بعض 
الأصحاب أن أجممّ له شرحًا على كلامه على وجه الاختصار» من غير تطويل ولا إكثار» 
0 
تنظيرا© المسألة بالمسألة : الما ل ا 
وماق يض ابيا :8 اختلاف أهل المذهب؛ إذ هو -أيضًا- من جملة المطلب» 
ولم أستوعبه في كل المسائل؛ خوفا من التطويل. 

واعلم أن كل ما آتي به في هذا الكتاب فمنقولٌ من كتب الشروح» وليس لي فيه سوى 
الترتيب». 

وقد أبحث لمن وقف على كتابي هذا وتصفحه أن يُصلح ما وقع لي فيه من الخطأء 
وإِنْ وجد تقصيرًا فلْيّقَمْ لنا الحجّة وليعتذر عنّاء فإنا لا ندّعي العصمة أسأل الله أن يستعملّنا 
في صالح الأعمال بمحمدٍ وآله. 


(1) ما بين المعكوفتين وما يأتي على شاكلته بعد -من عناوين فرعية- إنما هو مما أدرجناه آثناء التحقيق 
تقريبًا لنواله وخدمة للأصل والشرح؛ نفع الله بهما. 

(2) في (ك): (وجزيل). 

(3) في (ز): (بنظير). 

(4) في (ز) و(ك): (النظير»؛ ولعل الصواب ما أثبتناء. 

(5) في (ك): (المسألة). 


4/1 باهي من أي ردي ححىَ بصي ألتّمْسَانَ 





الطهارة قسماث- لغويئة وشرعية؛ أما اللغوية قيي : الخلوص مر الأدناسرء قال الله 


تعالى: إل تتَوقيك وَرَافِفُك إل وَمُطْهْرَكَ يرت الْذِضنَ كَتْرُواة [آل عمران: 55]. والمراق: تيخليضك 
من أدناسهم» وقال تعالى: (ِإنْمَا يري آنل لِيُذْهِبَ عَكُمْ آلرَجسن أهل الْبَيْت ويُطه ركز تَطوما» 
[الأحزاب: 33]. والمراد: أن يخلصكم من الدذنس أيضًا. 
فإن قيل: هذا مجارٌ وتشبيه بالتطهير”!»! 
قيل: هذا خطأء لأنّه سبحاتة ذفر الفعل وأكده بالمصدي: فقال تحالى؛ +وطيرة: 
َظهمرا4. والفعل إذا أكد بالمصدر امتنع حمله على المجاز. 
وأما الشرعية: فهي على قسمين عينيّة وحكميّة. 
فأما العينية فهي طهارة [: 1/ب] النجّس؟ لأنها ترال مبا عي الدجاسة. 
وأما الحكمية فهي طهارة الحدث؛ لأنْ الغرض منها© [ك: 285/ب] رفة0© حكم 
الحدّث. وليس هناك عين تزال» ثم هي على قسمين: طهارة لازمة في جميع الجسدء 
وطهارة في بعضه. 
فأمًا الطهارة التي تلزم في جميع الجسد فهي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. 
وأما الطهارة اللازمة في بعضه فتقعع على وجهين: تارة أصللا. وتارة بدلا. 
فأما الآصل منها فهو الوضوء الشرعي بالماء المطلق في الأعضاء الأربعة. 
وأما البدل فهو التيمم بالصعيد الذي يلزم تارةَ عن الحدث الأعلى حوهو الجنابة 
والحيض والنفاس- فيكون بدلا عن الغسلء وتارة عن الحدث الأدنى» فيكون بدلا عن 
الوضوء. وصورته(4) واحدة في كونه دك عنهماء وإن اختلفت صوره(6) الأضصلة(6. 
(1) في (ك): (بالتطهر). 
(2) في (ز) و(ك): (مها)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(3) في (ك): (يدفع). 
(4) في (ك): (وصورة). 
(5) ف لن)؛ (صورتة). 
(6) في (ك): (أصلية). 





ا افلنا لبا 252 
إذا ثبت هذا فالطهارة من الحدرء ث7!) فريضةٌ واجبة20) على كل مَنْ لزمته الصلاة. 


وشروط وجوها خسسةة الإسلام: والعقل» والبلوغء والطهير من الحيض والنفاس» 
ودخول وقت الصلاة. 
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وقد ابتداً صاحب الكتاب بالوضوء؛ للابتداء به في آية الطهارة» ولأنه -أيضًا- يتكرر 
ما لا تتكرر الجنابة والتيمم. 

وهي واجبةٌ بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتابٌُ فقوله تعالى: يَتأا أأنزيرت اموا إِذَا قُمَثُرَ إلى آلصّلّزة. ..» الآية [المائدة: 6]. 

وام لمعلا عه مدر ووسد بي لي وروت قال: قال رسول الله عَللِة: 
١لايَفْبَلٌ‏ الْةصَلاة أَحَدِكُمْ إذا أَخْدَتٌ حَتَّى يَتَوَضَّا60. 

وقوله طَلِِ: ١لاتْفْبَلُ‏ صَلاةٌ بِعَبْرِ طْهُورِ) خرّجه مسلم والترمذي» وهذا الحديث 
صحيح 250 وهو نص وأصل في وجوب الطهارة مع أمثاله من الآثار. 

وأجمعت الأمة على وجوها. 

واخثلف متى فرضت الطهارة للصلاة؟ وهل كانت في أول الإسلام فرضًا أوسنة؟ 
وهل هي فرضٌ على كل قائم للصلاة؟ أو على كل محدث؟ وني الوضوء لغير الفرائض 
هلخو فرش ]ل ل تك ما ورين أبهل؟ 


(1)مايقايل كلمة (الحدث) مطموس في (2). 

(2) كلمة (واجبة) ساقطة من (ك)» التي انفردت بها (ز). 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 9/ 23» في باب الصلاة» من كتاب الحيل» برقم (6954). 
ومسلم: 1/ 402» في باب وجوب الطهارة للصلاة؛ من كتاب الطهارة؛ برقم (225)؛ كلاهما عن أبي 
هريرة وليك بلفظه. 

(4) رواه مسلم: 1/ 204, في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (224). 
بالتومليا 2/3 يباب عا جاء لاثل سطايتير دوه من أبياي اهار نه برقم 013 لاما من 
ابن عمر ذَقْهكَاء بلفظه 

(5) كلمة (صحيحٌ) ساقطة من (ا): الى انُردت بها (ز): 

(6) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ك)» التي انفردت به (ز). 


6/1 إِنَاهِيْمنٍ أي ردي تخِى لبي أَلتَمِسَانٍ 
فقال ابن | ع امع ا ل 
وقال. غيره -وهو قول الجمهوره: بل كان فرضا ولا تشتباح الصا 9ق الا باله 


الوضوء والفسل 5 


وذهب ذاهبوق من السلفه آن الوضوة لكل صصلاة فرض بدليل قوله تعالى: «#إذا 





3 وذهب قوم إلى أن ذلك قد نسخ بفعل النبيّ فة. 
وقيل: الآمر يذلك لككل صلاة على الندب+ ويذكر مثله عن على بن آبي ظالب» لآنه 
لو كان الوضوء واعييا عبلى 8 20 قائم للصملاة لم يكن لذكر الأحداث في الآيةٌ معتى. 
ُ لم يشرّع إلا لمن ال فقن ولكن تجديده لكل صااة مستحب. وغلى هذا 
ومعنى قوله تعالى -عند هؤلاء-: #إإذًا قُمْتْرَ)» أي(6©: مخدثين. أو من النوم. 
: بل كان النبىٌ كانه م لكل صلاة. ثم 0 بين صحاد تسر 
يُ ضو عو أعجحكة لير ى ق سس خورضية ف ذلك العا ” 
وأما الوضوء لغير الفرائض فذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال. ولكل عبادة 
له تستباح إل به؟ له إذا عوم على فعلها والمجيء مها بغير طهارة 2110 أواسعفاف 
بالعبادة؟ فلزمه(5) المجيء بشرطها فرضاء كما إذا دخل 2 عبادة نفاد لؤمته ووجب عليه 


(1) كلمتا (كان أولا) يقابلهما في (ك): (أولا كان) يتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (كل) ساقطة من (ز). التي انفردت بها (ك). 

(3)(أي) التفسيرية ساقطة من (ك). التي انفردت بها (ز). 

(4) يشير للحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: 1/ 89. في باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد. 
من أبواب الطهارة. 
وابن ماجة: 1/ 170. في باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد. من كتاب الطهارة 
وسنتهاء برقم (510) كلاهما عن بريدة الأسلمي ولت كان ال يتَوَضَأ لكل صَلَاق ما كَان عَم 
الفتْج صَلَى الصّلَوَاتِ كلها بوْضُوءِ وَاحد وَمَسَحَ عَلَى حُفَيْه. قال عمر: إِنك فَعَلْتٌ شَيْنا لم تكن فُعَلقَفٌ 
قَال؛ : شييدًا فعنتثك واللفظ تلن مذي. 

(5) في (ز): (يلزم). 


كارن لاض كاد 


تمامها لهذا الوجه(1) 

والوضوعة مقصلٌ من الإضاعةه يقال: وجةارضي لي: سية نظي 21 وهو مشعيل 
على مفروض وسُنَةِ وفضيلة. 

وتمبيرٌ هذه الأحكام هو أن الواجب ما الاتصِحٌ الصلاة إلا ب.(© 

والمسنون ما لا بد من فعله وإن كانت الصلاة تصِحٌ دونه» فيمارق الواجبٌ في حكم 
صحة الصلاة. ويفارق الفضيلةً في الأمر بفعله 

والفضيلة!» ما تصح الصلاة بدونها ولا يؤمر بفعلها لما يُستقبل. 

هذا بيانها من حيت الجملة. 

وأعامن حيث التفضيلٌ فإن فرائض الوضوء ثماتية: 

أربعة متيا0ة) متفق عليها عند أهل العلم؛ وهي التي نصّ الله سبحانه عليها في كتابه 
العزيز. 

200 متف عليهما في المذهب وهما النيّة والماء المطلق الذي لم ؛ قي امد 
أوصافه بك ء ظاعر خل فيه أو نجس. 

وناثنات مشتلت قبهها فى المذهب: وهما الفرر والترتيب. 

أما الفور ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها أنه فرص على الإطلاق. والثاني أنه سُنة والثالث9©) أنه فرض فيما يُغْسلء 





7/1 





وسنة فيما يُمْسَّحَ, وهو قول مطرّف وابن الماجشون. 


)من قوله: ا(واعتلف متى عُرضت الطيارة إلى قوله: (وورجب غليه تمامها لها الوجه] ينحوه ف [قمال 
المعلم. لعياض: 2/ 10. وما بعدها. 

(2) قوله: (والوضوء: مشتق... نظيف) بنحوه ني الصحاح, للجوهري: 1/ 80 ولسان العرب. لابن منظور: 1/ 195. 

(3) كلمتا (إلا به) يقابلهما في (ز): (دونه). 

(4) كلمتا (بفعله والفضيلة) يقابلهما في (ز) و(ك): (بفعله إذا فرغ وضوئه» والفضيلة) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) كلمتا (أربعة منها) يقابلهما في (ك): (منها أربعة) بتقديم وتأخير. 

(6) كلمنا (شّنة والقالث) يقابلهما في (ه): (شْنة وابن الماجشون والعالث) ولعل الصواب ما أثيتاه. 

(7) من قوله: (أما الفور ففيه ثلاثة) إلى قوله: (وابن الماجشون) بنحوه في المقدمات. لابن رشد: 1/ 80, 
والمسالك. لابن العربي: 2/ 137, 138. 


65/1 إِراهِيمن أي رديح أ لبي التَمسَان 





وأما الترتبب قالمشهور مخ المذ ه10 أنه شنة 

ورّوى عليٌ بن زياد أنه فرضء وإليه ذهب مصعبٌ0© من أصحاينا!©. 

وأعاثة [#رب] سكن الوضوء تعثر ة: 

منها أربعة متفق عليها في المذهب وهي: المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح 
الأذنين مع تجديد الماء لهما. 

وست مختلف فيها؛ قيل: إنبا سنة. وقيل: إنبا فضيلة. وهي غسل اليدين قبل 
إدخالهما في الإناء. وما زاد على الواحدة بعد العموم. والابتداء بمقدم الرأس في المسح. 
ورد اليدين في مسحه: واستيعاب مسح الأذنين» والترتيب. 

وأما فضائله فسبعة. وهي التسمية. والسواك. وجعل الإناء على اليمين. وتخليل 
أصابع اليدين -وحكى القاضي عبد الوهاب أنه فرض60)- وتخليل أصابع الرجلين» 
وتخليل اللبحيف وآلا يتوعبا [ك: 384ري] على ب 0 






| (مستحب لمن استيقظ من نومه غسل يديه قبل أن يُدخلهما ف إنائه)(©. 

الدليل27 على ذلك ما خرّجه مسلحمٌ عن أبي هريرة وَلْقَتَهُ أن رسول الله يق قال: (إذَا 
اسْتبِقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِِ فَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ ِي الإِنَاءِ حَتَى يَْسِلَهَا تناه فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لايَدْرِي 
أَبْنَ بَانَثْ يدهو( َم النبي -عليه الصلاة والسلام- بغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم 


(1) الجار والمجرور (من المذهب) ساقطان من (ك). 

(2) كلمة: (مصعب») يقابلها في (ز) و(ك): (أبو المصعب». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وأما الترتيب» فالمشهور... من أصحابنا). بنحوه في المقدمات. لابن رشد: 1/ 81. 

(4) هنا بداية سقط طويل في النسخة المرموز لها بالرمز (ز) يناهز ثلانًا وسبعين لوحةء وهو ما انفردت (21) 
بما يقابله. 

(5) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 19» وكذا نقله عن عبد الوهاب ابن يونس في جامعه (بتحقيقنا): 1/ 33. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 189 و(العلمية): 1/ 17. 

(7) في (ك): (والدليل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 27» في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة» من كتتاب 





ا 0 أ 2 

اكذا فلن الجا فو م ا 5/1 
قبل إدخالهما في الإناء نَدذَبٌ. 

وإنما أ راد النبي بَكِةِ تنظيف اليد والدليل على صحة ذلك قولَّه يكِِ: «فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا 

0 يان كذ ٠‏ فأخم ر النبي يك كَكِيةٍ بالمعنى الذي من أجله أ بالمسا . 

قال المازري: احتلففت في غسل اليد قبل إدخالها الإناء عند الوضوء هل ذلك عبادة؟ 
أو مُعَلّلُ بالنظافة؟ فاحتجّ من قال: عبادة بقوله: «ثلاثما» قالوا: ولو كانت علته النظافة ما 
احتيج إلى التكرار؛ إذ [ذلك]17» يحصل مرة واحدة. 

وهذا الذي قالوه مثل ما احتجٌ به أصحابنا على الشافعي في غَسّْل الإناء من ولوغ 
الكلب: و أنه لو كان لتجاستة لأحودت المرة, 
ونه يرودل إنه معلل بالنظافة بقوله عليه الصلاةالسلام: «فَإِنَ أَحَدَكُمْ َايَدْرِي 
َ بَانَتْ يَدَهُ1» فإذا كان الجسد طاهرًا فأكثرٌ ما في ذلك أن يقال أن تنال يدّه أوسا 0©. 
وفائدة الخلاف في المسألة هل يؤمر المتوضيٌ بغسل يده؟ 
فإن كانت نقية وقد كان عرض له أثناء وضوءه ما ينقض طهارته هل يغسلها ثانية أم لا؟ 
فمن جعل ذلك عبادة أَمَرّهِ بالغسل في الوجهين» ومن علَلٌ ذلك بالنظافة لم ير ذلك 


مأمورًا به( 





أيْنَ 


وقال ابن حييب: إثما أمر مذللك أعله أن ينال ساقد يبس عرة تداسة قل خ رجت منه لا 


يعلوبيا: 


وهذا فيه نظرء لأن النجاسات لا تشرج من الجسد في الغالب إلا ريعلم © امن 


وقوت الصلاة» برقم (20). 
والبخاري: 1/ 43» في باب الاستجمار وترّاء برقم (162). 
ومسلم: 1/ 2233 في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها 
ثلانّاء من كتاب الطهارة» برقم (278) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة وَلَتَهُ. 
(1) اسم الإشارة (ذلك) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا به من مُعلم المازري. 
(2) جملة (أن تنال يده أوساخ) يقابلها في (ك): (أوساخ بدنه يده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في مُعلم المازري. 
(3) المعلم. للمازري: 1/ 359. 
(4) في (ك): (يعلم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


10/1 ناهين اي ردي عيى ابي اسان 


عر 


تسخرج مله وما لا يعلم به فلا حكم له. 





ولو كان غدل اليد تجو ذلك + لأمر بسل اباب الش ينام تبه لعدراة أن شرت 
النجاسة مته قتثال ثوب وهذا باطل» 

والأاير ماشسيء ليه قير جا الع لقوق وسو آنا الناتيى لا كاه بعالم مين حلك بدنيه 
وإبطه وغير ذلك من مغابن17» جسده ومواضع عرقه. فاستحب له غسل يده قبل أن 
يدخلها في إنائه على التنظيف والتنزه. 

ولو أدخل يده في إنائه قبل أن يغسلها؛ لما أثم. 

قال الباجي: والدليل على أنه غير واجب أن هذه طهارة عقيب نوم. فاستحبٌ غسل 
اليد قَبلها, 

أصل تلك الطهارة عَقِيبَ [ك: 1/283] نوم الليل©. 

ركال عفن اسديقة إن آمر الب عله بطم اليد إتساعات: لأنالصدبة كاتوا 
يستنجون بالأحجار. والأحجار لا تنقي الأثر. فأمرهم بغسلها تنظيفا!©!؛ كما أمرهم 
بالعسل عثد الرواح إلى الجمعة؟ ليزيلوا عنهم أثر الروائح الي كانت تضيبهه: 

ونيا يدل على أنه ليس لدجاسة أنه عد العدل قلوثن وللعدديد اننا عورف قير 
التجاسات» كغسل الدم وغيره من الآذئ 49 

ووجه آخر وهو أن اليد يجب غسلها مع الشذراع. والعضو الواحاد لا يجب غسله في 
طهارة والحدة مرتين يدليل ساتر الأغض(6. 


ووجه آخر وهو أن غسل اليد إن كان لنجاسة فبالشك لا يجب -كما لو شك هل في 


2) الهروي: المغاين: الأرفاغ والآباط. واحدها مغبن.اه. من تهذيب اللغة: 8/ 140. 

() في [20)د «التهار» وقد اتفرحت بهذا الموضع من الكتابه وما أتبدناء موافق لما في متتقني الباجي. 
ومن قوله: (وقال ابن حيب: إنما أمر بذلك لعله) إلى قوله: (الطهارة عقي توم الليل) بنحوه في 
المنعقى. للباجي + 1/ 297 و298. 

(3) قوله: (إن أمر النبي بغسل اليد... بغسلها تنظيًا) بنحوه في الاستذكار. لابن عبد الير: 1/ 154. 

(4) قوله: (ومما يدل على أنه ليس... الأذى) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 157. 

(5) قوله: (ووجه آخر: وهو أن اليد... سائر الأعضاء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 17. 





117/1 





ثوبه نجاسة- وإن كان يعيد فقد وجب غسلهما في الوضوء مع الذراعين» فلم يجب تكرار 
عليهما مرة أختريق 

ووجه ألكر وهر آن السوم إغا أن يرن عد نكر كالول» بإكا أن يكون سب 
للحدث فيكون كاللمسء ؤكل ذلك لا يوجب غسل اليد قبل إدتعالها ف الإناء0. 


0 (وكذلك كل منتقض الطهارة من متغوّطِء وبائل» وجنبء وحائضء وماس لذكره.‎ ١ 





ا ومللامس لزوجته)020. 


- 


والدليل على ذلك ما رُوي في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ذَيَكَهُ لما سل عن 
ان يل قال: «قَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأفْرَعَ عَلَى يَدِو اليُمْتَى فَقَسَلَ يَدَيْهِ 


6 00 
,2 بن 
وكذتك روي أن غم وعمان لما وسغاوضبوء رسور ل الل قله مالو «غسل كفيه 


لاما لك ولآنه قُ ب || 3 2 قِ انتقاض الطهارة. فوجب أن يكون كل منتقض 


(1) قوله: (ووجه آخر: وهو أن النوم... في الإناء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 17. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 189 و(العلمية): 1/ 17. 

الا سيب رو لا مالك في مومك: 78 الك قربا العمل في الوضوة من كتاف وقرت الضلوة برقي (418: 
وأبو داود: 1/ 29. في باب صفة وضوء النبي يَفِة» من كتاب الطهارة» برقم (118). 
والنسائي: 71/1, في باب صفة مسح الرأسء من كتاب الطهارة» برقم (98) جميعهم عن عبد الله بن زيد 
01 ن عاصم ؤت واللفظ للنسائي. 
وأصله متفق على صحته رواه البخاري: 1/ 48 في باب مسح الرأس كله من كتاب الوضوء. برقم (185). 
ومسلم: 1/ 210. ني باب وضوء النبي ينيد من كتاب الطهارة» برقم (235) كلاهما عن عبد الله بن زيد 
بن عاصم الأنصاري ذَكْكَنَهُ. 

(4) لعله بشير للحديك المتفق على ضحته الذي .رواه البخاري: 1/ 43 في باب الوضوء ثلانًا ثلاناء من 
كتاب الوضوءء برقم (159). 
ومسلم: 1 قلا ياب سلة الوضوء وكمائه ميث كناب للطهارة برقم (4226 لبلابا عن حضوا 
مولى عشمان. أَنَُّ رأَى حْمَانَ بْنَعَمَانَ َحَا أفرم علَى كينوت ِرَارِ فمَسَلَهُمَا :نم أَدْحَل يَمِينهُ 
في الاك فمضعش: َاستَْسَوَه نَم خَسَلَ وَجْهه لان وَيَدَيْه إلى المِرْققينِ نات مِرَارِءثُمَ مَسَحَ يِه 
كم عسل جلي ناث مِرَارٍ إلى الكعبِينِ ْم قَلَ: قَالَ وَسُولُ اللويليلة: «مَنْ تَوَضَّأنَحْوَ وُضُونِي عَذَا نُمَّ 
صلَى رَكْعَتَيْن لأ يُحَدثْ فيهمًا نَفْسَهُ؛ غَفْرَ لَه مَاَقَدَمَ مِنْ ذَنْبوا. 


12/1 اناهير أي رَدَيَا عق تيبي التَمسَان 
الطهارة إذا أراد طهرًا فعليه غسل يديه؛ لاجتماعهم في العلة. 

ووجه آخر: وهو أنه لما كان النائم له يعلم ها لمس بيده من أغعراق الجن وأوسياخخه 
فكذلك المتبه لا يمكنه الاحتراز من إدخالها في أنفه أو حك بدنه» وإنماتصّ على الثاثم؛ 
أن المع فيه!1) أو عل منه فى غير 0ة. 

وإذا كان المعنى الذي شرعَ له غسل اليد موجودًا في المستيقظ؛ لزمه ذلك الحكم. 
ولاايسقط عنه كونه علق في الشرع على التاكية ألا ترى أن الشرع عَلَقَه على نوم المبية» 
ولم يمنع ذلك من أن يتعدى إلى نوم النهار لمَّا تساووا في علة الحكو*©. 

فوع: واختلف في صفة غسل اليد قبل إدخالها في الإناء. 

فروى أشهب عن مالك أنه يُستحب أن يُفْرغ على يده اليمنى فيغسلهاء ثم يدخلها في 
إنائه فيغسل يده اليسرى. 

وقال ابن القاسم: [ك: 283/ ب] أحب إلى أن يفرغ عليهما فيغسلهما©. 

فوجه قول أشهب ما ثُقِل في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ذَلكهُ لمّاوصف 
وضوء رسول الله كد «تَأَفْرَعَ عَلَى يَدِهِ الِيَمَئى فَعْسَل يَدَيْهِ مَرَتَيْن مَرَتَيْن). 

روجه الحجة منه قوله: ١تَفْسَل‏ يَذَيهِ مَرَّتَيْن قَوَقَيْن 0ه فإفراد كل واحدة بالذكر يدل 
على انفرادها بالغسل» فلو غسلهما معا لكان يقول: فغسل يديه مرتين» فلما قال: «مَرَنَيْن 
مَوَكَيّن) اقيضى ذلك أنه غسل كل يك عرتين. 

قال الباجي: ولآن ذلك أيسر؟ لأنه يتتاول بيسراةه الإناء قيصب ما على يمناف فإذا 
غسلها أدخلها في الإناء فصب بها على يسراه(). 
وقال المازري: إن قلنا: إن غسلهما على وجه التعبد غير معلل؛ فإن صفة غسلهما أن 
ولم أقف على رواية عمر قََتَهُ. 
(1) في (ك): (منه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(2) قوله: (ووجه آخر: وهو أنه لمّا... غيره) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاس: 1/ 16. 
(3) قوله: (وإذا كان المعنى... في علة الحكم) بنصّه في المنتقى» للباجى: 1/ 298. 
(4) قولا أشهب وابن القاسم بنحوهما في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 17. 
(5) من قوله: (فوجه قول أشهب ما نقل في) إلى قوله: (بها على يسراه) بنحوه في المنتقى. للباجي: 1/ 270. 


ا ل نياف كو قتع اكلا 13/1 
تُْسَل كل يد على حالها؛ لأنّ صفة التعبد في غسل الأعضاء هكذا ألا ترى أنه لا يُشْرّعَ في 
غسل عضو حتى يُستكمّل ما قبله. 

فإن قلنا: إن غسلهما معلّل حَسّن أن يغسلا مما لأنّه أبلغ في تنظيفهم](0. 

ووجه ما ذهب إليه ابن القاسم ما ذكره البخاري من قوله: افرع عَلَى كَمَبْهِنَآتَ 
مِرَارِ فَعَسَلَهُمًا؛ فلن غسل اليد قبل إدخالها الإناء إنما كان للتنظيفء وغسل اليدين 
بعضهما ببعض أبلغ في النظافة. 

ووجه آخر: وهو أن الترتيب إنما يكون في عضوين لا يُمكن الجمع يينهماء فلم يُشُرّع 
نيما ريس 

وهل يُفتَقَر قي غسلهما إلى نية؟ قولان: الأصح أنه يفتك إلى نية؛ لأنَّ كم العيادة قد 
على عل ؤللنه وقذلك وب عار السدد. 

وقال الباجي: مَنْ جَعَلَهُما من سنن الوضوء -كابن القاسم- اعتبر فيهما النية» ومن 
رأى غسلهما على سبيل النظافة -كأشهب ويحيى بن يحيى- فلا يَعْتَّر في ذلك نية) 

قال ابن حبيب: فإن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ فسد الماء(6©. 

وقالء مالك في "المجموعة"!؛ الايقسك وإن كان الماء قليات إلا آن رقن بمجاسة فق 
نده40), 





قال سند: ويُستكى له إراقة ذلك الساء لآن قوله 2: «هَإِنَ أَحَدَكُمْ لآيَذْرِي أَبِنَ 
بَانَتْ يدها يقتضي كراهة الماء إذ لم يغسلهما؛ إذ لو كان الماء لا يكره لم يكن لتوقي هذا 

0 5 00 7 و : و 
كبير فائدة ولا كبير معنى» وطرّح الماء خفيف» وقد طرح في سؤر الدجاج وإن لم تتيقن 
نجاسة. والإراقة مأثورة عن الحسن البصري وأحمد بن حنبل ذَلِفِهَا 5. 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 158. 

(2) انظر: المنتقىء للباجى: 1/ 302. 

فقا ول لين عيب بسعرة قل ال اصبعة كالب الطهار ا مي لق 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 16. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الفاكهاني في رياض الأفهام: 
لما 


4/1 اثاهيرن ىرن كني لين اتسان 





| (فإن شَرّع في طهارته. ثم أحدث في أضعافها؛ أعاد غسل د 
| شيء عليه)”!2. [ك: 1/282] 





فقال ام ن الاسم : يعيك عسل هديه 
وقال أشهبة لبس عله ذلك إثالم تصي بده نجاسة؛ وكاب عهذه قريب بالماء23 . 
فوجه قول ابن القاسم: هو أنه قدوردق لي الحلي بك الأأهر بغسلهما ثلآثاء رواهم.مالك 
والببشارى0© رلأن ذلك شرع ع للاختياط. وتمام الاحتياط يقتضي تأكيد ذلك 500 
عليه. ولهذا كل من وَصَف وضوء رسول الله ية وصفه بأنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها 
ف إثاتب واستمرار ذلك دقل ظاعة على أنه سنوت 
قال الباجي: وَلآن الطهارة متى 550 للنظافة ثم دخلها أحكام العبادة المحضة 
لتأكيدها؛ غلب عليها حكم العبادة المحضة. ولا يراعى فيها وجود سبيها كغسل الجه 
أصله: إزالة الرائحة. فلما دخلته أحكام العبادة المعحضة [من اعبار العزد]ةة ازمه 
الاتيان به وإث غَدمت الرائحة. 
وعذلك يعسالعا لما دخله ما يختص بالعبادة المحضة من اعتبار العدد؛ لزمه 
الإتيان به وإن لم يوجد سببه0©. 
دوج كرك الويدكر آذ عل الب كات ضية ان رن لاقن بو سياس أ وسيم 
فإذا تيقن طهارتها؛ لم يُستَحَبَ غسلها. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 189 و190 و(العلمية): 1/ 17. 

(2) قوله : آم توضبع بض وضوعم ثم. ». بالماء) ينحوه في الترامر والزياهات: لابن 1 أبي زيد: 1/ 18. 

(3) يشي ر لحديث أبي هريرة كت أنْ الي #الله: لة: «إِذَا استبقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلْيَمْيِل يده قَبْلَ أَنْ يُدْخْلَهَا في 
وَضْوَيِد قن أَحَدَكُم لآ يدري آَيْنَ بَادَتْ يدم وقد تقدم تخريجه. 

24١‏ عبارة (من اعتبار العدد) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتيتا امن متتقى 
الباجي. 

(5) المنتقى. للباجي: 1/ 298. 





ا (والفرض في تطهير الأعضاء مرة مرة7!» مع الإسباغ. والفضل في تكرار مغسولها ثلانّا 
| ثلانّا. ولا نحب النقصان عن اثنتين)©. 





والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكساب ققوله ثيارك رتعالي: «واف اليرت َامنُوَأ إِذَا قُممرْ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا وُجُومَكُم 
َأبْديْكُم إل الْمَرَاِقَ4 الآية [المائدة: 6]: فلما أمر الله بالغسل مطلقًا من غير توقيت؟ وجب 
غيل الأعفياء عمومًا: 

وأقل ذلك مرة واحدة إذا عمّ؛ لأنّه أقل ما يقع عليه الاسم. 

فإذا أتى ما يقع عليه الاسم؛ فقد أدّى الفرض 

وأما السئة فما خيرّج البخاري عن ابن عباس 848 تلكا أن النبي له تَوَضَا مده مدَ31. 

وذكر الدار قطني عن ابن عدر 8 أن الس ولك نوضام عاق وَقَالَ تهنا وضوة 
[ 6 مرخ ]440 للا يديل انق دنه الضَادة لابوا نُمَ تَوَضَأ مَرَتَيْنِ مَرَتَيْنْء وَقَالَ وسو من 


2 2ه دع دي 


ضام لكل لخر مزلت مركتي اشم وض للاقافلاناء وقال : اهَذَا وُصُونِي وَوْضْوءٌ 
الأَنبيَاء مِنْ قَبْلِي وَوْضْوءٌ خَلِيلٍ الله إبْرَاهِيم١0©.‏ 


(1) كلمة (مرة) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
(2)التفر يع (الغرب): 01 و(العلمية): 1/ 17. 
(3) رواه البخاري: 1/ 43 في باب الوضوء مرة مرة؛ من كتاب الوضوء, برقم (157). 
وأبو داود: 34/1: في باب الوضوء مرة مرة» من كتاب الطهارة؛ برقم (138) كلاهما عن ابن 


عباس ضَرضْهكًا. 

(4) الحرف الموصول (مَنْ) ساقطً من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أثينا به من سنن ابن 
ماجة والدارقطنى. 

(8) شعيت جد روا ابن ماجة: 1/ 145؛ في باب ما جاء في الوضوء مرة» ومرتين. وثلانًاء من كتاب الطهارة 
وستتهاء برقي (419). 


وأبو يعلى في مسنده: 9/ 448, برقم (5598). 
والدارقطني في سئنه: 1 برقم 8017ا؛ رخال تقردبه المسببهين واضمح عدن طص بن فيسوق 


16/1 إنَاهِيْمنٍ أي رك عخِىَ أَلتَجيبيَ ألتَمِسَاقٍ 
قأخر يل أن وصوء: أكملهاء وأن الفرض مرق ولآن يحصوتيا يكون فاعاة 
وبعدمها يخر ج عن و قوع الاسم علبه. 
وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم الذئ ل لععلاف بينيم امن 
توضاً مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك بعودئ01 
وأماالدليل على أن ماؤاد على الواحدة فخا 1ه ف 83ةرب] ققوله بع لنا ترضأ 
مرتين: "من توضأ مرتين أعطاه الله أجره مرتين'. وقوله ينة: ١هَذَا‏ وُضُونِي وَوْضُوءٌ انبا 
مِنْ قَبْلِي)» فبيّن يلِةٍ حكم الأعداد ومراتبها. فجعل ا الواحدة الفرضرء وما راد عليها 
يه حكم الفضل0©. 
واتفقت المذاهب -في حكم ما زاد- منع ما زاد على الثلاثة فيما عدا الرّجل. 
وذكر النسائي أن أعراييًا جاء إلى النبي يله فسأله عرد الوقصوء قأراء ثلاثاء فقاك: 
فقن الوك قفن الذ عل عذافك أصله وتقيى وَظَلَّه(6. 
فقدت مبذا أن الوضوء على ثلاث هرات فرضء وفضيلة. وممنوع. فالفرض واحدلة» 
والفضيلة اثنتان وثالاث,. والممنوع الرابعة. ولاان النبي وله لم يجاوز يو ضوقه العلاش» ل 
سيما مع كونه نص على منع الزائد. 
وأما الرّجل فليس في غسلها تكرار؛ لآن أحوال الناس ف عساها تتعلف» ذكان 
تنظيفها هو المطلوب. 
قال المازري: اتفقت أحاديث كثيرة على تكرار غسل الوجه واليدين فى الوضوء/ 
واعلف في #كرار مسم الراس وغسل الوجلين. 


والمسيب ضعيف. جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ذَإِتًا. 

(1) الأوسطء لابن المنذر: 1/ 407. 

(2) قوله: (وأما الدليل على... فحكمه حكم الفضل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 24. 

(3) حسن صحيح. رواه النسائي: 1/ 88) في باب الاعتداء في الوضوء. من كتاب الطهارة, برقم (140). 
وأحمد في مسنده. برقم (6684) كلاهما عن عبد الله بن عمر و ذَلِيًَِا . 

(4) كلمتا (ني الوضوء) يقابلهما ني (ك): (والوضوء)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في مُعْلِم المازري. 


ونا لاج عو 1 1/1 

والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر الوجه واليدين؛ الاترى أنيما يثبثان في التيمي» ويسقط 
غيرهما. 

ووجه نفي التحديد عن غسل الرجلين أبما ينالهما من الأوساخ في الغالب ما لا ينال 
غيرهماء وقد لأ يحصل الإنقاء في المرتين والغلاءك لهساء وكان الأحوط أن يو كل الأمير 
إلى الإنقاء من غير حدٌّء ومرادنا بذكر الإنقاء ما يلزم إزالته في الوضوء() 

وقد تُقِل أنَّ النبي يل عَسَل رجليه من غير عدد©. 

وَفَرْض الرجلين الغسلء وبه قال كافة الفقهاء. 

وذهب الشيعة إلى أنَّ الفرض المسح. ولا يجوز الغسل. 

ودليلنا قوله تعالى: «وَأرْجُلَكُمَ إلى الْكَعَيَئنِ4 على القراءة بالنصبء وذلك يوجب أن 
يكون عطمًا على الوجه واليدين» فيكون تقدير الكلام: (وامسحوا برؤوسكم واغسلوا 
أرجلكم3©): ولأنَّ التبي ولي توضّأ فغسل رجليه وقال: «هَذًَا وُضُوءٌ لآ بَمْبَلٌ الله الصَّلاة إلا 
الكل فكل من نقل وضوءه نقل 60 أنه غسل رجليه؛ ولأنَّ بدلهما المسح على الخف. 
وحكم البدل يخالف حكم المبدل6©. 


(1) المعلم للمازري: 1/ 349. 

(2) لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 48» في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» 
من كتاب الوضوء.؛ برقم (186). 
ومسلم: 1/ 210, في باب وضوء النبي يلك من كتاب الطهارة» برقم (235): كلاهما عن عمرو بن أبي 
حسنء أنه سأل عَبْدَ الله بْنَ َي عَنْ وُضُوء الي ل َدعَا بتَْرِمِنْ مَاء فَوَضَالَهُمْ وُضُوء اللي يكل: 
نكما عََى يَدِِ من الور فعس يَدَن اننم حل يَدَهُ في الور َمَضْمَضص وَاْتَْشََ وَاسَْثر عَم كلدت 
َرَقَاتِه مدل يده سل وَجْهَهُ تلان م سل يديه مين ن إِلَى الورْقَقيْن ‏ #انقل بمتجع دام 
تيل بهسًا ومين مر ادك كم ْمَل جيه إلى الكَميينِة» واللفظ للبخاري. 

(3) كلمتا (واغسلوا أرجلكم) يقابلهما في (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب (وامسحوا بأرجلكم)؛ 
ولعل ما أثبتناه أنسب للعطف على الوجه واليدين. 

(4) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

(5) في (ك): (هكذا). وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(6) قوله: (وفرض الرجلين الغسلء وبه قال... يخالف حكم المبدل) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
122/1 و 123 والجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 15 و16. 


18/1 إنر[هِيم رن ابي ركَيَاطيي التحي التسلة 


واختلف قّ الكعضة ما هري 





قرو أغبما اللذان ف طهر القدمين عند معقد الشراك. 

فنوى أعما اللتاق عاف الماق: . 

فوجه الأول: عو أن كل رجل كماو احذاء وذلك لا يكون إلذا زله 281 1] على هذا 
الوجمه ولآن الكعنب المعقول !لاهو الذي يكوة عتد معقد الشراك وذلف مسعطيصضص. 

ووحه الثاق: هو أن الكعب ما نت وظهر؟ ليه مأضوة من التكعب والنتويف وذل”ك 53 
يوجد إلا قيما قلناوة. 

وأصل الكعب الارتفاع0© والظهور. ومنه امرأة كاعب اذا برر نبدهاء واللذان عنك 
معقك الشراك عظمات يرؤك وهما أقرب إلى الرجطين من الكعين الغرين. فكاتا أولى 
بالاسم وإن لم يبرزا ذلك البروزء واللذان في طرف الساق هما أشد برورًا وارتفاعًا؛ٍ فكانا 
أحق باتسدية على رأى الآخيرينءقاله المازري40, 

واختّلف هل يُقعّصر في الوضوء على المرة الواحدة إذا أسبغ بها؟ 

فرٌّوي عن مالك إجازة ذلك. 

وروي عنه أنه كره الاقتصار على المرة الواحدة إلا من العالم؛ لأن العالم يُؤْمَن عليه 
وغير العام لا يُؤمن عليه التقصير؛ لقلة تحرزه. 


وفي سماع أشهب: الوضوء مرتان[مرتان]0©. وثلاث [ثلاث]6): قيل له: 


(1) ف (الإشراف): (المعهود). وهما مترادفان. 

(2) من قوله: (واختلف في الكعبين ما هما) إلى قوله: (لا يوجد إلا فيما قلناه) بنحوه في الإشراف. لعبد 
الوهاب: 1/ 123. 

(3) في (ك): (الإزهاق) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(4) شرح التلقين. للمازري: 1/1/ 153. 

(5) كلمة (مرتان) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(6) كلمة (ثلاث) ساقطة من (ك) التي انفردت مبذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا امن تبضرة اللتق. 





لكذافلةا تايف عو ع الا 6/1 
فالواحدة؟ قال: لا. 

قال عض علماضاء وهذا الحصاطً؛ أن العافى إذا دأ من متمد عليه بعوضاً مرة عر ة؛ 
فعل مثل ذلك فقد لا يحسن الإسباغ17). 

وأما قوله: (ولآ نحب النقصان عن اتثنتين) فإتما قال ذلك خميفة أن يكون قذ ترك شيعًا 
في الأولى يعلم به فيأتي به في الثانية. 

فال الأمرى ١‏ قال كيقنا: لآن الخالي عن العصنر إذا سل مرتين الا ييف قبه شه 
الأوقه وسل إليهالعسل. 

ووجه آخر وهو أنه إذا نقص عنها ترك الفضيلة جملة» وذلك غير مستيحس 20 
فرع: 

وهل ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة؟ 

قال الفقيه سند: الظاهر أنه لا ينوي شيئًا معينًا نعم يعتقد أن ما زاد على الواحدة 
المسغة فهو فضيلة20, 

وقال المازري: الظاهر من مذهب الجمهور أنه ينوي مجرد الفضيلة فيما زاد على 
قدر الوجوبه وهذاهو الأصل؛ لأن الراجب إذا أتى به لم ببق ]لآ أن تكو الريادة عليه 
فضيلة. 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: ينبغي آلا ينوي بها مجرد الفضيلة» لكن ينوي بها 
ع 2 3 0 
أنه إن كان آخل من الاولى بشيء؛ كان غسّله في المرة الثانية هو الواجب عليه؛ فإن لم يكن 
أخل بشيءٍ كانت فضيلة مجردة» وهذا على وجه الاستظهار والاحتياط. 

والتحقيق ما ذكرناه أولاء وذلك أن إنما تبت الفضيلة بعد تيقن حصول الواجب 
(1) من قوله: (واختلف هل يقتصر في الوضوء على المرة الواحدة) إلى قوله: (لا يحسن الإسباغ) بنحوه في 

التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 9/1. 
(2) قوله: (ووجه آخر: وهو أنه إذا... مستحب) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 84. 
(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنضّه الحطاب في مواهب 


الجليل: 25/1. 


20/1 إِْاهِيْمنٍ أي رياط لتحي ألتَّمْسَانَ 

وإذا كان منيقا محص ول الواسب وعالهًا بأنةاته أتى بن فيسعيل أن شك الى 
ذلك في حال علمه به؛ لأنَّ الشك والعلم ضندان لا يجتمعات ياتفاق العقلاء. 

وإن كان لم يتيقن بأنه أتى بالواجب فهو مطلوب به. ولا يمكن أن نأمره بفعل 
الفضيلة» والواجب باقٍ عليه» وهذا واضح. 

وقد ذهب بعض المتأخرين من [ك: 281/ ب] أصحابنا إلى أنه يوقع الثانية بنية إكمال 
القرض لا بنية الفضل المجرد؛ وشبّه ذلك بما قاله من تقدّم من أثمتنا فيمن صلَّى وحده: 
فإنه إذا أعاد في جماعة؛ لا يعيد بنية الفضل المجرد. 

وهذا التشبيه عندي غير صحيح؛ لذن الله سبحانه فرَّض الصلاة على المكلف وخيّره 
بين أن يوقعها وحده وبين أن يوقعها في جماعة؛ وأخبر تعالى -مع هذا التخيير©- أن 
إيقاعها في جماعة أفضل عنده وأقرب إليه. 

فإذا أوقعها المكلّف وحده وأعادها في الجماعة؛ صم أن يقصد إلى تحصيل صفة 
إيقاع الفرض على ما هو أكمل وأفضل وهي الجماعة؛ ولكن هذه الصفة لا يمكن 
تحديدها وإيقاعها متميزة عن نفس الصلاة» فإعادة نفس الصلاة لتحصيل هذه الفضيلة 
التي لا تتميز عن الصلاة. 

ولو أوقع الصلاة ني أول مرة على هذه الصفة؛ لم يبق لها فضل يطلبه ويقصد إليه. 

والمرة الأولى مستقلة بنفسها ومتجردة عن الثانية» والفرض قد حصل بإيقاعهاء 
فليست المرة الثانية بصفة لها غير متميزة عنهاء فيقال: إن القصد بالفائية إعادة اللأولى 
لتَحْصّلٌ لها صفة لم تكن قبل؛ بل الأولى على حالة واحدة لا يختلف وصفها؛ أوقَعَ 
بعدها غسلة أخرى [أم ل0(]1) كما يختلف وصف الصلاة بأن يوقعها في جماعة فتكون 
أكمل منها إذا أوقعها وحده وهذا واضح. 


(1) كلمتا (أن يتشكك) يقابلهما في (ك): (أن يكون يتشكك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما 
أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(2) في (ك): (التأخير) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتاب» وهو خطأ بيّن. 

(3) كلمها (أم لا) ساقطتان من (4) الث الفردت ببذ! الموضع من الكتاب وقد أتينا بيسا من شرح المازري 





الخ لاف 3 ع 1 21/1 
فرع: 
إن نوى بالثانية مجرد الفضيلة» ثم تبين أنه أخل من الأولى ببعضها؛ فإن إجزاء هذه 


أحدهما أنه يجزكمه لإأنّ ئية الفقسل يقدٌّر آنبا اقطوت على تية الشرضى لماكان ف 
يعقنة2© أسذ إلى تمحصيل الفقل إلا وعفده أن القرض حسبل له عنده. 

والثاني أن ذلك لا يجزئه؛ لأنَّ الطهارة تف تفتقر إلى نية تقتضي رفع الحدثء. والقصد 
إلى إيقّاع الواجب خلاف القصد إلى إيقاع الندب» فلم يَسدَ أحدهما مسد الواجب» ولا 
يجزئ عنه. 

واختلف الأشياخ فيمن شك في إيقاع الثالئة هل يكره له إيقاعها مخافة أن تكون 
رابعة فيقع في المحظورء أو لا يُكره له ذلك؟ لأن الأصل في الطهارة والصلاة أن يبني على 
القين إذاهاكٌ في العده كمن شك مل صَلى ثلانًا أ و آريعًا؟ قإثه ببسي على البقين ويأق 
بركعة وإن جاز أن تكون خامسة مع كون الخامسة محظورة©. 


(ولا فضيلة في تكرار مسح الرأس» ولاني مسح*0 الوجه واليدين في التيمم» ولا في مسح 





0 
الجر 0 ا مو ال ات 
مرة5: فعدولّه عن التكرار الذي فعله في سائر الأعضاء دليلٌ على اختلاف الحكمين» قاله 


الباجى 60). 


(1) في شرح التلقين: (يقصد). وهما بمعنى. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 169 وما بعدها. 

(3) جملة (الرأس ولا في مسح) زائدة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 17. 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 11/1. 

(6) المنتقى. للباجي: 1/ 277. 


م هينمي و ركت يحي لصي التَمسَان 


وكذلك روى أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب ذلْكُتَهُ أنه وصف وضوء رسول 
الله ولاك غدل العضاءه تاثا فالا وسح بر أسد مرة واحدة وق غال؟ دين شَرَّة يكل 
وَضو غ03 وَصُول الله عله فَهِوَ هَذَا)©. 

وقد تقل وضوء رسول الله يلل رواية , وحكاية» وكلهم قالوا: مسح برأسه مرة واحدة» 
ولأن المسح موضوع على العقفيفه فلو 5 رع عن موضوعهه ولأنه مَسْح أوجبه 
الحدث فلم يُشُرّع فيه تكرار المي 

ولا خلاف عندنا في ذلك إلا ما تقل عن إسماعيل القاضى فإنه استحبٌ تكر ار 
المسح في الرأس من غير تحديد. 

ووجهه اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك؛ فرُوي من حديث عبد الله بن زيد بن 
عاضم 5 أنه سبح برأعه مر وكذلك زوي عن علي - امنا - ووو عن علمان أنه 
رحد برأسه ثلاثاء فبجمع بين الأحاديث» فحمل أحاديث التكرار على التكرار من غيرها. 

ويُعتذر للمشهور بأن الجمع بين الأحاديث إنما يكون إذا صم كل واحد منهمء 
وأحاؤيت التكرار ضعيفة. 

وذكِر عن أبي عمران أنه قال: ذكروا في مسح الرأس مرة واحدة في حديث عبد الله بن 
زيد بن عاصمء وإنما قالوا في هذا أنه كمرة واحدة؛ لأنها واحدة في استئناف الماءء فلمًّا لم 
يستأنفه ما في المرة الأخرى جَعِلّت كمرة واحدة. وإلافهي مرثان على الحقيقة لاندقو 
اقتصر على المسح الأول من غير ردٌ؛ كان قد أدَّى الفرض 

وأما التيمم والمسح على الخفين فلا خلاف أنه لا فضيلة في تكرارها؛ لأنّه لم يُنقَل 
عن رسول الله َِةِ ولاعن أحدٍ من السلف أنه كرر المسح فيهماء وإنما اختلف الناس في 


(1) كلمتا (يَعْلَّمَ وَضُوءَ) يقابلهما في (ك): (ينظر إلى صفة وضوء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في سين أبي داود والنساثي. 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 27, في باب صفة وضوء النبي يلك من كتاب الطهارة: برقم (111). 
والنسائي: 1/ 68: في باب غسل الوجه. من كتاب الطهارة؛ برقم (92) كلاهما عن علي بن أبي 
طالب وليه . 

(3) قوله: (وقد نقل وضوء رسول الله... كالتيمم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 25/1 


رفم رفاك د نك 23/1 


المسح على الرأس؛ لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. 


ال 


(ومسح جميع الرأس مستحق. ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه عند مالك يََانْهُ 
وقال محمد بن مسلمة: إن ترك ثلثه ومسح ثلثيه؛ أجزأه)(0. 
22121111101111 
أما الكتاب فقوله تعالى: «5ايا الزيرت :اعوا ًا فتكر إل الصّلزه كأغْيلوا وُجْوعَكُم نيك إلى 
َلْمَرَافِقٍ وَآمَسَحُوأ يرْءُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إلى الكَحبَينٍ/ َإن كُنتُمَ جُْبا فَاطْهْرُوأ ون كُسُم مرضئ أو على سَفَرِأَوَ جَاءَ أحَدٌ 


يَدَكُم مِّنَ الْعَآبطٍ أَوْ لَسَسَكُمُ آلِيِسَآءَ 4 [المائدة: 6]. [ك: 280/ ب] 









وأما السنة فذكر مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود حديث عبد الله بن زيد 


ع لخ ااا جتن ع أت 0 ع3 2 - عير ره 3 ع 27 


ا ا ل ار ا ا ل . 62 * 
ذَهَبَ بِهِمّا إلى ققاف م رَدَهُمًا حَتى رَجَعَ إلى المكان60 الذي بدأ منه) 0 


كر ال 1 اسن ل ساكل بول هذا الك وال 
د يي .0 ب تبدح سي قٍِ 1 و 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 17 و18. 

(2) كلمة (بِمُقَدَم) يقابلها في (ك): (بيديه من مقدم) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في صحيح البخاري. 

(3) كلمة (المكان) يقابلها في (ك): (الموضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 
في صحيح الببخاري. 

(4) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 23» في باب العمل في الوضوء, من كتاب وقوت الصلاة» 
برقم (16). 
والبخاري: 1/ 48 في باب مسح الرأس كله من كتاب الوضوء. برقم (185). 
ومسلم: 1ن باب وضوء النبي يك من كتاب الطهارة» برقم (235). 
وأبو داود: 1/ 29. في باب صفة وضوء النبي يلق من كتاب الطهارة» برقم (118). 
والترمذي: 1/ 47» في باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. من أبواب الطهارة» 
برقم (32). 
والساثي: 11 في باب حد الغسلء من كتاب الطهارة. برقم (97) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله 
بن أبي زيد وَلكنة. 

(5) سئن الترمني: 1/ 47 


24/1 نْاهِيْمنٍ أي رَدريَا وى لبي ألتَمسَاقَ 

وأما الأجماع فذكر القاضي عبد الوهاب وغيره من العلماء أن مسنم الرأس مجمة 
عليه» وأنه من فرائض ا ل 

فالمشهور من مذهب مالك ذَيْكَتَهُ كته أن الواجب مسح جميعه. 

وقال ابن مسلمةة إن اقنصر على الثلثين أجزأه. 

وقال أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه. 

وقال الشافعي؛ إن اقتصر على أقل ما يسمّى مسحًا أجزآه وقدره يعضى أضصحابه 
بثلاث شعرات. 

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه : إن اقتصر على الناصية -وهو ما , بو ا 

وقد روي عن مالك أنه إذا اقتصر على مقدم رأسه أجزأه. وهو قول أشهب7) 
وسنتكلم على توجيه هذه الأقوال بعد هذا. 

واختلف في معنى قوله: «بدأ من مقدمه) 

فقيل: إنه بدأ من حد منابت شعره. 

وقيل: بدأ من تاضيته3©. 

قال الفراء: 50 مقدم الرأس 60 

واختّلف -أيضًا- في معنى قوله: فأقبل بهما وأدبر. 

فقال: إن الإقبال يكون إلى القفا؛ لأنه نسب ذلك إلى اليدين» فمرور اليد إلى صوب 
الإبهام هو إقبالهاء ومرورها إلى صوب الخنصر هو إدبارها©». 

قال عياض: وحكم الإقبال والإدبار عندنا المسحة الواحدة ليّلاقى [ف]6(0 ردٌ يديه 
من الشعر ما لم يلاقه في الذهاب بهما أولًا. ْ 


" (1)انظر: عيون المجالسء لعبد الوهاب: 1/ 101 وما بعدها. 
(2) قوله: (واختلف في معنى قوله... من ناصيته) بنحوه في النتكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 29. 
(3) قول الفراء بنصّه في #بذيب اللغة» للهروي: 2/ 65. 
(4) قوله: (واختلف أيضًا في معنى قوله: فأقبل بهما... هو إدبارها) بنحوه في التكت والفروق» لعبد الحق: 
1/ 29, والمنتقى. للباجي: 1/ 275. 
(5) حرف الجر (في) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من إكمال عياض. 





اونا لقانب ف ع اا 25/1 

والإقبال هنا معناه: أقبل إلى جهة قفاهء والإدبار رجوعه؛ كما فسّره في الحديث 
بقوله: هبد معدم" رَأَيِ َم ذَهَبَ بهم إِلَى َمَاهُ نّم رَدَهُمَا. 

وقيل: المراد أقبل وأدبر» والواو لا تعطي رتبة» ويعضد هذا رواية وهيب2© في 
صحيح البخاري30: (فأدبر مهما وأقبل). 

وهذه الأحاديث كلها في ذكر مسح الرأس ظاهرها مسح عموم الرأس» وهو قول 
مالك يده وفيها حجة على من خالفه من أصحابه وغيرهم في جواز تبعيضه. ولمْ يأتِ في 
الحديث الصحيح ما يخالف هذاء ولإجماع الكل على فرض الاستيعاب في بقية 
الأعضاء المفروضة(5) 

قال سند: ولأنَ الله تعالى أمر بمسح الرأسء وأمر بغسل الوجه؛ ثم لم يقع الامتثال في 
غسل الوجه إلا بالاستيعاب لجميعه» كذلك في مسح الرأس. واعتبارًا بمسح الوجه في 
التيهيه !8 

وخكي عن أبي عمران أنه كان يقول: معنى (أقبل بهما) أي: أخذ في العمل وشرع 
فيه» كذلك أقبل فلان يشتم فلانًا إذا أخذ [ك: 1/279] في ذلك. 

وأماقوله: (ولا يجوز الاقتصار على بعضه) فالدليل عليه قوله تعالى: #وَآمْسَحُوا 
وكوك [العائدة: 6] فرجب أن يمسم كل الرأس عموما ]لاما قاست الدلالة على تركه؛ 


(1) كلمة (بِمُقَدّم) يقابلها في (ك): (من مقدم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في 
ال و 

(2) كلمة (وهيب) يقابلها في (ك): (ابن وهب)» وما أثبتناه موافق لما في صحيح البخاري: 48/1 

(3) رواه البخاري: 1/ 48 في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» من كتانب الوضوء يوقم (1380عن عسوو 
عن أَبِيهِء شََهِدْتُ عَمْرّو بْنَّ أبي حَسَنٍء سَأَلَ عَبْدَ الو بنَ زَيدِه عَنْ وُضُوءِ البِيٍ كلله... فَمَسَحَ رَأْصَهُ فَأَفبَلَ 
بهم وَأَدْبَرَا. 

(4) كلمتا (ولإجماع الكل) يقابلهما في (ك): (الإجماع الكل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 

(5) انظر: إكمال المعلم» لعياض: 2/ 27 و28. 

(6) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه الحطاب في مواهب الجليل: 
1/ 293. 


26/1 ا( ستو أن ريا عن اقبي التسان 


لآن الاسم للجملة.» فوجب استشاةهاء كما فاك تعالى ف القييسوم: (فانشكوا بجوف 





[المائدة: 6]. فلما لم يجز الاقتصار في التيمم على مسح بعض الوجه كان الرأس كذلك» 
ولأنّه عضو من أعضاء الوضوء فلم يجز الاقتصار على بعضه كساتر الأعضاء. 

فإن قيل: في قول الله قلك: «وامسكوا بوك4 دليل على أنه أراد البعضص إذا كانت الباء 
دعل للسعيض؟ 

قبل له: والباء -أيضيا- تدعل للالضاق. كقول التانا : مررت بزييه واكقوله تعالى: 
لوَليَطُوهُوا لبت الْعَتِيقٍ* الآية [الحج: 29]. وكقوله 5 لوَشَجْرَة رح بن طُور سينا: تنيت بالذهية 
الآبة [المؤمتون: 20] أي: تنبت الدهن. فلمًا كان دخول الباء لا يُيجَوَرْ الاقتصار في الطواف 
على بعضه. فكذلك في مسح الرأس. 

ثم لو سلمنا أن الباء تدخل ا الأمن لكان مل رسول الأد جف رافعا 
للوشكال؛ لأنّه يق قال: «هَذًَا وُصضْوءُ د لا يَقْبَلٌ الث الصَلدَةٌ إلا , يه)(!. وأفعاله #5 في باب 
اقوس تدل على الوجوب. حتى يدل دليل على خخلة ف 20) 

على أن سريويه قذ ذكر أن الباء ههتاععداها التأكيد ومكله بقولهم: تروجيت امرأة 


ج00 


م ام ة 
قال المازري: ولأها لو كانت للتبعيض لامتنع تأكيد الجملة بما ينافي التبتعيض. فلما 
شن آت يقال! انسم برأسلق كلف دل الباغير ذالة هلى لعي 46. 
وما زُوي أن رسول الله يكو مسح بعض رأسه؛ فشاذٌ لا يُعمل به. ويحتمل أن يكون 
فعله لعذر, أو كان مجددًا من غير حدث57» وإذا احثّمل لم يُترك ظاهر إيجاب الله وك 
وعموم مسح النبي وَل لهذا المحتمّل. 


(1) تقدم تخريجه ني أول كتاب الطهارة: 5/1. 

(2) من قوله: (فالدليل عليه قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم) إلى قوله: (يدل دليل على خلافه) بنحوه في 
المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 77 و78. 

(3) قول سيبويه بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 268. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 145. 

(5) قوله: (وما روي أن رسول الله يلل .. حدث) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 78. 





ا ا ا ا 27/1 

قال سئد؛ وأما ها وواة من أن النبي ولي مسح بتاصينه وعلى العمامة!!)؛ قهر مطعرن 
فيه» ثم لا حجة فيه لهم؛ وهو حجة لنا؛ لأنَه لما لم يقتصر على مسح الرأس حتى قرب 
إلى ذلك مسح العمامة؛ علم أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية؛ إذ لو جاز ذلك لببّه َك 
عليه؟ بل قد نبّهَ بمسحه على العمامة أن ذلك بدل من الرأسء ويكون ذلك لعذر منعه من 
قشف 81 

وأما قول محمد بن مسلمة: (إن ترك ثلثه ومسح ثلثيه؛ أجزأه) فوجهه أن المسح لما 
كان لا يستوعب كل شيء يمر عليه؛ رأى أن0© العضو لما جرى فيه أجزأ مسح أكثره؛ 
ولأنَ الثلث في حيز القليل» والأقل يندرج تحت الأكثر. 

قال الصازري: ولأن تك 279 بآ أصل المسع التخفيف» وإيجاب الإيعاب يناق 
التخفيف. والقليل يجب أن يُعفى عنه؛ والثلث قليل في مواضع من الشرع» فعفي عنه 
ههنا؛ لقلته. 

ورأى أبو الفرج أنَّ اثلث في حيز الكثير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «التْتُ 
كَثِيِرٌ)(» وقد مسح النبي يد بناصيته» وهي لا تبلغ الثلث» وكان من بلغه أحرى أن 
يجتزئ به(©. 


6 


قال ابن بشير: ووجه قول أشهب ما رُوي عن النبي كَل أنه مسح مقدم رأسه. فقصره 
(1) لعله يشير للحديث الذي رواه مسلم: 1/ 231» في باب المسح على الناصية والعمامة» من كتاب الطهارة؛ برقم 
(2) قوله: (وأما ما رواه من أن النبي... كشف رأسه) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 259 و260. 
(3) كلمتا (رأى أن) يقابلهما في (ك): (ورأى أنه أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(4) جزء من حديث متفق على صحته رواه مالك في موطتئه: 4/ 1106. في باب القضاء في الوصية في الثلث. 
لا يتعدى. من كتاب الوصية: برقم (6611). 
والبخاري: 4/ 23 في باب الوصية بالثلث؛. من كتاب الوصاياء برقم (2744). 
ومسلم: 3/ 1250. في باب الوصية بالثلث؛ من كتاب الوصية» برقم (1628) جميعهم عن سعد بن أبي 
وقاص ؤَلْقَنَهُ. 
(5) انظر: شرح التلقينء للمازري: 1/1/ 145 و146. 


28/1 ناهين أي ريات لحي مساق 

فإن قيل: فأنتم تقولون: إنه يجوز أن يسقط بعض مسح الرأس فأجروا لذلك 
الاقتصار على البعض! 

قالجواب أن تقول: لما كان لا يتهياأ استيعابه وز سقوط سيره من حيت لا يُقضيدٍ 
إسقاطه؛ لأنّهِ لا ينهي له تتبع كل شعرة» ولو ألزمناه ذلك كان أشق من الغسل. وخرج عن 
موضوعه الذي هو التخفيف. 
فرع: 

إذا ثبت أن مسح جميع الرأس واجب فتجب معرفة تحديله؛ ليوعبوا الرأس. 

والرآس له علول وعوشر» وقد ده القاقيى عبد الوهاب ققال: هو ما ضعل عن 
الجبهة إلى آخر القفا طولاء وإلى الأذنين عرضًا©. 

وقوله: (ما صعد عن الجبهة) أحسن من قول غيره: (أول0© منابت شعره()) لأنه قد 
يكون أعم وهو من نبت الشعر على بعض وجهه. وقد يكون أصلع وهو الذي يتكشف 
شعر رأسه من مقدمهه» فالمعكر منابت الشعر ف الغالب من الناس . 

وقال ابن شعبان: إلى آخر عتابت الشعر 67 لأنّه مقصل عللى القرضرء فكا حكمه 
حكمه. 

قال بعضص أصضحابناً: وليس هذا بحسن؛ لأن ذلك من العنق» وليس هن الرأسي 80 
والله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس» وما زاد على الجمجمة فليس هو من الرأس» وإنما هو 





(1) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 266. 

(2) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 19. 

(3) في (ك): (أو)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(4) قوله: (أول منابت شعره) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 26. 

(5) انظر: الزاعي» لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص : 119 

(6) قوله: (قال بعض أصحاينا... من الرأس) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 26. 


اونا لاف 5 اا 25/1 
من العنق؟ ولهذا لم يكن فيه موضحة17) كما في الرأس. 

واختلف إذا طال الشعر واسترسل؛ فرّوي عن مالك وابن القاسم أنه يمسح جميعه 
إلى أطرافه. واختاره القاضي أبو محمد. 

وقال الشيخ أبو بكر الأمبري: لا يجوز له أن يمسح إلا ما حاذى الرأس©. 

والصحيح ما قاله مالك؛ لأنَّ الذي يتعلق بالمسح إنما هو الشعر دون الرأس» فلزمه 
استيعاب جميعه. ولهذا لو مسح على الشعر ثم حلق؛ لم تلزمه إعادة المسح. 


(والمرأة والرجل فق ذلك سواء)(6. 


وإنما قال ذلك لاستوائهما ني أعضاء الوضوء؛ فيجب عليها أن تَعُمَّ بالمسح جميع 
رأسها كالر جل » لأنّ الخطاب ينتاول كل من وجيت [ق 1/277 عليه الصلاة خطايًا وانجدل 
والافرق بين الموثى والمذكر ف ذلك 

وقد خرّج أبو داود عن عائشة يَكككَا قالت: سَيْلَ رَسُولُ الله يك عَنِ الرَّجُل يَجِدٌ اَل 
كاي لشيلاةا؟ قال: «يغتيل # وَعن الجل يزى أنه قد الكل وَلَابَجرٌ أل ؟ قَالّ: دلا 
عسل عَليوه ققدت أَم سلَيم: الْمَِةترَى ذَلِكَ أَعلَيهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: «نَمَمْ إِنَّمَا لنّسَاءُ صَقَائنُ 
الرّجَالٍ)( فسوَّى بينهما. 

ولأنَّ قوله تعالى: ينأ اأنزيرت اموا ذا فُممْرَ إل الصّلؤة فآغْيُِوا وُجُومَكُم...4 الآية [المائدة: 
6] تتناول كل من وجبت عليه الصلاة من كافة المؤمنين والمؤمنات لا يُختَلف في ذلك» 


فإنَّ المؤنث إذا اجتمع مع المذكر؛ دخل الجميع تحت اسم المذكر وبهذا يتناول الجميع 


(1) الجبي: الموضحة: التي أظهرت اللحم وأوضحته بإزالة اللحم عنه.اه.من شرح غريب ألفاظ المدونة» 
ص: 113. 

(2) من قوله: (واختّلف إذا طال الشعر... ما حاذى الرأس) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 277. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 61 في باب الرجل يجد البلة في منامه» من كتاب الطهارة» برقم (236). 
والترمذي: 1/ 189. في باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامّاء من أبواب الطهارة» برقم (113) 
كلاهما عن عائشة يدا واللفظ لأبي داود. 


30/1 ااشيترئن أ لين التمبي اسان 


إيجاب الوضوء. والتيمم عند عدمه» والطهارة من الجنابة. 





3 
ا 


كل من أوجب الإيعاب ف حى الرجل قال مثله و حى المرآاق ومن لم يوحبه 


[ في مسح الأذنين] ظ 
(والأذنان من الرا 3 


والدليل على ذلك ماروي عن أبي ا وأبن عباس وابي هصريرهة وَايحن 
سوا و كس ات ٠.‏ - هلام 2 - 8 ع 7 ار 
عمر فم ان رسول أللّه 2 قال: «الْأدَمَانٍ من الراسر' ذكره ابو داود والترمذي 


والدار قطي (2. 


5 8 م اه 7 0 5 1 ارد 0 ع ع 5 
مِنْ رَأْسِهِ حتى تَخُرٌجَ من أدذتَيْوه0©. فأضاف النبي يِه الأذنين إلى الرأس كما أضاف 


010 التفريع (الغرب): 1 190 و(العلمية): 1/ 18. 
)2( حديث ا أمامة جرء من حديث لمحي ؛ رواه أيق ذاود: 1/ 33 ف لاحي صفغة وضوء النبي 3 من 
والترمذي: 1/ 53. في باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. من أبواب الطهارة. برقم (37). 
وابن ماجة: 1/ 152. في باب الأذنان من الرأسء من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (444). 
والدارقطني في سننه: 1/ 181. برقم (357) جميعهم عن أبي أمامة ذَلِتهُ. 
حديث اين عباس رواه الطبرانن ف الكيعر: 10/ 322 برقم (10784). 
حديث أبي هريرة رواه ابن ماجة: 152/1» ني باب الأذنان من الرأس»ء من كتاب الطهارة وسئئهاء برقم 
(445). 
والدارقطني في سئنه: 1/ 1/5 برقم (339) كلاهما عن أبي هريرة . 
حديث ابن عمر رواه ابن المقرئ في معجمه. ص: 41. برقم (31). 
والدارقطني في سننه: 1/ 169, برقم (321)» كلاهما عن ابن عمر ذَلِيْهنا . 
(3) صحيح. رواه مالك في موطته: 2/ 41» في باب جامع الوضوء؛ من كتاب وقوت الصلاة؛ برقم (31). 
الطهارة» برقم (103) كلاهما عن عبد الله الصنابحي ذَلِتهُ. 


العينين إلى الوجه. فلمًّا كانت العينان من الوجه؛ فكذلك الأذنان من الرأس 

وقد عحاء ف التفسير ف قوله تعالى: لقال يَبْتَوُمَ لا تَأَحُذْ بلخيّتى ولا يرَأبَِ4 الآية [طه: 94] أنه 
كان أغيل بأذييو2 م شِيمّى الله الأذتيرة وأسَالما كانتا منه. 

وقد روي ابن عباس وها ا أن رسول اللائاقة مسح رأسه وليه مسحة ولو و81 
ففي هنادلا على أن الأذتية من الرآس. 

وقد قال تعالى: لوو رُءُوسَمّ الآية [المنافقون: 5]» فكل ما لووه فيما حكي عنهم من 
يان و ا ا ا ل ا 
بحالهما؛ لأنه ليس بين الوجه والرأس فَصّل يثبت له الحكمء إنما هو الوجه والرأس» فمن 
أثبت لشيءٍ منهما حكمًا فهو مدّع يحتاج إلى دليل. 

فإن قيل* فر كانتا من الرأس لألبغر ا المسرم قصرعباةة# هلما لم مجر دك على أنهها 
بحالهما0©؟ فالجواب أن نقول: إنما لم يجز للمحرم الاقتصار عليهما في الحلق أو 
التقصير؛ لآ:بما يسير من الرأسء. وعلى المحرم أن يحلق أو يقصر جميع رأسه؛ كما أن 
على المتوضيء ع أن يمسح جميع رأسه. ولا فرق بينهماء والله أعلم. 

واختلف أصحابنا277:21/ ]في معني قول مالك: الأذتان من الرأسء فقاك 
اللخمي في "تبصرته": يريد أنهما بعضه ولهما حكمه في المسحء وهذا يفيد أن مسحهما 
واجب كالرأسء وقاله محمد بن مسلمة. 

وذغب قوع آنه ثراد أن طهاوج.ها المسيح #الرآس. وهولاء يقولوظ” إن فسحعهما سنة. 

وقال عبد الملك بسن حبيب! وهذا الاعتلاف ق أشراف الأثنين ظاهرهما 


(1) قوله: (فأضاف النبي الأذنين... الرأس) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 121. 

(2) قوله: (وقد جاء في التفسير في قوله تعالى:... بأذنيه) بنحوه في تفسير الماوردي: 3/ 420. 

(3) ضعيف جذَاء رواه أبو داود: 1 في باب صفة وضوء النبي وَل من كتاب الطهارة» برقم (133). 
والبهفي ف الشلاقياتة: 1/ 440: برقم (250) كلاهما عن ابن عباس ؤَليكَا. رَأَى رَسُولٌ الله يكل 
رسا ٠‏ قشم بوَأَسِد وَأَديهِ فشك وَاسِتَقى راللفظ لأبي كاود. 

(4) أي: تقفصير الشعر الذي غليهما. 

(5) في (ك): (بحالها)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


22/1 برا هِيرنِ أي ريا عحِىَ ليحي ألتَمسَان 
وباطنيماك). 
فوجه الوجوب قوله يَلَلْه: «الْأَدْنَانِ مِنّ الرَّأْسسِا. وذاك يد كو نها بعفا يداك 
فإن قيل: لو كان مسعح الأذنين فرضًا لما جازت الطهارة مع لت مسحهما؟ 
قيل: إنما جازت؛ لأنهما في حد القليل من الرأس الذي يجوز تركه من غير قصد. 
ووجه اقول :بآن مسههعاستة: هو أن إطلوق اسع الوآين لا يعاوليساء ولاه لا 
وإذا ثبت ذلك بطل القول بوجوب المسح؛ أن من يوجبه إلمايوسبه على أمهما 
00 
قال المازري: ولأن الرأس تسمية لجارحة مخصوصة على شكل معلوم. والأذنان 
لبستا من ذلك الشكل »ولا مما ينطلق عليه التسبميةة, 
على أن جماعة من الصحابة الواصفين لوضوء النبي يك وصفوه ولم يصفوهما فيه. 
وقد اتفقت الأمة على أن من اقتصر على مسحهما دون مسح الرأس فإن ذلك لا 
يجزئه. مع كون أكثر العلماء على القول بالاكتفاء بمسح بعض الرأسء وما ذلك إلا 
لكونهما ليستا من ال رأس. 
وقد ذهب ابن شهاب إلى أنهما من الوجه يغسلان معه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
١سَجَدَ‏ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَورَه وَشَّق سَمْعَُ وَبَصَرَّها(©) فأضاف السمع إلى الوجه؛ 


منه 


(1) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 33 و34. 

23 قواها لزج الرسرب اركاب يننا ينه فى الاظر اف لعبد الرعاف ؟ 1/1 1. 

(3) قوله: (ووجه القول بأن مسحهما... منه) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 121 و122. 

(4) في (ك): (التشبيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(5) رواه مسلم: 1/ 543, في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(771). 
وأبو داود: 1/ 201, في باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء؛ من أبواب تفريع استفتاح الصلاة» برقم 
(760) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَلقَتَه. 


انا تاجات 2 م ال 33/1 
قَدَل أيه مه 
ومن الناس من ذهب إلى أن ما يلي الوجه منهما منه؛ لكونه يواجه [به](1): ومايلي 
الرأس قمنه. | 
واختلف أصحابنا في ظاهرهماء فمنهم من قال: هو ما وقعت به المواجهة» ومنهم 
من قال: هو ما يلي الرأسء وأما الصماخان0© فمنه قولا واحدًا(6. 
(ويستحب تجديد الماء لهماء ويمسح ظاهرهما وباطنهما)(». 
والدليل على ذلك ما رّوى ابن عمر وَْقِيًَا أن ابي وله أل لهماماء جديدًا+وكان 
ابن عمر قُفُها إذا توضبا جدد لهما الما رواه غنه مالك في "الموطأ"(6)) ولأعيما عضوان 
عتفردان: قأمر باستغتاقف الماء لهما قياسًا على سائر الأعشاء. 





واغتلف في تجديد الماء للأذنين؛ عل هو مستحب أو سنة؟ 

فقال مالك: يستحب أن يُجِدَّدَ الماء لهماء ويُُمسَحَ ظاهرهما وباطنهما/»» ووجهه ما 
قدمناه من الدليل. 

واحتخّ بعض أصحابنا أن مسحهما عند مالك سينة [2: 0976 1] بتجديد الماء لهماء 
فإنبما لو كانتا من الرأس لمُسحتا(2 مع الرأس كسائر أعضاء الرأس 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(2) الهروي: قال الليث: الصماخ: خرق الأذن إلى الدماغ» والسماخ لغة فيه» والصاد تميمية» ويقال: صمخ 
الصوت صماخ فلان وصمخت فلانًا إذا عقرت صماخ أذنه بعود أو غيره.اه. من تهذيب اللغة: 7/ 73. 

(3) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 147 و148. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 

(5) رواه مالك في موطته: 2/ 46» في باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(92) عن نافع» عن ابن عمر ذَهًا . 

(6) قول مالك بنحوه في المدونة(صادر/ السعادة): 1/ 16» وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 19 وبنصه في 
الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 92. 

(7) في (ك): (فمسحا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


34/1 را هِيْمبن أي ريا عَحِىٌ تيبي ألتَّامسَاق 


١ 1 31 9‏ 1 001 
وقال محمك ب" ا الع ل 5 ل شيات حدة الماء لهماً: . آل ساء لم يجدد. 
م ا 8 كك ع( ل أ 





9 مه لخ عاذاق 0 الواردة فق 15 اق فروق أن الحيي 0 ا لإذنه ماع 
ديو | لفل وروي اث مسح زَانيه وأذنيه ولم ا فلذلاك خيره. 


اك الماز 5 :قأما ال لقول باسي كناف الوياء ة قمبنىّ قم لل مسحت كقاهنا فييك و ِ ا تهنا 


6 1 ا 85 

عل مائر اللأعفاء: 
وأما القول بإسقاط ذلك فمبنيٌ على أنبما جزء من الرأس فلا يشرع تخصيصهما 

مما قياسًا 7 سائر أجواء الوآب. © 
وأما قوله: (ويمسح ظاهرهما 0 فإتما قال ذلك: للاحاديت الواردة في 

ذلك فروىق ابن عباس ى والمقدام بن معدي 3 لنيما وصفا وضوء رسول الله : ا قال 
المسح أذنيه ظاهرهما وباطتنهماا. وهذه الأعر ار ف ستن 5 داود. وحديث انين 
عباس هه ف التر مذي 50 داكو النسائي أنه كمنوج باطنهما بالسسياتيق» وظاهر ما 

(1)ة قول محمد بن مسلمة بئصّه ؤ في الجامع. لابن يونس (متحقيقنا): 92/1 

(2) لعله يشير ر للحديق التي رواه العساكم في مستددرق : 1/ 253 ني كتاب الظهارة. يرقم (539) عن عبد اللّه 
بن زيد وَلَِتَهُ أن النبى يلل: : «مَسَحَ أَذْنيْهِ بعَيْر لْمَاءِ الذي مَسَحَ بهِ رَأْسَهُ) » بإسناد قال عنه: 1 صحيح. 

(3) العله يشير الالحجدد بك الحف»: ن الصحيح الذي رواه أبو داود: 1 قتا في باب صفة وصور+ الب لقلا مين 
كقات الطهارة؛ برقم (108) ع١‏ اين أبي مليكة أنه قال 2... ثُمَ أَدْحَل يذه 1 ماع فْمَسَحَ ا 51 
َعَسَلَ بُطُونَهُمَا وه وها ةا لم عل جاده َم :ين لاون عن الوْضوو؟ مكنا 
يَأَيّتّ رَشول اشرئلة بتَرَضَذه. 

(4) شرح التلقينء للمازري: 1/1/ 162. 

 )5(‏ حديث ابن عباس حسن صحيح. رواه الترمذي: 1/ 52 في باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء من 
أبواب الطهارة. برقم (36). 
وابن ٠‏ ماحة: ابكرة كام بويا ا ارسي كار وم اديت عاو ارا 01401 قت 
عن ابن عباس وؤَإِفْهَنًا 'أنَ الي يل مَسَح برَأسهِوَأَذْيِ ظَاهِرِهِمًا وَبَاطِنِهِمًاا. واللفظ للترمذي. 

980 حديث المقدام بن معدي كرب صحيح. رواه أبو داود: 1ن باب صفة وضوء النبى يكِية. من 





اونا تانب 52 80 


بإسهاميه7!). 


(ويدخل إصبعيه في صممالخيه)20), 


وهذا متفنٌ عليه. وفي حديث الربيع يلك أن النبَىَّ بك تَوَضَّّ دَأَدْكَلَ إِضْبَعَيّْهِ في 


33/1 


هدي اتاد كبر جه أبو داوواة. 


ولا يستائف عندتا ماء جعديدا لأوغال أصبعيه فى صماضية. 
ابن حبيب: ولا تتبّع الغضون7» اعتبارًا بغضون الوجه في التيمم» وغضون الخف في 


المسح. 





وهذابناء على القول أن مسح داعخلهما سنه وأن [مسعم]!6) ظاهرهما والجب: 


كتاب الطهارة. برقم (121). 
وابن ماجة: 1/ 151. في باب ما ججاء في مسح الأفنينء من كناب الطهارة وسننهاء برقم (442) كلاهما ععن 
المقدام ونه أي رول اق ة بوَضُوء فوَضَأًمقَسلَ كلا ثمَتَضعَص وَاسَْقَنلاناوعْسَلَ 
وَجَهَهُ تلاناء نم خَسَلَ ذْرَاعَيّه دنا َكانه نّم مَسَحَ بِرَأَسِ َيه ظَاهِرِهِمًا وَبَاطِنْهِمًا» واللفظ لأبي داود. 

(1) حسن صحيح. رواه النسائي: 1» في باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من 
الرأس. من كتاب الطهارة؛ برقم (102). 
وابر: بحعبان ل ميت 3] 67 ل بام سان الرشبرى مين قداب الطيدان» برقي (0108 كلقدما عن 
ابن عباس وكا قَالَ: انَوَضَأَرَسُولُ الله... ثم مَسَح برَأَسِهٍ وَأَديي بَاطِنِهِمًا بِالسَّبَاحَئَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا 
بَإِبْهَامَيْها» واللفظ للنسائي. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 

(3) حسنء رواه أبو داود: 1/ 32 في باب صفة وضوء النبي يله من كتاب الطهارة» برقم (131). 
وابن ماجة: 151/1 » في باب ما جاء في مسح الأذنين» من كتاب الطهارة وستنهاء برقم (441) كلاهما 

عن الربيع بنت معو ذ ضَوِتَنَا. 
(4) الواضحةء لابن حبيب (كتاب الظهارة)» ضص: 82. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 190 و(العلمية): 1/ 18. 


(6) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


26/1 إنْاهِيْنٍ إي رَويَايخِىَ لي ألتَهسَانَ 
وإذا كان مسح داخلهما سنة؛ فلا إعادة عليه وإذا كان مسح ظاهرهما واجبًا؛ فالقياس يوجب 
الأعادع لان من تله واجراعن ونببات الوضسوء اعاد أيدًا كالر سه واليديت: 

وأما على القول بأن مسح ظاهرهما وباطنهما سنة؛ فلا إعادة عليه في وقته ولا غيره. 

وأما إن ترك مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء فلا يخلو تَرْكُهُما من ثلاثة أوجه: إما أن 
يكون سهواء وإما أن يكون عمذداء وإما أن يكون جهلا. 

نان كيساسيو ا عق صل قور فذاق الملمن أن س الكت ممق سوا قلنها: 
إن مسحهما غرطن أو سلة زذ 6تقارب]] 

واختلف أهل الوجوب في تعليل ذلك فال بعضهم: ذلك استحسان لا قياس. 

وقال أبويكر الا مري: لأن الخللاق فهما من وجيي: لعنهما: عل هما من ارس ؟ 

[وثانيهما]7!): هل يجب إيعاب جميع الرأس؟ 

فلذلك لم ير مالك فيهما إعادة» وإن تركهما عمدا. 

واختلف القائلون بالوجوب. فتعليل أبي بكر الأمبري يقتضي أنها تجزئه. 

وقال أبو جعفر الأبري: قال بعض أصحابنا: إن تركها عمدًا أعاد الوضوء. 

وسملوا قول عاتك على السهو استحسدائ1. 

فإن تركهما جهلا فعلى الاختلاف في الجاهل هل هو كالعامد أم لا؟ 

وفرّق ابن الجلاب بين الظاهر والباطن؛ فرأى أن الباطن لا يجب مسحه في الوضوء 
كما لا يجب غسله في الجنابة. 


[ مسح ما على الرأس] 
(ولا يجوز المسح على الخمار ولا على العمامة ولا على الحناء)(6. 


والدليل على ذلك الكتاب والسنة. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) قول أبو جعفر الأبهري بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1 34. ومن قوله: (فإن تركهما سهوًا حتى 
صِلَّى) إلى قوله: (على السهو استيجسانا) بتحره قي الفخيرق للقراق: 1[ 286, 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 190 و191 و(العلمية): 1/ 18. 


ا ست 


أما الكقاس فقوله تعالى: «يما الزيرت ناموا إذا قُمَثْرَ إلى آلصّلّؤة. .. * الآية [المائدة: 6]» 
وقول تعالى - طوالتششرا بنزوسكج» يتتضس هباشبرة العضو لأ العمامة لا تست راشا 

قال سيبويه: الباء في قوله: ظيرُءُويِكُم4 للتأكيد وكأنه يقول: امسحوا رؤوسكم 
فيه 0, 

وآما الستة فحديث عد الله بن زيد ين عاصيء وظاهره مباشرة الرأس: لقوله: هتدأ 
بمْقَدّم© رَأَسِِ حَنَّى ذَهَبَ بِهمَا إِلَى كَمَاكُ َم رَدَهُمَاإِلَى المَكَانٍ الَّذِي بَدَأَمئُْ(6. 

وقد روي في بعضن الأخبار أن البي ول توضاً وعليه عمامق فأدخل يذه من تحت 
العمامة» فمسح رأسه ولم ينقض العمامة» فلو كان المسح على0© العمامة نائبًا عن 

مسح الرأس لمسح. 

وروى مالك في "الموطأ" عن جابر بن عبد الله الأنصاري ؤَليكَهُ يَفَكَهُ أنه سُئل عن المسح 
على العمامة» فقال: ١لا‏ حََّى يَمْسَحٌ الرَأْسَ)(6, ولم يُعْرّف له تكير. 

وأما المعنى فهو أن الوجه لما كان لا يمسح فيه على حائل من غير عذرء فكذلك 
الرآين؟ أن الراس عو الشططق 199لا العمانة كر يجي استعيال آلة التطهيي ل المبحل 


(1) قوله: (قال سيبويه: الباء في قوله... رؤوسكم أنفسها) بنحوه في الذخيرة: للقراني: 1/ 268. 

(2) كلمة (بِمُقَدّم) يقابلها في (ك): (بيديه من مقدم) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لماقي مسيح البخاري. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 11/1. 

(4) لعله يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: 1/ 36» في باب المسح على العمامة» من كتاب 
الطهارة, برقم (147). 
وابن ماجة: 1 187 في باب ما جاء في المسح على العمامة» من كتاب الطهارة وستنهاء برقم (564) 
كلاهما عن أنس بن مالك يل رايت وَسُول اللي يوضَْوعَلََِِامةعريّة دحل يَدَهُِنْقَحْتٍ 
الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَمَ رَأسة وَلَمْ يتفض العِمَامكه. 

(5) في (ك): (عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) رواه مالك بلاغًا في موطته: 2/ 46 في باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين» من كتاب وقوت الصلاة» 
برقم (93) عن مالك بن أنس يله أن بَلَمَهُ أن جَابرَ بن عَْدِ لل الْأَنصَارِيَ سيل عَنِ الْمَسْح عَلَى 
الْعِمَامَة فَقَالَ: لآ» حَبّى يَمْسَحَ م الشّعْرٌ ب بالجاي, 

(7) أي: المراد تطهيره؛ وما يقابلها غير قطعي القراءة في (ك) ولعل ما أثبتناه أقرب للصواب. 


38/1 إِرَاهِيْنٍ أي يديا تخي حيبي ألتَمسَاف 
المطهر كالوجه واليدين» وإنما خرجت الرجلان من هذا الأصل بدليل (1). 

ووجه آخر: وهو أن الأتتقال إلى البتل ار ينون الا عفد عدم المبدل» أو وعدم القدرة 
عليه. والقدرة على مسح الأصل موجودة: فلا يجوز الانتقال إلى البدل. ولأنه عضو غير 
متصوص على حدف قفأشبه الوتجة. 

فإن قيل: فقد رُويٍ عن النبي يِل أنه مسح على عمامته. 

الجراى: أن العديت دبا روه ممكك 21 1/278 عن أبن اللمشيرع عن المفيرة 
وهو غير صحيح؛ ؛ لأنّ فى بي طريقه إرسالاء على أنه لو صمَّ فليس مسي عم يت أن 
رسول الله 25 كان محدثاء ولو قدرتا أنه كان محدنًا فإنه يحمل أته كان فثله وله 
لضرورة0©. وكان مجددا لا لرفع حدث. ويوافق هذا التأويل ظاهر أمر الله وب بمسح 
الب 2 

فإن قيل: فأجيزوا المسح على العمامة قياسًا على الخف! 

فالجواب أنَّ معناهما مختلف, وذلك أنه تلحقه مشقة في نزع الخف. وقد يتخلف 
عن سفره وحوائجه. وليس ذلك في العمامة لقدرته أن يمسح على رأسه من غير نقضها 
بأن يدخل يده 7 تحتهاء ولا يجوز دفع النص بقياس. 

والكماو كالسا 80 

لتم حي ا ين 

أحدهما: أن تكون لضرورة كما يفعل ب ببعض اللؤزوق على الرأس من حر وشبهه. 


(1) من قوله: (وقد رُوي في بعض الأخبار) إلى قوله: (هذا الأصل بدليل) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد 
البر: 1/ 210 و211 والمقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 78. 

(2) جملة (فعله يك لضرورة) يقابلها في (ك): (فعله يَلِةِ كان لضرورة) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) من قوله: (فإن قيل: فقد رُوي عن النبي يَِةِ أنه مسح) إلى قوله: (أمر الله وككَ بمسح الرأس) بنحوه في 
عيون الأدلة. لابن القصار: 1/ 180 و181. 

(4) قوله: (فإن قيل: فأجيزوا المسح على العمامة... والخمار كالعمامة) بنحوه في عيون الأدلة. لبن 
القصار: 3/ 1255 و1256. 





0 
سركت 


وات د82 اضياو - 





والثاني: آن تجعل لتغيير الشعر وقتل الدواب» فما كان من ذلك لعلة وضرورة؛ فهو 
جائزء ولا يجب نزعها في الوضوءء. ويمسح عليها كما يمسح على القرطاس في الصدغ. 

وقد مسح النبي بتي [على ]217 عمامته» ومحمل ذلك على أنه فعله لعذرء وإن كان 
لغير ضرورة - وهي صورة الكتاب- لم يجز له أن يمسح عليها إذا عمّت الرأس. 

فإن سترت بعض الرأس جرِيّ على الخلاف المتقدم فيمن مسح بعض الرأس وترك 

ومشهور المذهب أنه لا يجزئه؛ لوجوب استيعاب مسح الرأس. 

فإن كانت الحناء في مستبطن الشعر لا على ظاهره؛ لم تكن مانعة من المسح؛ أن 
سشطن الشعر لا بسب إيضال الماء إليهولا مباشر#ف وإنمامهل الفرقن هو الشعر 
ولهذا المعنى تعلق المسح بظاهر الضفيرة دون باطنها(!©. 
فرع: 

فإذاوقع المسح على الحناء على الوجه الممنوع -وإن كان جهللا- ثم أخبر أنه لا 
يجوز. فترّع بالقرب؛ مسح رأسه وأعاد غسل رجليه. ولا يشبه من فرق وضوءه لاعبًا؛ لآن هذا 
كان يعتقد أنه يجزئه. وإن طال ابتدأ الوضوء؛ لأنّ الجاهل -كالعامي- لا كالساهيء وإن فعل 
ذلك سهوًا مسح رأسه متى ذكرء فإن كان بالقرب غسل رجليه» وإن تباعد مسح رأسه. 






طرفيهما من مقدم رأسه. ثم يذهب بهما إلى مؤخره ويرفع راحتيه عن فَوْدّيو0©) ثم 
يردهما إلى مقدمه فيلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه)©. ؤ 


(1) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) من قوله: (وأما الحناء تكون بالرأسء فذلك) إلى قوله: (الضفيرة دون باطنها) بنحوه في الذخيرة» 
للقراني: 1/ 267. 

(3) ابن بشير: ولمحاذرته رأى الشيخ عبيد الله بن الجلاب أنه إذا ذهب بهما إلى قفاه رفع راحتيه عن فوديه. 
وهما جانبا رأسه.اه. من التنبيه» لابن بشير: 1/ 156. 
وقال الجوهري: فَوْدُ الرأس: جانباه. يقال: بدا الشيب بفوديه.اه.من الصحاح: 2/ 520و521. 

(4) التفريع (الغرب): 191/1 و(العلمية: 18/1. 


40/1 إِناهِيْمنٍ إبي ريات لتحي ألتَمسَانٍ 

ووجه ما ذهب إليه ما نقله القاضي عبد الوهابء قال: إنما قلت ذلك؛ لثلا يكون 

رّرَا للمسح» وقضية التكرار مقصورة على17) الغسل دون المسح كما في التيمم. وكما 

في المسح على الخفين©. 

قال [ك: 275/ ب] القاضي عبد الوهاب: وسألت شيحنا أبا الحسن ابن القصار عن 
ذلك؟ فقال: هذا غير محفوظ عن مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

قال: والاحتراز الذي ذكر أنه لأجله اختار هذا لا معنى له؛ لأن التكرار الذي يُمنع هو 
أن يكون مماء جديد: وأما بماء واحد قلا يمئعه أصبحابنا. 

والمختار في صفة المسح أن يبدأ بيديه من أول منابت شعره ويمرهما إلى قفاه وقد 
استوعب جميع رأسه وإبهاماه خلف أذنيه. وراحتاه على فَؤديهء وأصابعه ملتفة على 
ناصيته» ثم يرد يديه إلى حيث بدأً. 

زاد اين للقصار: والمسيسة الأول عي الفرض عند ماقلك ورك يمد كلك إلى مقافسه 
مدقن( 

قال ابن بشير: وهذا الذي قاله ابن الجلاب خلاف لجميع أهل المذهب. وإنما رأى 
أهل المذهب أنه يمره بيده على جميع رأسه ذاهبًا وعائدًا؛ ليحصل المسح على وجه 
الشعر منتصبًا من جهة الوجه إلى جهة القفاء ومن الوسط إلى جهة الوجه0. 


| المضمضة والاستنشاق ]| 


والدليل على أعبها ليسكا بواجتي الكتاب والسئة والمعتى. 





(1) ني (ك): (عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 119. 
(3) انظر: عيون الأدلة. لابن القصار: 2/ 947. 
(4) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 217. 
(5) جملة (والغسل من الجنابة) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 191 و(العلمية): 1/ 18. 


ا لاف د تع اي 41/1 

أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: «ولَا جُنْب ال 0 [النساء: 43]. 
ومن غسل من قرنه إلى قدمه فقد حصّل مُعْتَسلاء ولو وجب غسل ما بطن من الأنف 
والفم؛ لوجب غسل دائخل العينين. 

وقال تعالى في آية الوضوء: #اقَاغْسِلُوا وُجُومَكُمَ وَيَدِيكُمَ إل آلْمَرَافِقٍ4 الآية [المائدة: 6]. 

والوجه اسم للعضو الذي تقع به المواجهة» وأما باطن الفم والأنف فلا تقع به 
مواجهة. 

وأما السنة فما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن أم سلمة أنَّ رسول الله بك قال 
لها في الغسل: «إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك 
الماءء فإذا بك قد طَهُرَت»2170, ولم يذكر لها مضمضة ولا استنشاقًا. 

وما دوي غن الوضوء عن النبي 86 في حديث الأغرابي لما قال له: وتَوَضَا كما أمدة 
الله20. فأحاله على ما أمر الله به وبيّن ذلك في كتابه على ما أمر الله به. 

وأيضًا ما روي عنه َكَل أنه قال: ٠لا‏ د َي صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَنّى يُسْبِعٌ الْوْضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ 
انث عيق 037 فَيَعْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْها الحديث غ40 


(1) رواه مسلم: 1/ 259, في باب حكم ضفائر المغتسلة» من كتاب الحيضء برقم (330). 
وأبو داود: ار ار ا ا ااا »من كتاب الطهارة» برقم (251)) 
والترمذي: 1/ 175» في باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟» من أبواب الطهارة» برقم (105). 
والتسائي؛ اا ارا اي ار ل وي ا ا 
الطلوارة: برقم 2417] مجبيعهي التاظ مظارية رن أي سلمة "" قلتي رول الفوإِنّي اهْرَأة شد ضَفْرٌ 
ع َأنْقضُهُ لِمْسْل الْجَنَابَة؟ قَالَ: «لاء إِنَمَايحْفِيكِ أَنْ تَسِْي عَلَى رَأَِكِ كَلَاتَ حَياتٍ كه تُفِيضِينَ 
عَلَيْكِ الْمَاءَ ََطْمُرِينَا 

(2) جزء من حديث صحيح. رواه أبو داود: 1/ 2228 في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
من كتاب الصلاة» برقم (861). 
والترمذي: 2/ 100. في باب ما جاء في وصف الصلاة» من أبواب الصلاة» برقم (302) كلاهما عن 
رفاعة بن رافع ذََتهُ. 

(3) جملة (يُسْبعٌ الْوْضُوءً كَمَا أَمَرَهُ اله وبق يقابلها في (ك): (يضع الوضوء مواضعه) وقد انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في سنن أبي داود والدارمي. 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 227, في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. من كتاب الصلاة» 


42/1 اترأهيمينا ل ير ياك ]ا اسان 


52م 





وأسا المعتى: فهو أن الظهارة إنمنا سرت في الظاعر ولع تشترع في الباطن» بدليل 
داخل العينين 


وإن قشعت عرّرّت هذا قياضاء فلت: عضوان باطتان مو: اهيز الخكلقة فلم يجب 
إنصال الماء لهما كداعل العينين والصماخين: 

فإن قيل: فما ذكرتموه يدل على أنبما ليستا بغرض. فما دليلكم على أثبما سنة؟ 

فالجواب أن نقول: 21: 1/274]دليتنا مارواء أبو داود عن عمّار ين ياسحر يلقت أن 
النبي يَكلنة قا! ل: إِنَّ من الْفِطرَةٍ الْمَضْمَضَفٌّ وَالِاسْيِنْشَاقَ)(1). 

وفي صحيح مسا لم عن عائشة مكها أنر ره !عش + ف الفط قسن 
الشّارِب. وَإِعْقَاءْ الأشية؛ اواك وَاسْيِنْساقٌ الصاعوة قَصّ الأَظمَار وَغَسْلُ الْبَرَاجِم 
وَتقث لاس وتلق الْعائَق وَالْيِقَاضٌ الْمَاءهء قال مصعب راوى الحديث: وَنْيسِتٌ الْعَاشِرٌة 
إلا أن 0 المسيشة 

قال وكيع: : البقاص الماء: يغتى الاشيتجا20, 


فذكر 0 نيل استنشاق 5230006 لى ما هو سنة بالاتفاق. 


وذكر الدارقطني عن وكيع عن ابن سيرية أتدقالة الثرة تخول اترطفة الاسعشان 
فى الجنابة"0©, قمذاسما يهل على آعم ا سكاف ولأن الله الى بين أعطماء الوضوء 
مطلقها ومقيدها ومغسولها وممسوحهاء ولم يذكر المضمضة والاستنشاق في ذلك. 


قم (858). 
والدارمي: 2/ 839: في باب الذي لا يتم الركوع والسجود. من كتاب الصلاة. برقم (1368) كلاهما عن 
رفاعة بن رافع ذَلَِته. 

(1) جزء من حديث حسنء رواه أبو داود: 1/ 14» في باب السواك من الفطرة» من كتاب الطهارة: برقم (54). 
وابن ماجة: 1/ 107. في باب الفطرة. من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (294) كلاهما عن عمار بن 
ياسر ذَقْهنًا. 

(2) رواه مسلم: 1/ 223,. في باب خصال الفطرة. من كتاب الطهارة. برقم (261). 
وأبو داود: 1 في باب السواك من الفطرة. من كتاب الطهارة» برقم (53) كلاهما عن عائشة وها . 

(3) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 206, برقم (407). 
والبيهقي في معرفة السنن: 1/ 484. برقم (1441) كلاهما عن ابن سيرين يدانه . 





اونا لاي 3 52 1 43/1 
والببات للا يتأعر عب لوقت الحاجة. 

قال المازري: واختلف الناس في المضمضة والاستنشاق في الوضوء» فمنهم من 
أوجهماء لأته رآهما من الوجد وقد أثر الله تعالى بقسل الوجه وهما جز ءا منهة» قوجعب 
أن يُعْساز ميجه. 

ومن الفاس من لم يوجيهساء لأن المواجهة لاتقم همل وإذا قم تقع يما لم يكونا من 
الوجف وإذا لم يكوا مته؛ لم يجب غسلهما. 

ومن الناس من أوجب الاستتشاق دوق المقيمضة: للأن باطن الألف يوااجة فاققا 
بخلاف باطن الفم. 

والمشهور من مذهبنا أنهما سنة؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام واظب على غسلهماء 
ومع العمل على تلاك من المسللمين» وهذا يدل على كدعسا تاليا يلي 80 

قال عياض: وإلى أنبما سنتان في الوضوء والعُسل ذهب0 مالك وربيعة والأوزاعي 
والشافعي. 

وذهب الكوفيون إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء. 

وذهب ابن أبي ليلى وغيره إلى وجوبهما فيهما. 

وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة(4. 

إذا ثبت هذا فالكلام فيهما في ثلاثة مواضع: 

الأول: في حقيقتهماء والثاني: في صفتهماء والثالث: في كيفيتهما. 

أما حقيقة المضمضة فهي تطهير باطن الفم60©. 

وأما غسل ما ظهر من الشفتين فواجب. 
(1) ني (ك): (في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 159. 
(3) كلمتا (والغسل ذهب) يقابلهما في (ك): (والغسلء وإليه ذهب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 

وما أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 
(4) إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 31. 
(5) في (ك): (المضمضة) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


44/1 باهي تن أي زرا تخ لتحي اسان 


وأما صفة المضمضة فهو أن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه(1). 


قال اللخمي: وإن أدخل أصبعه ودلّك بها أسنانه؛ فحسن. فإن خرج الماء صافيًا وإلّا 
عَسَل تلك الإصبع قبل إعادتها [ك: 274/ ب] في الإناء وأعاد المضمضة0©. 

وأمًا الاستنشاق فحقيقته غسل باطن الأنف. وأما ما يبدو منه فهو من الوجه. 

وصفته أن يجذب الماء بخياشيمه ويجعل إببامه وسبابته على أنفه» ثم ينثر بالنفس» 
ويبالغ في الاستنشاق إِلّا أن يكون صائمّاء كما ورد عن النبي يك في حديث لُقيط بن 
صَبرة وه ذكره النسائي(6. 

وأما كيفيتهما فحكى ابن سابق في ذلك قولين: 

أحدهما: أنه يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه. 

والثاني: أن يتمضمض ثلانًا بثلاث طزْفات 47 يدق : ا ك5 

قال: وهو ظاهر قول مالك؛ وكلاهما مرويٌ عن النبي ه00 . 


(1) قوله: (أما حقيقة المضمضة. فهي... ثم يمجه) بنحوه في عقد الجواهر, لابن شاس: 1/ 34. 

(2) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 18. 

(0) يشير للحديث الصعيم الشويوي بقار 1/ 35 في باب الاستتثار» من كتاب الطهارة» برقم (142). 
والترمذي: 3/ 146. في باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» من أبواب الصوم., برقم 
(788). 
والنسائي: ا ا الما ال اسن سيار رت 101 وروي ار اليد بيج 
صبرة وله فَالَ: كُنْتٌ وَافِدَ بَنِي الْمسَفِق. .. وَبَالِْ في الِإسْيِنْشَاقٍ إلا أن تكُرن ضَانة». 

(4) كلمتا (بثلاث غرفات) يقابلهما في (ك): (من غرفة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في ذخيرة القراني. 

(5) كلمة (كذلك) يقابلها في (ك): (من غرفة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في 
ذخيرة القرافي. 

(6) من قوله: (وأما الاستنشاق فحقيقته غسل) إلى قوله: (وكلاهما مروي عن النبي) بنحوه في عقد الجواهرء 
لابن شاس: 1/ 34 و35. 
والحيديث رواه البخاري: .1/ 449 قي ياب مسح الرأس مرة» من كاب الوضوى يرقم (192)غين عمرو 
بن أبي حسينء أنه َال عَبْدَ اله بْنَ َي عَنْ وُضُوء اللي ل: م سوقم كما عَلَى 
يَدَيْهِ فَخَسَلَهمَا نان ُمَ أَدْكَلَ يَدَهُ في الإنَاء َمَضْمَضٌ وَاسْتَدْشَقَ ل تر َكانه بعَاَثِ غَرَقَاتٍ من مَاءِ ثم 


45/1 





نات 3858 
0 والأمعتشاق عل 
المفروضات هي [أنه]0© لما كان من شرط صحة الطهارة الماء المطلق, والمياه لا(0© 
يمكن صونبا عمًّا يطرأ عليها فَشْرعَ غسل اليد قبل إدخالها الإناء؛ لئلا يكون في يده شيء 
فيتغير الماء منه. 
وشرعت المفمضة والأستكاق بعد ذلك؟ ليقف البعرضي على صقة الماء من 
طعمه وريحه وإن كان تغير أدركه قبل أن يشرع في مفروض طهارته(4) 





(ولا بأس أن يُجْمِع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة)(6. 


والدليل على ذلك ما رُوِيَ عن ابن عباس وُه مه نكا في صفة وضوء رسول الله يَكلِةِ وأنه 
أخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق. خرّجِه البخاري60 أ وقكر النساثى من أبن 


ع ساسم 


عباس ذََا أيضًا: «رَأَبْتُ رَسُولَ الله يكل تَوَضَّآفَمَسَلَ يَدَيْو نم تَمَضْمَض وَاسْتَنْضَقَّ مِنْ 
غَرْفةٍ وَاحدّة)(7. 

وأما من طريق المعنى فهو أنَّ الكّرفة إنمّا هي وصول الماء إليهماء فسواء أوصله في 
غرفة واحدة أو غرفتين. 

واختلف في الأفضل من ذلك» فالمذهب أنَّ التفريق أحسن. 


دحل يَدَهُ في الإ فَمْسَلَ وَجْهَه انه ثم َل يَدهُ في الإنّك هَْسَل يدنه إلى المِ رمن مرّينِ رين 

دل يدهي الإناء مسح بَأوء فل يدي ودر بها ؟' ع أنكل بهي الإاء تقل رجاكد. 

(1) ني (ك): (في). وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في ذخيرة القرافي. 

(2) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) في (ك): (ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (وأما كيفيتهماء فحكى... طهارته) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 276 و277. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 191. 

(6) رواه البخارى ي1-3/ 40د زراب فصل الريجه بالينين عبن قفر |عقق من كعاب الوضير» برقم (1411: 
وأحمد في مسنده؛ برقم (2416) كلاهما عن ابن عباس كلكا أَنَّهُتَوَضَّا فَعَسَلَ وَجْهَهُ أَحَدَ عَرْقَةَ مِنْ مَاءِ 
فَمَضْمَض بها وَاسْتَنْشَقٌ...' 

الباسمي اراد النسائي: 1/ 3 في باب مسح الأذنين» من كتاب الطهارة» برقم (101). 

وأبو يعلى في مسنده: 5/ 77) برقم (2672) كلاهما عن ابن عباس ها . 


46/1 نا هِيْمنٍ أي ريا كِىَ لصي ألتَمسَانَ 
ووجه هذا القول النقل وا لمعن 


أما النقل فما رواة أبو داود عن طلحة بن مُصَرّف عن أبيه عن جيدء عن النبي ويل [أنه 
كان ]07 ينمل يي الْمَطْعَضٌة والاشيشاق )20 

وأما المعنى كهو أنبما عضواك متفردانٍ قكانا كسائر الأعشاء: 

روجه من قال: لا فصل بيتهماقد تقلم ذكره في الذي بدأنايه0©, 

قال المازري: واختلف الئاس في المختار من صفتهماء فمنهم من قال: إن المختار 
أن يغسل الهم ثلانًا بغلاث غرفات» ثم بعده يغسل الأنف كذلك؛ لأنهما متميزان» فيميز 
كل واحدٍ منهما بالغسل عن صاحبه؛ ويكرر فيه من العدد ما يكرر في كل عضو. 

ومن الئاس من ذهب إلى أغهما يغسلان معّا ثلاث مراث من غرفة واحدة؛ لأمهما 
عنده كعضو واحدٍ [ك: 1/273] فجّمعا في الغسل واقتصر على غرفة واحدة فيهما؛ لورود 
الخبر بها. 

ومن الناس من ذهب إلى أن يُجمعا معًا ولكن بثلاث غرفات؛ لأنهما عنده كعضو 
واحد. ولكن من حُكم العضو الواحد أن يتكرر فيه أخذ الماء؛ ولورود الخبر بأنه َل 
06ظظ واستتشق بغلاك غرفات:0©. 
(ومَنْ تَرَكَّهما في وضوثه. ثم ذكر ذلك قبل صلاته؛ تمضمض واستنشق., ولم يعد 
وضوءه؛ وإن تركهما حتى صَلَّى؛ فَعَلَّهُما لِمَا يستقبلٌ» ولم يُعد الوضوء ولا الصلاة)(6. 





(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) ضعيفء. رواه أبو داود: 1/ 34 في باب الفرق بين المضمضة والاستنشاقء من كتاب الطهارة» برقم 
(4)139 وقال أبو داود فى حديتث آخر: وسمعتث أحمده يقول: إن ابن عبينة وعسوا أنه كان ينكر» ويقول: 
إيش هذا طلحة. عن أبيه» عن جده. 
والطبراني في الكبير: 19/ 181: برقم (410). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 85) برقم (234) جميعهم عن طلحة. عن أبيه. عن جله. 

(3) انظر النص المحقق: 46/1. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1 160. 
والحديث تقدم تخريجه. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 191 و(العلمية): 1/ 18 و19. 


ا را د25 رض 47/1 


اعلم أنه للا يخلو تارك المضمضشة والامكتشاق من ثلؤاثة أوعة: 





إمّا آن يكو ن ناسياء وإمًا أن يكونَ عامذاء وما أن يكون جاهلة. 

فإن تركهما ناسيا فعَلهِما لما يستقبل ولم يعد الوضوء ولا الصلاة» هذا هو المعروف 
من المذعب: 

وكال القاضي عبد الوساب ل " الممركة" ديه ذلك سام تقل فإذا صلى لم 
يعذعمك قالية لأث الست لا تعاد بعد فواءك وقنها.وقدانات وقي01. 

وزاد الأسري ف التعليل: ولو أعيدت في كل وقت لاستوث هى والغرائضن. 

ووجه المشهور أن الطهارة لا تراد بنفسهاء وإنما تراد بكمالها لكل صلاة. ولا 
تاعس بالأولى دوت غير هاء قكما كراد كمالها لكمال سهها للصلذة الأولى كذاك الثانية: 
وهذا كين امتشجى بالمحجارة ولم يفسل مخرج الأذي بالماء عتى صلى أجراته صلاته 
ويغسل مخرج الأذى لما يستقبل» وكذلك مسأآلتنا. 

وتلق هل تحب له إضادة الصلاة في الوقث [ذا شعلهعا؟ فمشيور المذعب أنه 
لا يعيد. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": يعيد ما دام في الوقت(©. 

فين 31 المع يد ‏ اب 98 سيكو ناعرو 24 لدت 
إليه في فعل الوضوء. وكمال الصلة إنما هو برفع الحدث لا بصورة فعل الطهارة» فما وقع 
به الكمال لا خلل فيه. وإنما الخلل في صورة فعل الطهارة» فاختص الخلل بما يفعل في 
الطهارة. 

ووجه مارُوي في "العتبية" فهو مراعاة الخلاف. فإن من يشترط المضمضة في 
الطهارة ترتبط الصحة بذلك. 

وإد تر هما ععيةا ست علي »خق و لناه إن المضيوضية غير ترط ق مسة الطيارة 


(1) انظر: المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 18. 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 163. 
(3) في (ك): (رفع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


48/1 إتراهِيوين أي ريا َي لبي التمسَاق 


يوجب الحكم بصحة الصلاة. 

ولي "العتبية" لغير ابن الاسم أنه يعيد أين2101: وهذا القول يحتمل أن يكرن صابحبه 
يرى المضمضة واجبة مع الذكر ساقطة مع العسيان كالموالاة ريسا أن يري اباغير 
واجبة إلا أنه إذا تركها متعمدًا وقع في وضوثه عبثٌ؛ فلا يجزئه. 

والمشهور أصح؛ لما بيّنا من نفي وجوبهما. 

قال اللخمي: والإعادة في [ك: 273/ ب] العمد والنسيان أحوط وأحسن؛ ليخرج من 
الكلاف ومن القول أنبما قرضر 80 

فإن تركهما جهللا جرى على الاختلاف في الجاهل هل هو كالعامد أم لا. 


(ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر. ويجوز ذلك في العذر. والعذر الذي يجوز معه 
تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء والنسيان» ففي عجز الماء يبني ما لم يطلء فإن طال 
ذلك ابتدأ طهارته. وني النسيان يبني طال أولم يطل)0©. 

والدليل على وجوب الموالاة الكتاب والسنة والقياس. 

أما الكتاب فقوله تعالى: «يآ#ا اليرت :اموا ذا ققد إل الطلوه تاغيلوا وجرشكخ وأتريقة إلى .. 4 
الآية [المائدة: 6] ففيها دليلان: 

لحدهما أنه أمّر مريد الصلاة بغسل الأعضاء المذكورة: والأمر المطلق غلى الغور. 

الناني أن الشطاب وره بصيخة الشرظ والجوات ومين قرط الجراء ألا وخر عن 
الشرط؛ وتطهير جملة الأعضاء جزاء الشرط الذي هو القيام للصلاة» فوجب ألا يتتأخر 
شيء منها عنه. 

وأما السنة فما خرجه مسلم في صحيحه عن جابر وها قال: أخبرني عمر بن 
الخطاب أَنَرَجْلًا توَضَاقعَرَكَ مَوْضِعَ ظَمْر عَلَى قَدَمِهِ ََنَصَرَهُ الي وَل فَقَالَ: «ازْجغ 











(1)انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 1 . 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 18. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 191 و192 و(العلمية): 1/ 19. 





للناا 523 ان 
تَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ؛ -ولم يقل له: اغسل ذلك الموضع - فَرَجَعَ دم صَلَى (0. 

وفي سنن أبي داود: أن الي وَأَى وَجُلابُصَلَّي وَفِي ظَهْ رٍ© قَدَِه لَنعَةكَذرُ 
الدّرْهَم 9 يها لماه كأهدة التي عا ينه أن ميد الْوضُوءَ وَالضّكوةه 8 


49/1 


ولأ النبى لله توضاً مر مرق وقال: تعدا وُضُوءٌ لَآبَْبَلٌ اللذا لصَّلاة إلا بي)40, 
وأفعاله يي في باب القرب تدل على الوجوب حتى يرد دليلٌ بخلافه. 

وأما القياس فهو أنه ا عبادة تبطل بالحدث. فكان للتفريق تأثير في بطلانها 
كالصلاة0©. 

قال الباجي: ولأنها عبادة يبطلها الحدث. فكانت الموالاة شرطً في صحتها 
كالطواف60 


قال القاضي: ولأنها عبادة ذات أركان تنقدم الصلاة» فلم تجز تفرقتها كالأذان0©. 

قآل لين بشير: لأ باب الموالة باب المنيانعه والمتييات ينترق عييها من نسيانها 
قياسًا على الكلام في الصلاة» فإنه يفترق عمده وسهوه(8) 

ولأنه قول عمر ذَكَكّهُ ولم يخالفه أحدٌ من الصحابة» فصار كالإجماءع©. 

واختلف الناس ف تفريق الوضوء والغسل ثاسيًا أو متعمدًا على خخصسة أقوال: 


(1) رواه مسلم: 1/ 215» في باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» من كتاب الطهارة» برقم 
(243) عن جابر بن عبد الله وَليِهًا. 

(2) كلمة (ظهر) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا بها من سنن أبي داود. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 45» في باب تفريق الوضوءء من كتاب الطهارة» برقم (175). 
وأحمد في مسنده. برقم (15495) كلاهما عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي كَكِ. 

(4) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

(5) قوله: (أحدهما: أنه أمر مريد الصلاة) إلى قوله: (تأثير في بطلانها كالصلاة) بنحوه في الإشرافه. لعبد 
الوهاب: 1/ 24. 

(6) المنتقى. للباجى: 1/ 357. 

(7) المعونة» لعبد 2 23/1. 

(8) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 268. 

(9) قوله: (ولأنه قول عمر... فصار كالإجماع) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 17. 


50/1 إنْاهِي من إي ريا وى لتحي ألتّمِسَانَ 

فقال مالك: إن فرّقه ناسيًا أجزأه. وإن فرّقه متعمدًا لم يُجَزه. فجعل الموالاة واجبة 
مع الذكر ساقطة مع النسيان والعجز. 

وقال اين وهب: لا يحزثة؛ اسيًا كان أو متعهدا. 

وكذلك في ثمانية أبي زع أن العمد والسهو يقسبدان الصلاة. 

وقال محمد بن مسلمة: يجزته؟ تاسيا كان أو متعمذا. 

والرابع: إيجابها مع الذِكر في المغسول دون الممسوح. وهو قول مالك في رواية ابن 

والتامس: الباتسوار بين العشمولأات 21 7258 واليس وعبات إذا كانت 
الممسوحات بدلاء كمسح الخفين والمسح في التيممء ولا تؤثر إذا كان الممسوح أصلا 
كال رأسء قاله أبو زيد في الثمانية. 

واعلم أن ذكنة الخلاق في ذلك هي أن الله تعالى أَمَرْ بغسل أعضاء معدودة وعطفب 
بعضها على بعض. فهل يقتضي ذلك فعلها على الفورء أو يكون له التراخي؟ 

فإن قلنا: إنه يقتضي الفور؛ وجبت الموالاة. وإن قلنا: إنه يقتضي التراخي؛ لم تجب. 

ونكتة ثانية: وهي أنه تقل عنه يل أنه غسل أعضاءه في فور واحدء وقال: اهَذَّا وُضْوءٌ 
لا يَقْبَلٌ الله الصَّلاََ إلا يو)21» فقوله: «هَذَا وُضُوءٌ». هل ذلك إشارة إلى مجرد الفعلء أو 
إلى الفعل وزمنه(©)؟ 

فإن قلنا: إنه أشار به إلى مجرد الفعل؛ لم يكن فيه ما يقتضى الفور. 

وإن قلنا: وقع إشارة إلى الفعل وزمنه؛ كان منتضلا ليجب أن يرن الفعل متصلا. 

وأما الالتفات إلى جهة المعنى فإن غلَّبنا على الوضوء حكم النظافة؛ لم توجب 
الموالاة» وإن غلّبنا حكم العبادة؛ أوجبنا الموالاة كالصلاة60. 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 

)02 ف (التنبيه): (وصفته) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتياب. 

(3) من قوله: (واختلف الناس في تفريق الوضوء والغسل) إلى قوله: (حكم العبادة؛ أوجينا الموالاة 
كالصلاة) بنحوه في التنبيه. لابن بشير: 1/ 266 و267. 





لفل للجانساف كبو تع بر 
فوجه قول مالك ما قدمناه من الكتاب والسنة والقياس (1 
فإن قيل: إن كان واحبًا ليجب في العمد والتسيان» وإن كان غير واجب قليستو في 
العمد والنسيان! 


53171 


ا 


والجواب أن الوك مات اوس لاسي قور وهو قوله وَلدةُ: «رَفعَ عَنْ أمَتِي الحَطّأ 
وَالتْكا5 ونا اشْتكْرٍ هُوا عَلَيْهِ(2, وبدليل الكلام» إن عيذه مفارق السهوة. 

ووجه قول ابن وهب عموم ما قدَّمناه -أيضًا- من الدليل» ومحمله على عمومه. 

ووجه قول محمد بن عبد الحكم قوله تعالى: لفَآغْسِئُوا وُجُومَكُم وَتَدِيكُم4 الآية [المائدة: 
6] فأمر المتوضئ بغسل هذه الأعضاء الأربعة» ولم يذكر تتابعًا ولا تفريقّاء فمن أتى بغسل 
مالم يه معايقا أو عر فار هه ان بها 81 

وقد رُوي عن ابن عمر 25 أنه توضا في السوق وأشر غسل وجليه ثم دُعني إلى 
جنازة؛ ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلَّى 40. 

قال الباجي: ولأنها طهارة فلم تكن من شرطها الموالاة كطهارة النجاسة50), ولأنه 
أوصل الماء المطلق إلى الأعضاء الأربعة مقروثًا بالنية» فوجب أن يعجرثه. 


(1) انظر النص المحقق: 48/1. 
020( صحيح. رواه ابن ماجة: 1/ 659) في باب طلاق المكره والناسي» من كتاب الطلاق. برقم (2043) عن 
اش 3 : اا ا د اين زر 2 0 - - 
أبي ذر الغفاري م ! كه قال: قال رسول الله صَلِلهِ: «إن الله قد تجَاوَرٌ عن أمَتَى الخطاء والنسيانء وَمَا 


اشتكرهوا عليه 
وبرقم (2045) عن ابن عباس ذَلِقْكَا عن النبى عَلكٌ قال: «إِنَّ الله وَضَعٌ عَنْ أَمتِي الْخَطَأ وَالمْسْيَان: وَمَا 
ستكرهُوا عليهاء 


(8) قوله: (فآمر المتوضى بغسل... ققد ألى بما أير بع) بفحوه في غيوث الأدلة لابن القصار: 1/ 289. 

(4) رواه مالك في موطته: 2/ 49. في باب ما جاء في المسح على الخفين» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(101). 
والشافعي في مسنده. ص : 16» والبيهقي في سننه الكبرى: 1 برقم (397)» كلاهما عن نافع أنَ عبد 
الل بْنَ عْمَرٌ تلكا بال بالسُوقء نَم تَوَضَّأ وَعْسَلَوَجْهَكُ وَيَدَئْه وَمَسَح برَأَِوِ ثُمَّدعِي لِجَتَارَة 
ليُصَلَىعَلَيْهَا حين مكل اتيت ف فَمَسَحَ عَلَى حُمَيْه نّم صَلَى عَلَيْها. 

(5) المنتقى. للباجى: 1/ 357. 


ا إِرْاهِيَمنٍ أي ريا كخِىَ لبي ألتَمسَافَ 


دليله إذا فرّقه تفريقا يسيرّاء وقد أجمع المسلمون على جوازه. 

وأما من فرّق بين المغسول والممسوح فلأن المسح مبناه على التخفيف دون 
المغسولء وفساد هذا يقتضي أنه لا يفسد بترك الموالاة. 

ومن فرّق بين الممسوح بدلا والممسوح أصلاء فلأنَ الممسوح بدلا يُعطى حكم 
أضله وهو المغسول. 

وأما قوله: (والعذر الذي يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماءء. والنسيان) فلمًا 
[ك: 272/ ب] ذَكّر الفرق بين العاجز والناسي في البناء وهو أن الناسي لا صُنع له في نسيانه» 
فلم يبت له تفريطًاء والعاجز مفرط بترك إعداد الكفاية؛ إذ كان يمكن الاحتراز ولا يعذر 
فرجع وقال: تفريطه عليه. 

قال الباجي: وقد رَوى ابن وعب عن مالك في الذي عجر ماؤه أنه يبني وإن سف 
وضوءه. ورأى أنه معذور في الجملة(1)؛ إذ لم يتعمد التفريق ولا قَصَّدَهء فأشبه الناسي. 

وقال بعض المتأخرين في الذي عَجَرّ ماؤه عن إتمام طهارته: إن اعتد0© منه 
[في](6 أول مرة قدر الكفاية بلا شكء فأهراق بغير طهارته؛ فإنه يُلحَق بحكم الناسي؛ لذنّه 
مغلوب كالناسيء وإن اعتد من أول مرة دون كفايته من الماء؛ لَحِقّ بأحكام المتعمد؛ 
تقر 43 

وإن ابتدأ بما لحقت فيه كفايته فعجز عنه فقولان: 

أحدههما- أن يذر يذلاك 


والثاني: أنه لا يعذر به وهذا على الاختلاف في الاجتهاد. هل يرفع الخطأ أم لا؟ 


(1)انظر: المنتقى. للباجى: 1-. 

(2) ابن منظور: قال الليث: والعتاد الشيء الذي تعده لأمر ما وعبيئه له يقال: أخذ للآأمر عدته وعتاده أي: 
أهبته وآلته» وأعد يعد إنما هو أعتد يعتد.اه. من لسان العرب: 3/ 279. 

(3) حرف الجر (في) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا به من شرح المازري 
على التلقين. 

(4) قوله: (وقال بعض المتأخرين في الذي عجز... المتعمد؛ لتفريطه) بنحوه في شرح التلقين؛ للمازري: 
1 156. 1 


اناا 1 55/1 

فرع : 

إذا قلنا: إنه يبني ما لم يطل فما حد الطول؟ اختّلف ني ذلك على قولين: 

أحدهما: مالم يجففٌ وضوءه. وهي رواية ابن وهب. 

والغاني: الرجوع إلى الشرف في القرب والبّعد المتفاحشس. 

فوجه القول الأول: هو أنَّ الجفاف أمارة البُعد في العادة» فإذا لم يجف لم يخرج عن 
حد التقارب؛ لأنه لو تباعد لم يبق على رطوبته. 

ووجه القول الثاني: هو أنَّ كل أمر فرق بين قليله وكثيره» ولم يرد في ذلك تحديدٌ من 
الشرع؛ فوجب الرجوع إلى العرفء كالعمل في الصلاة وغيرهاء وأما الجفاف فلا يمكن 
أن يجعل حذًاءٍ لأنه ييختلف في الأزمنة والأشخام. (1) 


(ومسن تعمّد تفرقة وضوءه أو غسله أو تيممه؛ لم يجزه. ووجبت عليه 


الإعادة)” 62 





قد تقدَّم الكلام على أن تفريق الطهارة من غير عذر لا يجوزء وتقدَّم الاستدلال عليه 
فإن فعل ذلك وفرّقها متعمدًا؛ لم جره ووجبت عليه الإعادة؛ لأنه متلاعب. والتلاعب في 
الدين ممنوع فبطل فِعْله بذلك بدلالة قول النبي يَك: «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ 
في فَهُوَ ر605. 

وما رُوي عن ابن عمر يلكا من أنه توضا للصلاة وعليه حُمَّانَء فلم يمسح عليهماء 
ثم خرج إلى السوق فدّعي لجنازة فمسح عليهما(©. 


(1) قوله: (إذا قلنا: إنه يبني ما لم يطل فما حد الطول) إلى قوله: (يختلف في الأزمنة والأشخاص) بنحوه في 
المنتقى للباجي: 1/ 358. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 19. 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 184» في باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ء من 
كتاب الصلح. برقم (2697). 
ومسسلم: 3 1343 في باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء من كتاب الأقضية» برقم 
(1718) كلاهما عن عائشة ذَفًِا . 

(4) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 51/1. 


4/1 ناهين أبي ريا عوِىَ لتحي ألتّمِسَان 


فالجواب عنه من وجهين: 

أحدعييا: أن يكون عجر ماؤى فأخر تقلك. 

والوجه الثاني: أن يكون سها عن ذلك» فذكر عند دخوله المسجد وإرادته الصلاة(4). 

وأما قوله: (أو تيممه). فإنما أدخل التيمم في ذلك؛ لأنها عبادة تستباح بها الصلاة 
كالوضوء والغسل. 





والدليل على ذلك الكتاب والسنة والمعنى. [ك: 1/271] 

أما الكتاب فقوله تعالى: #يَئأيا الذزيرت اموا إذَا قمْثمَ إل الصّلوة فَآغْسِنُوأ وُجُوهَكُحَ وَأيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وَمْسَحُوا روسكم وَأَرَجُلَكُمّ...* [المائدة: 6] فعدل عن حروف الترتيب مع إمكانهاء وساق الكلام 
معها إلى (الواو) التي تقتضي الجمع والاشتر اك وذلك دليل ظاهرٌ في نفي اشتر ا ين 

وأما السنة فما روي عن ابن عباس ذَكَا أنّ رسول الله ا ِل اتوضاً وغسل وجهه 
وذراعيه ثم غسل رجليه. ثم مسح رأسها. ففي صحيح البخاري ومسلم 5 التبي كلد بدأ 
بيديه قبل وجهه في العيي تار والخلاف في الجميع واحد. 

وروي عن علي بن أبي طالب وليه يله أنه قال: "إذا أسبغتث الوضوء فلا أبالي بأي 
أعضائي بدأت". ذكره أبو بكر ابن أبي شيبة» والدارقطني0©. 


(1) من قوله: (وما رُوي عن ابن عمر من أنه توضأ للصلاة) إلى قوله: (دخوله المسجد وإرادته الصلاة) 
بسو ف المع الاير >1رقفة 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 19. 

(3) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 77 ني باب التيمم ضربة» من كتاب التيممء برقم (347). 
ومسلم: 1/ 280 في باب التيمم» من كناب الحيض: برقم (368) كلاهما عن أبي موسى الأشعري تلت ؛ 
قال: سح ميس 1 سيكت قد ع كاد ققرت وقوه وا على الاي 


ا 43/1 برقم (418) 





كا فاذا لننا نيف عدو ع ار 55/1 

وروي عن غلى وابن مسعود أعبما قالا: “لا نبالي بدأنا يأيماتنا أو بأيسارعا"21. 

وأما المعنى فهو أبا طهارة شرعية كالغسلء ولأنَّه تقديم وتأخير في الوضوء فلم 
يمنع صحته كتقديم اليسرى على اليمنى. 

والمتسور ل لمعي اانا و نهر ااكرا! اتهراحييه وعن قرول محم برد 
سلياق "احير 

ورَوى نحوه علي بن زياة0©. 

توعد المشهور ها قدمياه من الدلبا 87 

ووجه قول محمد بن مسلمة وعلي بن زياد قوله تعالى: لقَاغيِلُوا وُجُومَكُم...4 الآية 
[المائدة: 6] بدأ بذكر الوجه وعطف عليه ما بعده. 

الثاني: أنه أمر عقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه بالفاء» والفاء للتعقيب. 

فال المازرى : ولانّ من شان السرب إإذا ذكورت + ل متبعالسة فإنبا لأقرق متها 
منمفالات الا تقرغ نينا لا يفولون: ريك زيذًا وأكردس عب لافلما وك سيطان 
شيل لدي واترجين ولاق بينيسا نسم الرلس كل غلى اناك مرمية لني 4 
يجزئ فعله إلا فيه. 


وأيضًا: فإن عادة العرب إذا ذكرت الشيء فإنما تعطف عليه الأقرب إليهء ومعلومٌ أن 


والدارقطني في سئنه: 1/ 153. برقم (293). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 140» برقم (406) جميعهم عن علي بن أبي طالب ذَلقكه. 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 43؛ برقم (419). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 1/ 140 برقم (406) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَفت قال: اما أَبَالِي لَوْ 
بَدَاتُ بِالشَمَالٍ قَبْلَ اليَمِينِ إِذَا تَوَضَاتٌ)». 
وبرقم (407) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ؤلِكه. أنه سْيِلَ ء عَنِ الرّجُل يَعَوَضَأ بدأ ِشِمَالِه قبل ينه 
َرَخص في ذَلِكَه. 

(2) قوله: (والمشهور في المذهب أن الترتيب سنة... علي بن زياد) بنحوه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 
1 5 وإكمال المعلوء تعياض : 2/ 37. 

(3) انظر النص المحقق: 15/1. 


56/1 إنَاهِيَ من إي رَكيَا تق لني ألتَمِسَاقَ 
الرأس أقرب إلى الوجه من اليدين إليه؛ فلمًّا ذكر سبحانه اليدين بَعْد الوجه [مع](1) 
بُعْدِهما منه دل على أن ذلك موضعها الذي لا يجزئ إيقاع الفعل إِلّا عليه. 

وأيضًا: فإنه عليه الصلاة والسلام توضا ورتب» وقال: «هَذًَا وُضُوءٌ لايَقْبل الله 
الصَّلاَةٌ إلَايه»©, وهذه إشارة إلى الفعل ورتبته. فاقتضى ذلك الوجوبث الترتيت» وهذا 
هو المشهور المتصوس في كتب النحاته فإذاكم يقفض الترتيب لو يكتن في الآية دلبل على 
الوجوب. 

وإنما تترقتة سيحائه وين المعسولية يذكر المسوم ذإئما ذلاك؟ لآن السم ف معت 
الغسل وكالمجانس له. وقد قال بعفى أمل اللقةة إن الفسل يسم سكا [ف: 1 ب] 
الممسوح. 

وأما ذكره الرأس بعد اليدين وهو أقرب إلى الوجه. فإنما ذلك لمجانسة حكم الوجه 
في اليدين في أخبما مغسولان؛ لأن الرأس يشارك الرّجلين في بعض الأحكام؛ وهو سقوطه 
مع الر جلين في التيمم» فحَسّن تأخير ذكره لذلك. 

8 ين عمزس .كع دوهي وم ووو 2 ع 2 

وأما قوله يَلئِيِ: «مَذَا وضوء لآ يَقبّل اللَهُ الصَّلآة إلا به»(3. فإن ذلك إشارة إلى الفعل 
لا إلى ترتيبه» ومن زعم أنه إشارة إليهما فعليه الدليل. 

وإذا ثبت سقوط الوجوب بما ذكرناه» وكان المنقول عنه يَكَةِ أنه توضأ على حسب 
ما ورد به القرآن وتكرّر فعل ذلك منه؛ اقتضى ذلك أنه سنة40)» ويُعتَدَّدُ للمشهور بأنه إنما 

وأما قوله: إنه أمر بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة» فالفاء إنما دخلت جوابًا 
(1) حرف الجر (مع) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا به من شرح المازري 

على التلقين. 
(2) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 
(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 
(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 162 وما بعدها. 


الا تاي نع ع 1 7/1 
للشرط لا للتعقيب؛ لأنيا لو حُؤقت لم يتخير المعتى »ولو كانت للتعقيب لم تحدق» وهدًا 
ما أجمع عليه النحويون. 

فإن قيل: قد قال النبي يك في الصفا والمروة: «ابْدَءُوا يما بَدَاً الث به»07! 

فالسراب أن نقولية هذا دلائة على أن (انواو) لا تورجب الترتيب ف لمان العرفه 
وذلك أغها لو أوجبت لما قال لهم النبي يي: «ابْدَّءُوا ِمَا بَدَأً الله ةبواء ولوكلهم إلى مافي 
لساءهم من وجوب الترتيب بالواوء فلمًّا قال يِِ: «بُدَءُوا بِمَابَدَأً للَهُبوا مَبَعهم من 
ا ل 
المساكين على الفقراء بالعطية؛ وكذلك في سبيل الله على الغارمين0©. 

فإن ذُكِرَ أن النبي كَل بين مراد الله 88 بفعله. »فغسل وجهه قبل يديه» ولو جاز غير 
ذلك لفعله النبي ياد أو بينه. 

قبل له: ل وكوقنا وجوب الترتيتب يقنلها للرمك الجدعة والبسي ومن لطراف اليد 
فلما جاز عندك التبدثة باليسار ومن المرفقين -وإن كان فِعْلٌ النبي كِِ غير ذلك لدليل 
[قام](23- فكذلك لا يلزمنا ما ذكرته من فعله. 
(فمن نكس وضوءه ثم ذكر ذلك قبل صلاته؛ رن ثم صلّىء وإن ذكر ذلك بعد صلاته؛ 
رتّبه لما يستقبل ولم يعد صلاته)(. 

وإنما أمره بالترتيب؛ لفعل رسول الله يلد ومواظبته عليه» وعمل السلف من بعده. 
وقد أجمعت الأمة [ك: 20 /] على أنَّ فعله أفضل وأَوْلى من تركه؛ واختلافهم في فساد 





(1) صحيح.ء رواه النسائي: 5/ 236» في باب القول بعد ركعتي الطواف؛ من كتاب مناسك الحج.ء برقم 
(2962). 
والدارقطني في سننه: 3/ 288, برقم (2577) كلاهما عن جابر بن عبد الله وَليهَا . 
وأصله في مسلم: : 2/ 886 في باب حجة النبي يو من كتاب الحج, برقم (1218) عن جابر بن عبد 
الله لكا أنه قال: قال رسول الله عَللِة: بدا بمَا بدا الله يوا. 

(2) من قوله: (فإن قيل: قد قال النبى يك في الصفا) إلى قوله : (وكذلك في سبيل الله على الغارمين) بنحوه في 
عيون الأدلة» لابن القصار: 1/ 236 و237. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 19 و20. 


56/1 اراعيرن اي كر عي التسري التساة 
الطهارة لا يُخْرِجُه من كونه أفضل . 

فإذا ثبت أنه أفضل ؛ كان فعله أوْلَى لتحصل له العبادة على الوجه اللأكمل »+ وسواء 
ذكر قبل الصلاة حصل الكمال للصلاة الأولى ولِمّا بعدهاء وإن كان بعد الصلاة؛؟ حصل 
الكمال لما يأ بعدها من العالو اتاو لأ يعينية لكأن ار تين قدقيت ى أنه سنق فإذا اتقضى 
وقت السنة؛ لم 1 كتضصالةة العبنيت ولو ليا أفيدت 2ق البسن؟ تكائت السكن 
والفرائض سواءء. ولا يجوز اشتراكهما في الخاصية؛ لافتراقهما في أصل الوضع. 
فرع : 

وهل يعيد الوضوء أم 9 

تقال بق "المدونة "فيمن تكس وضوعه وصلى: لبراته واه ريد كنوع إضيت 
إلى وما أدري ما وجويه10): وهذا عام في غير استفضال في سهو أو عمد؛ لأن الإعادة إنما 
كانت لتحصيل الكمال لا لتحصيل الإجزاء. فقد وقع الإخلال بالموالاة في صفة الكمال؛ 
لأنا تُقدّر أنَّ الوضوء الآن كمل فيقع مفروض الوضوء غير موال قيما سبق» فاستحب له 
الوضوء؟؛ ليقع به الكمال بثبوت الموالاة والترتيب. 

وال عرد لسن ف "عردرب الظاقين" عو ميقي كلوق أن مسن عبان "الشركة" 
إذا فعل ذلك جهلا أو عمدًا. 

فأما إن فعل ذلك سهوًا؛ فلا يبتدئ جميع الوضوء. وليقدم ما أخَر 20 ويؤخر ما 
قلمد من غير اسافاق لياق 

وقال بكر القاضي وغيره: إنما يجزئه إذا كان ذلك سهوًاء وأما إن كان متعمدًا؛ فلا 
حون رصللات إن على باطلق لآثه عاقب 


وقال ابن حبيب: إن تعمّد وجهل ابتدأ الوضوء لما يستقبل كان من مسئونه أو من 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 14 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 17. 

(2) كلمتا (ما أخره» يقابلهما في (ك): (عمدًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في 
مهذيب عبد الحق. 

(3) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلى [ز: 11/ ب]. 


افلا لقانب 5 01 1/ءْ5 
مفروضه. وإن كان سهوًا فلا يصلحه إِلّا في مفروضه يؤخر ما قدَّم فيصير مرتبّاء ويغسل 
رجليه؛ كان ذلك بحضرة الماء أو بعد أن طال؛ لأنَّهِ إذا حر ما قدم صار ما يليه مغسولًا 
قبل هذاء فلن يصح الترتيب إِلّا مع إعادة ما يليه. 

وقال ابن القاسم: هذا إذا لم يطل» وأما إن طال أخَر ما تقدم ولم يُجِد ما يليه؛ لأنَّ منه 
دخل الخللء فإذا أصلحه زال الخلل وصمّ الترتيب. 

واغتلف هل يُسفهبٌ له إعادة الضلاة كما يُشَخَصَبٌ له إعادة الوشوء؟ 

فرّوى علي عن مالك في "المجموعة" فيمن نكس وضوءه أنه يعيد الوضوء 
والصلاة. ثم قال: يعيد الوضوء فقط(1), 

ووجه القول بإعاذة الوضوء إنما كان مراغاة لقول المخالف» وكذتلك تأمره أن يلزمه 
بإعادة الأصاكة مراعاة لقو ل السغالى: لِآنّ المقالف يقول: إِنَّ الصاذة باعللة. 

تال ابي يوقا 11د لري] أرادد يريد تكسه نيا ف كرف بعد امسوم 
والصلاة(©. 

قال المازري: وإذا ترك الترتيب وصلَّى بوضوء غير مرتب؛ فإنه لا تجب عليه إعادة 
الصلاة. إلا أن يتعمد ترك الترتيب فيختلى 67 في ذلك على الاختلاف في تارك السئن 
متعمدًاء والإعادة وإن كانت غير واجبة فإنّا نأمره بها على وجه الندب» كما نأمره بذلك في 
ترك السنن. 

وأما على القول بآله مضحي» إن لآ تأمره بإعادة العلا و15 تسعهي له إعادة 
الوضوء» وتأمره به ويكون الأمر به خفن من الأمر به في الرتبة إذا قلنا: إنه سنة» وإذا 
أوجبنا إعادة الوضوء مرتبًا فكيف وجه ترتيبه؟ 

لا يخلو ذلك من قسمين: 
(1) من قوله: (وقال بكر القاضي وغيره: إنما) إلى قوله: (ثم قال: يعيد الوضوء فقط) بنحوه في الجامع. لابن 

يونس (بتحقيقنا): 1/ 86. 
(2) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 86. 1 
(3) كلمنا (التزتيب فيختلف) يقابلهما في (21): (الثرتيب وصلّى بوضوء فيشتلف) وقد الفردث بهذا الموضع 

من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 


60/1 إِنْاهِينٍ إي ردي خِىَ لتحي ألتَمسَانٍ 

أحدهما: إن يذكر ذلك بالقرب؛ بنى على الوضوء الذي يصح الترتيب معه دون إعادة» 
مثل أن يبدأ فيغسل رجليه ويختم بغسل وجهه. فإنه لا يعيد غسل وجهه؛ بل يبني عليه ويعيد 
ما سواه مرتبًا؛ لأنّه متى فعل ذلك حصل الوضوء متواليًا فلم يبق عليه أمر يطلبه. 

وإن أكره بالتّمد وقد تعمد فرك الترتبية ابعداً الوموء سن أوله؟ لأنه إن بنى على 
العضو(!) الذي يصح الترتيب دونه أخل بالموالاة بين ذلك العضو وما بعده. وكان أصل 
إخلاله بذلك تعمدًاء والإخلال بالموالاة على جهة العمد يمنع من صحة الوضوء على 
المشهورء وإن أخل بالترتيب ناسيّاء فليس عليه ابتداء الوضوء؛ بل يبني على العضو الذي 
يصح الترتيب دونه(©. 
فرع: 

إذا نكس مسئون وضوءه. فقدَّم غسل وجهه على المضمضة؛ فإن كان ساهيًا ثم ذَكّر؛ 


يعد غسل وجهه. قاله ابن حبيب. 
وإنقعله عمدا أو جوسلة ققال ابن حبيب: يقتي الوضوء وسوى بين المستون 
والمشروضن فق عه السالء إل أله عمه إذا هس الى تجوضة مسلاقه ويعدي الوخبوء لسا 
يستقيل 69+ وكأنه رأى أن هذا من باب العبثه والتلاعب بم راسم الشرع فلا يقر على ذلك. 





(وإن نسي شيئًا من مفروض طهارته؛ ثم ذكر ذلك بعد صلاته؛ أتى بما نسيه ثم أعاد 

صلاتهء كان المنسى من طهارته مسحًا أو غسلا؛ يسيرًا كان أو كفي |)(4. 
وإنما أمرة بماتسيه؛ فالأنه كرك فرقبا من فرائض الوضوءء والفرض لا يسا قط 

بالنسيان» كما لو نسي صلاة مفروضة. 

والدليل على ذلك ما روي عن النبي يَكِْةِ أنه قال: : امَنْ نَامَ عَنْ صَلاة #أزتييها 


(1) في «ك): (الوضوء)؛ وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 164 و165. 

(3) انظر: الواضحة» لابن حبيب (كتاب الطهارة)؛ ص: 129. والمقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 81 و82. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 20. 


ا ا 2 ل ا 61/1 
لْيِصَلَّا إِذا ذَكَرّهَا(1»: وكذلك الصوم الواجب إذا أفطر فيه الإنسان لعلة؛ وجب قضاوؤه. 
قال الله تعالى: طمن بد يكم لبر فليَصّنَد ون سكَانَ مَرضًا أوْعَلن سَفرٍ قيدة ب نأا رأخرّ...4 الآية 
[البقرة: 185] [ك: 1/269] فأوجب الله تعالى إعادة ذلك من أيام أخر» ولم يسقطه بعذر 
المرض والسفر. 

وأما قوله: (ثم أعاد صلاته) فهذا لا خلاف فيه؛ لأنّهِ ترك فرضًا من فرائض الوضوى. 
وكمال الوضوء شرط في صبحة الضلاة قلرسيه الإعادة» كما لو ترك أصل الطهارة. 

وأما قوله: (ولم ب بد الوضوء) فلا لم يتعمد تفرقنه» وإنما تدع الإنسانا من تفرقة 
الوضوء مختارًا لذلك» فأما إذا كان ناسيًا فليس عليه استغنافه؛ لأنّه قد أتى بغسل الأعضاء 
المفروض غسلها من غير تلاعب ولا تفريط» والتلاعب في الدين ممنوع. 

وأما قوله: (كان المنسي من طهارته مسحًا أو غسلا؛ يسيرًا كان أو كثيرًا) فهذا هو 
المحفوظ عن مالك؛ لأنّ الأمر ورد بالجميع على قضية واحدةء فاققضاؤه الفور في 
الجميع سواء. 

ولا فرق بين المغسول والممسوحء ولا بين القليل والكثيرء إلا أنّهِ إذا كان بالقرب؛ 
أغناد ما تسية ومآيليف وإن تباغد» غُسُِلْه وعيله. 

ووحية يد فإن الموالكه كانت مطول الشريق: 

وقال ابن حبيب: إن كان ما نسيه مما يُغسل؛ ابتدأً الوضوءء وإن كان مما يُمْسَح؛ 
مسيحه فط 0©), وقاله(© مطرف وابن الماجشون عن مالك0©, 


(1) رواه مسلم: 1/ 477» في باب قضاء الصلةة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. برقم (684). 
وأحمد في مسنده برقم (11972) كلاهما عن أنس بن مالك ذَلَكَهُ قال: قال نبي الله وَكِِ: «مَنْ يي 
صَلَام أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَمَارَتْها أَنْ يُصَلَيَهًا إِذَا ذَكَرَهَاا. 

(2) انظر: الواضحة؛ لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 132 و133. 

(3) في (ك): (وقال)؛ وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد. 

(4ة قوق مطاف وابن الماجشون بتهوه ق القرادر والؤيافاة لابن أبي زيد: 1/ 42. 


3 و 5 5 حر ردح ام 2000 حا .2 
62/1 إنَاهِيْمننٍ أي دا عخىَ لتحي ألتَمِسَاقٍ 
0 0 ا 6 
قال الباجي: لان شان المسح اخف من الغسل ,5 
قال الفقيه سند: ويُختّلف في تعليل الفرق. فيُخْرَّجٍ على ذلك الاختلاف في فروع 
أخَرء فإن عللناه بن المسح ني الوضوء خفيف. فإن موضعه موضع المسح©© إذا غسل 
وأسة4 يجزته؛؟ نظرًا لأصل الطهارة. 
وإن كان التعليل عند صاحب هذا المذهب تخفيف موضوع المسح؛ فرق بين مسح 
لأن حكمه حكم الغسل وهو نائب عنه. بخلاف مسح الرأس. 
١١ ٠. #1. 8 . 3 8‏ 
وإن علل بصورة المسح سوى بينهما في العفو؛ ولهذا رُويت عنه في "المجموعة 
المسامحة فيه في الخف. وأنه لا يعيد الوضوء. 
ورُوي عن ابن حبيب بن الربيع27 أنه قال: ما ذكره ابن حبيب من روايته عن مالك في 
تفرقنه بين ها يغسل وها بسح ققد غلط في نقله: وهذا كله إذانسي شيثًا من فروضي 6 
وأما نسيان المسنون فإن ذكِرٌ بالقربء فقال مالك في "'الواضحة": إذا ذكر المضمضة 
والاستنشاق بإثر الوضوء؛ فليفعلهما ولا يُعيد ما بعدهماء بيخلاف ما: بي من مفروض 
3 269/ ب] الوضوء60). 
وكذتك فى "الموطا"؛ إتاذكر كلك يعد غسل وبجية فعلهها و لايعيد عط ويد . 


(1) انظر: المتتقى» للباجي: 1/ 357. 

(2) ما يقابل كلمة (المسح) غير قطعي القراءة في (ك). 

(3) عياض: هو أبو نصر. وقيل: أبو القاسم» حبيب بن الربيع» مولى أحمد بن أبي سليمان الفقيه. روى عن 
مولاه أحمد بن أبي سليمان وعن يحيى بن عمر والمغامي وحماس وغيرهم. قبل عنه: إنه فقيه البدن 
يميل إلى الحجة عالم بكتبه» مات» وقد نيف على الثلاثين.اه. من ترتيب المدارك: 5/ 334. 

(4) ما يقابل كلمة (فروض) غير قطعي القراءة في (ك). 

(5) قوله: (وزوي عن ابن حبيب... طهارته) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 1/ 42. 

(6) فظو الواصسعةة لابين حريب كناب الطهارعق ص: 1352 والمشتصر الك لانن عبد البسيكني 
(بتحقيقنا)» ص: 59. 

(7) الموطأء للإمام مالك: 2/ 26 و27. 





اونا للا 3 اولدب 63/1 
وعنه في "الواضحة" خلاف في ذلك. فقال ابن حبيب: ولو ذكر بعد وضوئه وهو 
جالس على وضوئه؛ غسل(1) ما نسي وأعاد ما بعده؛ كان مسنونًا أو مفروضًا. 
وإن ذكره بعد أن فارق وضوءه.؛ فإن كان ذلك من مسئونه قضى ما نسي فقط؛ طال أو 
لم يَطُّلْء ولا يعيد صلاته إن صلّىء وحكاه عن مطرّف وابن الماجشون20» والله أعلم. 
255 


(1) في (ك): (فعل): وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في واضحة ابن حبيب 
(كتاب الطهارة). 
)2( انظر: الواضحة. بير حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 2 والنوادر والزيادات» لان أبي زيد: 1/ 42 


64/1 إناهِي من أي ردَيَاعيِى لصي اسان 


[ باب النية في الوضوء ] ظ 


(ولا تجزئ طهارة وضوء ولاغسل ولا تيمم إلا بنية. وتجوز إزالة الأنجاس بغير 
ئية)0. 









والكلام 2 هذا الباب 2 كدوبيية مواضع: 
الأول: في حقيقة النية. 


الثاني: وجوبهاء وأنها شرط في صحة الصلاة. 

الثالث: في محلها. 

الرابع: في وقتها. 

الخامس: في صفتها. 

أما حقيقتها: فهي القصد إلى الشيء والعزيمة عليه» والغرض بها تخصيص الفعل © 
ببعضى آحكامه وأوصاته؟ الاترى أن السالجد لله والساجد للصنم في الصورة سواءةواتها 
كانت إحدى السجدتين طاعة والأخرى معصية بالقصد؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
ا إلَى الل وَرَسُويه 

رَنُّ إِلَى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ لدّنْيَا يُصِيبْهَاء أي اشر رَأَةِيَتَرَوَجهَا(6, م َهِجْرَُهُ 
إِلَى مَا هَاجَرَ إلَيْو»(». 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 192 و(العلمية): 1/ 20. 

(2) كلمتا (تخصيص الفعل) يقابلهما في (ك): (تخصيصه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(3) جملة (لدُنيا يُصِيبُهَاء أو امْرَأةٍ يََرَوّجَهَا) يقابلها في (ك): (لامرأة يتكحهاء أو لدنيا يصيبها) التي انفردت 
بهذا الموضوع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في صحيح البخاري. 

(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 20» في باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما 
نوى» من كتاب الإيمان» برقم (54). 
ومسلم: 3/ 1515. في باب قوله وَك: اإإنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» من 
كتاب الإمارة» برقم (1907) كلاهما عن عمر بن الخطاب َلك . 





فلا53 ينا 
فنّه يك على أن الفرق بين الهجرتين مع تساوي الصورتين القصدء وهذا واض03) 
وأما وجوبها وأنها شرط في صحة الطهارة؛ فالدليل عليه الكتاب والسنة والمعنى. 
أميا الكتاب فقوله تعالى: #إذَا مُمثْر إل الصّلؤة فَآغْسِئُوا...4 الآية [المائدة: 6] ففي هذا 
الظاهر أدلة منها: 
أن الأمر بالشىء يقتضى الامخال» والفعل لا يكون امكالا إلا بالقضد©, 
الثاني: قوله تعالى: لفَاغْسِنُوا4 معناه: للصلاة» وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارًا لما 


63/1 


يُفَهّم من ذلك. وهذا سائغ في لسان العرب؛ لأنهم يقولون: إذا أردت لقاء الأسد فتأهعب 
للقائه. 

وإذا ثيت أن معناه اغسلوا للصلاة ثبت أنه يحعاج أن يقصه بالقسل أنه للصلاة. 

واسغقدلوا -أيضا بقوله تعالى: ونا أمروًا إل يدوا الله خلصين لد أليينَ حعقاة وتقمتوا 
آلصّلَوة. ..4 الآية [البينة: 5]» واللإخلاص هو القصد إليه بالفعل» فيجب بذلك ألا يُجْزِئ من 
العيادات اللاما قارته القصضد. 

وأما السنة فما روي عن عمر بن الخطاب 689 أنه قال: سمحت رسول الله عل 
يقول: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بالئيّات وَإنَمَالِكُلَ امْرِي ما نَوَىء قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَهُ إلى اللْووَرَسُولِه 
َهجْرَئه إلى الله [ك: 1/268 وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبْهَاء أو الرلإطيخهد 
َهجْرَنهإِلَى مَا هَاجَرَ إَِيْدِا1©. فلمًا قال يَ: «ِنَّمَا الأَعْمَالُ بالَنّاتِ) لم يصحّ عمل قُرْبَةٍ 
مُتعيّلٌ به إلا بنية» كما قال يكلِِ: «الوَّلاءُ لِمَنْ أَْبَقّ)(4). 


0 


4 
٠. 


(1) قوله: (أما حقيقتها: فهي القصد إلى الشيء) إلى قوله: (الصورتين القصد. وهذا واضح) بنحوه في شرح 
التلقين» للمازري: 1/1/ 129. 

(2) قوله: (أن الأمر بالشيء يقتضي... بالقصد) بنصّه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 150. 

(3) رواه البخاري: 7/ 3 في باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. من كتاب النكاح» برقم 
(5070) عن عمر بن الخطاب ذلك قَالَ: قَالَ الي بك «العَمَلُ بِالتيّقَ وَإِنَمَا لِإامْرِئ مَانَوَىء فَمَنْ 
كَانَتْ هِجْرَثْهُ إلى الله وَرَسْولِه فَهِجْرَئهُ إلى الله وَرَسْولِهِ يك وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إِلَى دنا يُصِيبهَاء أ امْرَأةٍ 
ينْكِحُهَاء فَهِجْرَنُهُ إِلَى مَا هَاجَرَإَيْوا. 

(4) جزء من حديث متفق على صيحته رواة مالك في موطته: 1134/5 في باب مصير الولاء لمن أعتق» من 


51 إبرْاهِيَمتنٍ أبي وديا عِىَ لتحي أَلتَمسَانَ 


وأما المح فهو أتاعيادة مد جنسها فرض وثفل» قوحي أن تهون النية شرطا فيها 
اعتبارًا بالصلاة. 

ووجه آخر: وهو أعبا طهارة عن يحدث فأشبهت التيهم. 

ووعنه ار وس أنّا و جدة الظهازة قرفن من أعمال القرف يفنيد به الالسان فل بككة 
-كالصلاة والصيام- لا بد من الإتيان مها مع القدرة عليهاء فلمًا لم تصح الصلاة والصيام 
الأديةه وجي أخ تكرت الطيارة كذلك؛ لالجساعهماق المعتى الذى عر عيادة علي البدن 
يد من الإاتياث 0 

قال غياضضى: وهذه المسألة مما اختلف الناس فيها على ثلاث مقالاات: 

فقال الأوزاعي وغيره: الوضوء والتيمم جميعًا لا يفتقران إلى نية. 

وقال أبو حنيفة: أما التيمم فلا بد فيه من نية» وأما الوضوء فلا. 

فأمًا الأوزاعي ومَنْ وافقه فيحتج بالأوامر التي وقعت في الوضوءء ولم تذكر فيها 
النية. ويحتج -أيضًا- بأن الوضوء ليس من باب العبادات كالصلاة» وإنما وجب لغيره. 
وكات شرطا فق صحف حل محل غسل الفعاسة وشبه ذلك من شروظ اتضلةة السهركة 
ا 

وقد تقدّم توجيه المذهب بما فيه كفاية. 

وأما ميكلها فالقلب0©, والدليل عليه قوله وَيْكَ: «إوَمَا أَمروَا إلا لِيَْبُدُوا آنه مخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ. .. 4 
الآية [البينة: 5]» والإخلاص إنما يكون بالقلب. وقوله سبحانه: «لن يكال َه حُومُها ولا دِمآوُمَا 


كتاب العتاقة. والولاع برقم (619). 
والبخاري: 2/ 128. في باب الصدقة على موالي أزواج النبي يَكيدِء من كتاب الزكاة. برقم (1493). 
ومسلم: 1141/2 ني باب إنما الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق, برقم (1504) جميعهم عن 
عائشة ذه . 

(1) من قوله: (ووجه آخر: وهو أنها طهارة عن حدث فأشبهت) إلى قوله: (عبادة على البدن لا بِدَّ من الاتيان 
مها) بنحوه في المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 14 و15. 

(2) انظر: إكمال المعلم. لعياض: 2/ 6. 

(3) قوله: (وأما محلها فالقلب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 15. 





ا ١‏ 
ولدكن يَتَالَهُ آلكَقَوَى يِدكُم...» الآية [الحج: 37]. 
وروي عن علخ كرم الله وجهه أنه قال: التقوى ههناء وأشار إلى قلبه03؛ فدلٌ ذلك 
على أن محلها القلب. 

قال المازري: وهو مذهب أكثر أهل الشرع وأقل أهل الفلسفة» ومذهب أكثر أهل 
الفلسفة وأقل أهل الشرع أن محلها الذماغ» وهذا آم لا سدغل للعقل فيه» وإنما طريقه 
السمع» وظواهر السمع تدل على صحة القول الأول(2. 

فإذا ثبت ذلك فالذي يقع به الإجزاء أن ينوي الطهارة بة بقلبه وإن لم ينطق بها بلسانه؛ 
لأنه قد أتى بها في غير محَلّهاء ومن أتى بالشيء في غير محَلّ؛ لم يُعتدُ به؛ ألا ترى أنَّ مَحَلَّ 
القراءة في الصلاة ة اللسان» فلو قرأ بقلبه لم يُجِزِه ذلك؛ لأنه قد أتى بها في غير محلّهاء 
وكذلك النية إذا أتى بها في غير محلّها. 

وأما إن نوى بقلبه ونطق بلسانه؛ فقد أتى بنهاية الكمال والإجزاء؛ لأن الإجزاء يقع 
بالقلبه والكلمال وريادة اللققك متكا قله ساس "لاس هطق" 

وأما وقتها فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب [ك: 268/ ب] وجماعة من أصحابنا 
إنه عند العلبسس )!3 خإنما قلعا ذلك؛ لان الغرض بها تتخصيص القعل بيعضى لسكاره - 
على ما قدَّمنا- وهل يراعى ابتداء العمل المفروض أو ابتداؤه المشروع؟ 

اختلف فيه؛ فقيل: يراعى ابتداؤه المشروع وإن لم يكن مفروضًاء وهو مذهب 
القاضي أبي محمد في "التلقين"؛ لأنه قال: ويبدأ المتوضئ بعد النية بغسل يديه( وأخبر 
أن محَلّها عند غسل اليدين» وغسل اليدين ليس بفرض. 


)0))/1 


(1) لم أقف عليه موقوفا لعلي بن أبي طالب ذَلْكَهُ وإنما وقفت عليه مرفوعًا لرسول الله كلك رواه مسلم: 
4ه في باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله من كتاب البر والصلة 
والآداب, برقم (2564) عن أبى هريرة َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «لا تَحَاسَدُوا... التَقْوَى هَاهْنَاف 
وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِهِ. 

(2) انظر: شرح التلقين. للمازري: 1/1/ 135. 

(3) قول القاضي أبي محمد في المنتقىء للباجي: 1/ 307. 

(4) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 21. 


652/1 إِنرَاهِيمنٍ بي روا خَى التجيبيّ التَمسَانْ 


وقيل: بل يراعى ابتداؤه المفروض. فيكون محلها عند غسل الوجه. 

فوجه الثول الأول: أن العبادات ذوات الأجواء تجرى أجزاؤها مجرى سرء ولحد؛ 
الااترى أن النية عند أولها تغعى عبن اسقصحاببا ذكرًا في سائرهاة لأعبا قدّرت كالجزء 
الواحدء فكذلك غسل اليدين لما شرع في الوضوء وصار جزءًا من أجزائه اكتفي بإيقاع 
النية عنده لهما. 

ووجه القول الثاني أن المعتبر في العبادة هو المفروض منهاء والإخلال به يفسد 
العبادة» والإخلال بالسنة لا يفسدهاء وكان الواجب إيقاع النية عند الوجه الذي هو ابتداء 
المفروض؛ لأنَّه المقصود في العبادة هو وسائر المفروضات. فوجب أن يوقع القصد عند 
المقصوه. 

وقال المازري: إن قدَّمها بالزمن البعيد فإنها لا تؤثر ولا يعتد بها من غير اختلاف. 

ووجيه ذلك أن الغر هن با تخصيصن الفهل وإيفاعه على جهة الشقرب» فإذا كنت 
عليه بالزمن البعيد فقد وقع عاريًا منها فوجودها كعدمهاء وإن قَدَّمها بالزمن القريب؛ ففيه 


قولان: 





أحدهما أن ذلك لا يجزئه» وهو الأصح؛ لأنَّ النية عَرَّضء والعَرّضٍ لا يبقى؛ فقد 
حصل من ذلك وقوع الفعل عاريًا منهاء ولا فرق بين تقديمها بزمن قريب أو بعيد7!)؛ لأن 
الفعل وقع عاريًا منها في الحالين. 

وقيل: يجزئه؛ لأن ما قارب الشيء فله حكمه وقدره. ولأنّ الثية مصاحبة له؟ لكونها 
قريية عب ولآنُ رقت وحرب النية ل العبايات مضله آن0© يكرت مقارثا لأول ماهر 
واجب عليه منها كالصلاة وجوب النية فيها مع التكرار» وكذلك الحج وغيره من 
العبادات60, 


(1) كلمتا (أو بعيد) يقابلهما في (ك): (وبعيد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في 
شرح المازري على التلقين. 

(2) في (ك): «وأن)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) من قوله: (وأخبر أن محلها عند غسل اليدين) إلى قوله: (وكذلك الحج وغيره من العبادات) بنحوه في 
شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 135 و136. 


انا اب 2 ا 69/1 

هذا هو الصحيح عند المحققين من العلماء» والذي يسعفه النظر لا يخلو أن تكون 
مُقارئة لأول القعل أو منقدمة أو مكأخرة عده؛ فإن كانت مقارئة لأول القعيل الواجب؛ 
أجزأت إجماعًاء وإن كانت متأخرة عن الفعل؛ وقع الفعل عريًا عن النية» فعلى مذهب من 
يُوجب النية لا يجزئ ذلك عنده» وإن كانت متقدمة على [ك: 267/أ] ذلك بزمان بعيد؛ لم 
يكن الفعل مفعولا بنية على مذهب القائلين» فوجبت(17 النية. 

وإن كانت قبله بزمن يسير لكن اختلست منه حال الفعل» فاختلف الأشياخ المتأخرون 
في ذلك؛ فمنهم من قال بالإجزاء» ورأى أنَّ ذلك من تكليف المشقة» ومنهم من قال: إن 
ذلك لا يجزئه. ورأى أن ذلك الفعل وقع بغير نية وليس في ذلك مشقة م20 

ا ل ا 
شلاكًا ولا سمحه أن إزاله النساسة ة تفتقر إلى نية» إِلّا ما تقل عن ابن شريح من اشتراط النية 
فيها محتسبًا بأنها طهارة تراد للصلاة» فافتقرت إلى نية. 

والغرق بينيها: أن إزالة الدجاسة اللأمر با إنما يعوعه إلى تركهاء وما طريقه الترك ل 
يفتقر إلى نية. 

دليله ترك الكلام في الصلاةٍ والزنا واللواط والسرقة» وذلك لا يفتقر إلى نية. 

فرق(6 ثان: وهو أن إزالة النجاسة طهارة عينية» والمطلوب إنما هو إزالة عينها. 

دليله اليب في ثوب المحرم لما كان المقصود إنما هو إزالة الرائحة؛ صحّت إزالته 
على أي وجه كان» فكذلك إزالة النجاسة. 

والوضوء إزالة حكمية» وما طريقه الأحكام يفتقر إلى نية كسائر العبادات(4. 

وأما صفتها فقال القاضي عبد الوهاب: صفتها أن يقصد بقلبه ما يريد أن يفعله 


(1) ني (ك): (فوجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) قوله: (وإن كانت قبله... مشقة) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 136. 

(3) كلمتا (نية فرق) يقابلهما في (ك): (نية دليله الصلاة والصوم فرق) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) من قوله: (أن إزالة النجاسة الأمر مها إنما يتوجه إلى تركها) إلى قوله: (يفتقر إلى نية كسائر العبادات) 
بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 138 و139. 


70/1 برا هِيمننٍ بي ريا كِىَ أَلبَحِيَ أَلتَّمسَانَ 
مسجو أرحف وليس عليه فطق بلساتةء فإن ذكر باللسان جازء والأفضيل له الاقتصار على 
اللي دوق اللسان لك 

وأما ما قاله القاضي من أنَّ الأفضل الاقتصار على القلب دون اللسان؛ فلعله إنما قال 
خللك حماية أن يَظْر غلان أن من شرط الإجزك اطق مال قلسكرز أن قال ها سلب وإلا قبا 
الوجه في كون الأفضل اعتقاد القلب دون النطق مها؟ 

أو يكون إنمآ قال ذلك لآند يري أن زيادة اللفظ بدعة؛ إذ قم يدل عليها كات ولا 
سنة؛ فلعله أراد ذلك20. وهو محتملء والله أعلم. 
(ومن توضّأ أو اغتسل لشيءٍ بعينه مما لا يجزئ إِلّا بطهارة؛ فلا بأس أن يفعل بذلك 
الطهر غيره. مثل أن يتوضأ لصلاة بعينها فجائز أن يصليَ بوضوئه ذلك غيرهاء وكذلك 
إذا توشالمسٌ مصحق أو صلاة على جتازة أو صلا تاقلة أو طواق بالبيت!: فجاتر أن 
يصلن يه المكعوية)67©, 

لايخلو المُحُدث إمّا أن ينوي بوضوثه رفع الحدثء ومعنى ذلك [ك: 267/ ب] 
استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا منه. أو ينوي استباحة فعل بعينه. 

فإن نوى رفع الحدث؛ أجزأه» واستباح به الفرض والنفل وغيرهما مما لا يُستباح إل 
بظيارة ولا خبلاف ف ذلك 

وإئما قلنا ذلك؛ لأنه كان ممنوعا من استباحة الصلاة وغيرها لأجل الحدث. فإذا 
نوى رفعه زال المعنى الذي لأجله صار ممنوعاء فاستباح ذلك جميعًا. 

وأمّا إن نوى استباحة فعل بعينه فالأفعال على ثلاثة أضرب: 

فعل لا يُستباح إلا بالطهارة والطهارة شرط فيه» وفعل يُستباح بغير طهارة وليست 
الطهارة مندوبة له ولا مستحبة فيه» وفعل مندوب إلى الطهارة [فيه]» ومستحبة له. 






(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 15. 

020 في (ك): (بذلك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 192 و193 و(العلمية): 1/ 20. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 





وطن لقا ف و ا 70/1 

وإن كان الفعل من شرطه الطهارة» مثل صلاة الفرض والنفل وحمل المصحف 
والطواف وصلاة الجنازة وسجود القرآن؛ فإذا توضأ لواحب من هذه الأفعال فلا خلاف في 
المذهب أنه يجزئ لما نوى. 

وقال أبو الحسن ابن القصار في الذي يتوضأ لصلاة واحدة بعينها: يتخرج على 
الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع 17) النية في الطهارة بعد أن تطهر فمن رأى أن الوضوء 
يرتفع(2؛ فلا تصح به إِلّا تلك الصلاة؛ لأنّه رفع (©© وضوءه بعدهاء ومن لا يرى رفء (4) 
الوضوء؛ فإنه يصلي به تلك الصلاة وغيرها(©. 

ونقل المازري عن بعض أصحاب الشافعي أنَّه ليستبيح به شيئًا أصلاء لا الصلاة 
التي قصدها ولا غيرها ما لم يقصله. 

فوجه القول بأنه يستبيح به تلك الصلاة دون غيرها قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وَإِنَمَا لِامْرِي مَا نَوَى)60)» وهذا نوى استباحة صلاة بعينها دون غيرهاء فوجب أن يكون له 
مالو 

ووجه القول بأنه يستبيح تلك الصلاة وغيرها أنَّه قصد استباحة صلاة» وذلك يتضمن 
رفع الحدث؛ إذ لا تستباح صلاة إِلّا بارتفاعه. وإضافتّه إلى هذا أنه لا يستبيح به غيرها 
لغو؛ لكونه”27 من الاعتقادات المخالفة لقاعدة الشرع؛ لذن من توا ليستبيح الضيلاة 


(1) ني (ك): (بعض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في عيون ابن القصار. 

(2) في «ك): (يرتفض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) في (ك): (رفض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه مقارب لما في عيون الأدلة. 

(4) في (ك): (رفض) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه مقارب لما في عيون الأدلة. 

(5) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 998. 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 140. في باب النية في الأيمان» من كتاب الأيمان والنذور برقم 
(6689). 
ومسلم: 3/ 1515. في باب قوله وَلِِِ: إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. من 
كتاب الإمارة» برقم (1907) كلاهما عن عمر بن الخطاب ذَليَته. 

(7) كلمتا (لغو؛ لكونه) يقابلهما في (ك): (له» ولكونه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في شرح المازري على التلقين. 


721 إِْاهِيمنٍ إبي ريا عحِى التَجيبِيَ التَمسَانْ 
المفروضة فمعلومٌ أنه لا يستبيحها إِلّا بعد ارتفاع حك امفيك 

فلو قلنا: إنه لا يستبيح به غيرها؛ لم يُفد ذلك؛ إِلّا أن حدثه باق» وهذا يؤدي إلى جمع 
التقصير. وذلك محال. 

ووجه القول بأنه ل يستبيح به شينًا أصلا هو أن قضدًه إلى آلا يستبيح ما سوئ هذه 
الصلاة قصدٌ بغاء حدث وكأنه قصد إلى أنهذا الوضوء إنمايوقعه لا لرقع الحدثء فلم 
يعطد يه أصك وكات عرب فعرووة 1 

وإن كان الفعل مما يستباح بغير طهارة وليست الطهارة مندوبة له ولا [ك: 1/266] 
مستحية فيه مغل أن يتوضا للأكل أو ما يشاكله؛ قلا يَفْعَل بذلك فعالا شرطت الطهارة فيه؟ 
. 36 )0 
لانه لم يَرفع له حدثا : 

وإن كان الفعل مما تستحب له الطهارة ويندب إليها فيه مثل أن يتوضأ لدخول 
المسجد أو لقراءة القرآن ظاهرًا أو استماع الحديث وكتب العلم أو للدخول على 
السلطان أو للنوم؛ فقال ابن حبيب: إذا توضّأ للنوم فله أن به لي به(©. 

وقال أبو الفرج: إذا توضاً لقراءة القرآن؛ جاز له أن يصلى به(4 

وقال بعض المتأخرين: من توضاً للنوم أو للدخول على السلطان؛ فإنّهِ رافع لحدثه 
مستبيح به جميع الأشياء التي تفتقر إلى طهارة. 

عاو ضوءه للنوم فإنه يقول: : لا آمن قبض روحي في النوم» ولا ما يرد علي فيه 
فأتوضا لأكون على أكمل الحالات. 

وأما من توضاً للدخول على السلطان فإنه يقول: لا آمن أن يجري علي منه مكروه؛ 
فأنا أوثر أن أكون على أكمل الأحوال؛ فلا يمكن إِلّا الحكم برفع حدثه 0 


(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 130. 

(2) قوله: (وإن كان الفعل مما يستباح بغير... لأنه لم يرقع له-حدًا) بنيسوه في الذكت والفروق» لعيد الحق 
الصقلى: 1/ 39. 

(3) انقار؛ الراقجق أبن خبيي اكتاي الطهارهاء ممرة 80 لز 

(4) قول أبي الفرج بنضّه في المنتقى. للباجي: 1/ 306. 

(5) من قوله: (وقال بعض المتأخرين) إلى قوله: (إلّا الحكم برفع حدثه) بنحوه في التنبيهه لابن بشير: 1/ 310. 


انا تانج ع 0 73/1 

وقال القاضي عبد الوهاب في جميع ذلك: لا تجوز الصلاة لمن نوى بوضوته شيئًا 
من ذلك. وأرى أن حدثه لم يرتفع؛ لأنَّ ذلك الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بققاء(1) 
الحدث [فلم](2 يتضمن القصدٌ إليه القصدَّ لرفع الحدثء كما يتضمنه القصد إلى ما 
تجب الطهارة فيه. 

ووجه قول أبي الفرج هو أنه يُستحب له في الشرع أن يرفعه إذا أراد في(© هذا الفعل» 
فكأنه قصد إلى ما يستحب الشرع من رفع الحدث. والقصد إلى رفع الحدث هو 
المطارب لق 
فرع: 

قال القاضي عبد الوهاب: وحكم العْسل حكم الوضوءء فلو نوى بغسله قراءة القرآن 
طاهرًا؛ أجزأه ذلك من جنابته؛ لأنه مما لا يجوز أن يُفْعَل إِلّا بعد ارتفاع حدث الجنابة» 


ولا أحفظ فيها نصًا. 
ويجوز أن يقال: لا يجزته؛ لأنه نوى ما ليس الغسل من شرط صحته واستباحته. 
وا لال 


وأمًّا لو نوى قراءة القرآن في المصحف؛ لأجزأ؛ لأنَّ النية ههنا تتضمن رفع الحدث. 

ألا ترى أن المحدث ليس له أن يمس المصحف بشيءٍ من أعضائه لأجل الحدث. 
فإذا مضناه ذا كان يدث أن يمس المصحف عتى بتو ضما: قكذللك يجيه أن يجزقه إذا 
توق يغسله مس المصسف 50 


(1) في (ك): (قضاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا به من شرح التلقين. 

(3) كلمتا (أراد في) يقابلهما في (ك): (أراد الشرع في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما اخترناه 
موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(4) من قوله: (لا تجوز الصلاة لمن نوى) إلى قوله: (الحدث هو المطلوب) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/ 1/ 130 و131. 

(5) لم أقف عليه فيما لدي من كتبه المطبوعة ولكن نقل عنه وعزاه إليه ابن العربي في المسالك: 2/ 226. 


74/1 إنراهِيمتن إبي ردي كخِىَ أَلبَحيِيَ ألتَّمسَانْ 


(ومن توضأ مجدّدَاء ثم ذكر أنه كان محدثا؛ لم يجزه وضوءه؛ لأنه قصد به الفضيلة ولم 






يُرِد به رفع الحدث عن نفسه)(1). 

اختلف فيمن [ك: 266/ ب] توضّأ مجدّداء ثم ذكر أنه كان محدثًا هل يستبيح به الصلاة 
أم لا؟ 

فقال سملو واين عي الحكم: لا يستبيعم رداصمل أ وإن حصلى لم تيجزه: 

وذكة عن أشيت ف "النواس" أله قال ب 

نوجه القول الأول عو أنه لم #وجعد منه ية #عضمن رقع الحدث: إذ للا إتصوٌو وفع إلا 
من يعتقذ أنه ميحدث» وهذا في تلك البحالة غير معتقد للحدثء قكيف يتصور مله رقع 
اليحلنث. 

والفرق ين عت المساآلة وبين هن أساد صلا ف تسياضة قر طهر أن الأرلى كانت 
على غير وضوء أنَّ الذي أعاد في الجماعة غيرٌ مجدد لنية الفضل؛ لأنّه لا يدري أينهُما 
صلاته الأولى أم الثاتية» والذي توغما مجدةا مجرذًا لية القصل قيقق ولا يدوب التغيل 
عرد الفرض 80 

ووجه الثاني هو أَنَّه قَصَّد بوضوثه الفضيلة» والفضيلة لا تَحصّل إلا برفع الحدث» 
فقد40» تضمنت نيته رفع الحدث والفرض حينئذ حاصلء فصارت نية الفرض كالمذكورة 
حينئذ» فاكتفى بهذا القدر فيها(5). 

قال الفقيه سطة وهذا القول أرجم؟ لاله إتما أن بالطهارة للصلفة: وكذلك نوى وم 
يؤمر به منطقّاء وإنما أمر به تعبدًا بنية الوضوء للصلاة» فهو من باب طهارة الأحداث في 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 193 و(العلمية): 1/ 20. 

(2) قوله: (فقال سحنون وابن عبد الحكم... قال: يجزئه) لم أقف عليه في النوادر والزيادات» وبنحوه في 
المنتقى للباجي: 1/ 303. 

(3) قوله: (والفرق بين هذه المسألة... الفرض) بنحوه في النكت والفروق. لعبد الحق: 1/ 26. 

(4) في (ك): (قد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قوله: (ووجه الثاني: هو... فاكتفى بهذا القدر فيها) بنحوه في شرح التلقين. للمازري: 1/1/ 133. 


افلن اناف ع 1 75/1 
الحقيقة؛ ألا ترى أنه يكون مغسولها على ممسوحهاء ويأتيٍ به على صفة الوضوء الواجب. 

والظهارة للصلاة إذا صادقت حدئًا رقمب كمايقول قيمن توضأ لصلاة مخصوصة 
وهو ذاهل عن نية رفع الحدث مطلقًا: إِنَّ ذلك يجزئه من حيث إِنَّ الصلاة تتضمن نفي 
المانع. 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن تطهّر بنية أنه إن كان أصابته جنابة ونسيها فهذا 
لهأ : ثم ذكر أنه كان جنبًا أن ذلك لا يجزئه17؛ لأنَّ حقيقة النية القصد إلى الشيء والعزيمة 
عليه» وهذا تردد فلم توجد حقيقة الشرط. 

وجزّم النية إذا عدم كان خلا في الشرط» فوجب منه الخلل في المشروط. 

وقال عيسى: يجزئه0؛ لأن هذه طهارة متعلقة بنفي الحدث عن محلء فأشبه مالو 
لم ينفي الحدث. 








(ولا ينوب غسل الجمعة عن غسل الجنابة» وينوب غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا 
قصد به ذلك. فإن اغتسل لجنابته ناسيًا لجمعته؛ لم ينب له غسل ذلك عن [ك: 1/265] 
جمعته. وإن اغتسل لجمعته ناسيًا لجنابته؛ لم يجزه عن جنابته ولا جمعته؛ وقال محمد 





بن مسلمة: يجزئه غسل جمعته عن غسل جنابته. ويجزئه عن وضوء حدثه)(0. 
اختلف في غسل الجنابة والجمعة هل يجزئ واحد منهما عن الآخر أم لا؟ 
فقال ابن حبيب: أجمع مالك وأصحابه أنّ غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل 
الجبعة. 
قاد لأ الجمعة لأكر ن الابدة 
ويقال لابن حبيب: والجنابة -أيضًاح لا بد لها من نية» وكيف تجزئ السنة عن 
(1) قوله: (وروى عيسى عن ابن القاسم... يجزتئه) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 47. 


(2) قول عيسى بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 47. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 193 و194 و(العلمية): 1/ 21. 


760/1 إبرَاهِيْمنٍ أي ريا تخ لتحي ألتَمسَان 
الفرض. ولا يجزئ الفرض عن السنة! 

وإن قال: غسل الجمعة واجب على الطاهر؛ فلا يجزئ عنه غسل الجنابة! 

قيل له: إنما غسل الجمعة على طاهر لم يغتسل في وقتهاء [فأما المغتسل في وقتها](1) 
ققد حصل منه التنظيف» قلا يجب عليه غسل عتذ ذلكه لِأنْ الأصل في غسل الجمعة إننا 


كان للتنظف60©. 

وقد ذهب ابن القرطي إلى جوازه بماء الورد؛ إذ المُبْتَعَى منه حصول النظافة» فكيف 
حصلت له النظافة حصل الغسل(6. 

قال ابن محرز في كتابه» وعبد الحميد في "استحقاقه": قول ابن حبيب: (أجمع مالك 
وأصحابه) ليس كما قال. 


زاه عبد البحميد فقال: لعله فيما رأى» وإلة فقد روئ ابن وهب ق "المبسورط” عن 
مالك: من اغتسل يوم الجمعة وهو جنب فراح؛ أجزأه عن غسل يوم الجمعة. 

وكذلك ذكر ابن يونس في كتابه» وذكر اللخمي في "تبصرته" عن محمد بن عبد 
الحكم أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل يوم الجمعة(6. 

وقال الباجي: ذهب أكثر أصحاب مالك إلى أنه لا يجزئ غسل الجنابة عن غسل 
الجمعة» وقال أشهب ومحمد ين مسلمة: يجزته. 

قال: فوجه مذهب الجماعة هو أنَّ غسل الجمعة إنما يثبت بعد ارتفاع الحدث؛ إذ لا 


ينتة . بالحدث460, 


(1) جملة (فأما المغتسل في وقتها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
جامع ابن يونس. 

(2) من قوله: (فقال ابن حبيب: أجمع مالك وأصحابه) إلى قوله: (الجمعة إنما كان للتنظف) بنحوه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 137. 

(3) قول ابن القرطي بنحوه في الزاهيء لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 132 و133. 

(4) انظر: الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 137. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 141. 

(6) انظر: المنتقى. للباجي: 1/ 303. 


ال ا اماجد ا د جتني 1 | 11>" 
لذ لنياف كو ا 1 77/1 

قال ابن بشير في تنبيهه3): ولأنَّ غسل الجمعة كمال فلا يجزئ إِلّا مع القصد 
الله020), 
غسل الجمعة لا يفتقر إلى نية» ولأن غسل الجمعة شرع للنظافة» فإذا تطهر للنظافة فقد 
حصلت منه النظافة التى هى السبب في غسل الجمعة» فوجب أن يُكتفى منه بحصول 
القرفى من الظهيارة الأخرئ 230 

وأما قوله: (إذا قصد به ذلك) فإنما قال ذلك؛ لأنّ غسل الجمعة شرع للنظافة» 
والنظافة تحصل بالاغتسال للجنابة؛ أراد ذلك أو لم يُردهء [ك: 265/ ب] فإضافته القصد 
إلى ذلك إلى قصد رفع الحدث لا يضر لما كان أمرًا حاصلا على كل حال؛ أراد ذلك أو 
لم يرده. 

إذا ثبت هذا فمعناه أن يقصد غسل جنابته ويعتقد أنه ينوب له عن غسل جمعته. 
هكذا سمعتا من مشايخناء وإلّا فمسألة الاشتراك تمتعهاء وسيأتي الكلام عليها في موضعها 
إن شاء الله تعالى. 

واختلف إذا اغتسل الجمعة ناسيًا للجنابة؛ فقال ابن القاسم: لا يجزئه. رواه عن 
مالك» وأخذ به ابن عبد الحكه(. 

وأمّا مطرف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وأشهب فاجتمعت روايتهم عن 
مالك أن غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجتابة50» وهو كمن توضاً لدافلة أو لمجتازة أو 

قال بعض المذاكرين: جاز لهؤلاء أن يصلوا بذلك الوضوء المكتوبة؛ لأنه فرض» 


(1) في (ك): (مذهبه)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 311. 

(3) انظر: المنتقى. للباجى: 1/ 303. 

(4) انظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 63 و64. 

(5) قوله: (وأمّا مطرف وابن الماجشون... الجنابة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 303. 


78/1 إِنرَاهِيمنِ إبي ردي كخِىَ لصي تساف 
وليس كذلك غسل الجمعة؛ لأنه تطوع. 
فوجه القول الأول هو أن غسل الجمعة ليس بشرط في صحة الجمعة. فكأنه نوى 
بغسله ما ليس الغسل شرطًا في صحته. فلم يُجزه. 
ووجه القول الثاني هو أن نيته بغسل الجمعة تتضمن رفع الجنابة؛ لأن كمد الأستنان 
يثبت إلا بعلة أداء الفرضء فكان كمن صلى منفردًا ثم أعادها في جماعة طلبًا لإكمالهاء 
لم ذكر أن الأولي كانت علي غير طهارة. غإن الثائية عجرنه عنها وليس في ذلك إلا أن 
صلاته بنية إكمال قرضيه تتضمق أذاء الفرض.؛ فكذااك هيل)!؟, 
ويغارق هذا أن يفسل اللجدابة ناسيًا للسمعة؛ لأن نية المُوض لا تتضمّن القضيلة: 
ولأن غسل الجمعة إنما شرع للصلاة؛ إذ لا يؤمر به من لا يصلي الجمعة. والغسل للصلاة 
يتضمن رفع ما يمنع من الصلاة كما في الوضوء. 
512 © 


(1) قوله: (ووجه القول الثاني: هو أن نيته... فكذلك هذا) بنحوه في المسالِك في شرح مُوَطَّأْ مالك لابن 
العربى: 2/ 229. 


70/1 





ا 


(وصفة غسل الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال واحدة؛ وهى أن يبدأ المغتيل 


بغسل يديه. ثم يُزيل أذى إن كان عليه ثم يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ ثم يخلل أصول شعر 
رأسه بالماءء ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات. ثم يفيض الماء على سائر جسده. 
ويمر مف ل ماف انا 

واللأصل ف ذلك ماجاء فى "الموطا" والبخارى أن وسول الله لكان إذا افتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضأ وضوته للصلاة» ثم غمس يده في الماء يُخلل بها أصول 
شعر رأسه. ثم أفاض على رأسه ثلاث غرفات من ماءء ثم أفاض الماء على جلده 
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لحان 


لجاية يندأ َيل تنه م فر ؛ كيه كلى شثاله تفل كَرجَه نضأ وُضُوءه لصّلاة 
بائذ الناد ييل لضيدا َه في أَصُولٍ الشَّرٍحتَى ىق حفن على أيه 
تلات حَمَنَاتِ * َ الى عَلَى سَائْرٍ جَسَدِو 4 غَسَلَ رِجْلَيْه)0©. 

وفي مسند البزار عن عائشة 85 يَككَا : «أنَّ النبي يكِةِ كان يخلل رأسه مرتين في غسل 
الجنابة)(4). 


24 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 194 و(العلمية): 21/1. 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 61. في باب العمل في غسل الجنابة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (39). 
والبخاري: 1/ 59: في باب الوضوء قبل الغسل» من كتاب الغسلء برقم (248) كلاهما عن عائشة أن 
ال لف كان ذا لْعَسَلَ مِنَ الاق بدأ فقَسَلَ يَدَننُّمَيَوَضَأَمَا وض ِِصَّلاةه كم يدْخِلُ أَصَابعهُ فِي 
الغلي كشال ره اشرق كمي الايشة عل واب اسار باتو تنش مدعل ملروقلوم 

(3) رواه مسلم: 1/ 253. في باب صفة غسل الجنابة» من كتاب الحيضء برقم (316) عن عائشة وكا . 

(4) رواه البزار في مسنده: 18/ 94., برقم (24) عن عائشة يَُتَذَاء أها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله وَل 
مِنْ إِنَاءِ واحد وكان يبدأ فيغسل ما أصابه ثم يتوضاً وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه مرتين ثم يفرغ على 
رأسه ثلاث مرات ثم يصب على جسده فضل مائة. 


80/1 إِنْاهِيَمن إي راتت لصي ألتمسَاقَ 

قال الباجي: قول عاقشة 23 : قَبدأ فَعَسْلَ يَدَئهه يحثمل أن يكو ذلك لما أصاببها 
من منيّ أو غيره من النجاساتء فيكون ذلك واجبّاء ويحتمل أن يكون ذلك لقيامه من 
نومهء أو لبُعْد عهده بغسلهماء فيكون مستحبًا(!). 

وأما قوله: (ثم يزيل أذى إن كان عليه) فإنما اختار البداية بغسل مواضع الأذى؛ 
لأنّه مفتقر إلى تطهيرها من الجنابة» وتطهير العضو من الجنابة إنما يكون بعد إزالة 
النجاسة عنه. 

قآل اتسين وقد القع السضاية وات إسماقاء 

قال المازري: وإذا غسل النجاسة عنه» فقند قأل بعضص شيوختا: يغسله بنية الجنابة؛ 
ليأمن من مسٌ ذكره في أثناء طهارته» فيسلم بذلك مِنْ نمض الطهارة الصغرىء [ويأمن من 
انتقاضها](© إذا قدَّم ذلك» ولو غسل ذلك بنية الجنابة وإزالة النجاسة [معًا](6©؛ لأجزأ ذلك 
عندهه وغذا قيه مطمن كك اعدقد المشفيل أن إزالة التجاسة ليست يقرضر» لأن سمعهامع 
غسل الجنابة جمم بين فرض ونفل وقصد إليهما معاء وذلك لايص-(4©. 

وأما قوله: (ثم يتوضاً وضوءًا كاملًا)» فإنما قال ذلك؛ للأخبار المتقدمة. 

فال النقيه سفد: والقق 'اقمة الفغوى على أن الرضوء غير ولعب سوك ظرألت البجناية 
على معدت أو غير فعددعه إِلَّه الشاف قإنه التحلف قوله ف الممعدث» وسياآن الكلام 
على هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. 

قال ابن عبد البر في "الاستذكار": أجمع أهل العلم على استحباب الوضوء للجنب 


قبل الغسلء وأَمّا بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العله(5). 


(1) انظر: المنتقى. للباجي: 1/ 392. 

(2) عبارة (ويأمن من انتقاضها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من شرح 
المازري على التلقين. 

(3) كلمة (معًا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(4) شرح التلقينء للمازري: 1/1/ 213 و214. 

() انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 260. 


ونا لاف 5 ا 85/1 

قال الفقية سند : يريت أن الغسل هو الولجب» وإنما الوضوء ف نقدمة الغسل قصيلةة 
فإذا فاتت بوقوع الغسل والفراغ منه؛ لم يُؤْمّر بالإتيان بها كسائر الفضائل من تكرار الغسل 
والوضوء. 

واختلف فيما ينوي به الوضوءء فذكر في "الطراز" أنه ينوي به سنة الجنابة. 

وقال [ك:264/ ب] اللخمي في "تبصرته": ينوي به الجنابة» وإن نوى به الوضوء 
لبوايفة. 
فرع: 

وهل له أن يؤخر غسل رجليه أو يقدمها؟ 

فقال الباجي: اختلف أصحابنا في ذلك» فروى علي بن زياد عن مالك أنه تتم وضوءه 
في أول غَسْلة وهو قول صاحب الكتاب؛ لأنَّ قوله: (ثم يتوضأ وضوءًا كاملا) دليل على 
تقليم غسل الرصلين. 

وقد قال مالك: وليس العمل على تأخير غَسل الرجلين. 

وروى ابن وهب عن مالك في "المبسوط": من أحب أن يؤخر عسل رجليه حتى 
يفرغ من غسله(2 فذلك واسء(©. 

قال أبى الحسى: وقد زوق عن الى 286 الدخدل درون ميشه فس سرة وهر 


أغي 40 


(1) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 121. 

(2) في (ك): (وضوءه). وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي» ويشهد 
له ما في إكمال عياض: 2/ 157. 

(3) انظر: المنتقى, للباجي: 1/ 392. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 121. 
حديث تعجيل غسل القدمين تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 79/1. 
أما حديث تأخير غسل القدمين متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 63» في باب من توضاً في 
الجنابة» ثم غسل سائر جسده. ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى, من كتاب الغسل» برقم 
(274) عن ميمونة فييك أنها قالت: «وَصَعَ رَسُولُ الوك وَصُوءًا لجنا َيِه عَلَى شِمَالهِ مَرّتَيْنِ 
تند م َس فَرْجَدُ نم صَرَب يده بالأزض أو الحَائِط رين أنه نَم مَضعَص وَاسْْشَقَء 
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62/1 إناهيْمنن إبي رياد لبي ألتَمسَاقَ 
فرع: 
وإذا قلنا: يؤخر غسل رجليه فهل يمسح رأسه أو يغسله؟ 
وقال الباجي: لا يمسح. فإذا انتهى في الوضوء إلى رأسه أفاض عليه الماء بنية 
الكسم .. 
فرع: 
وإذا قلنا: يؤخر غسل رجليهء فقال ابن أبي زيد: إذا فرغ من غسله نوى بذلك 
الوضوء والغسل. 
وقال ابن القايسي: لا يحتاج أن ينوي الوضوء واتفق الجميع أنه لأ [يجزئه أن](0) 
ينوي به تمام وضوءه دون غسله؛ لأن وضوءه مستحب لاعن حدثء ولا يرفع به شيئاء 
وأله إن توى به الغسل فقطء أجرآه. هكدا ذكر في "الطراز"20), 
وأما وله (ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء) فإنما قال ذلك للحديث الذي قدمناه 
في "البخاري" و"الموطأ" في صفة غسله كَلِةِ؛ ة قالفيه: ثم غمس يديه بالماء فخلل 
وكذلك يفعل كل من يغتسل من جنابة إذا كان له وَفْرَّة فإن لم يكن له وَفرّة؛ فليس 
عله ذلك ةلاق السمليل /20 اد لس وزئمة المشصيوويه وصول الما إلى البشرة 
قال المازري: وقد رأى بعض شيوخنا أن قائدة التتخليل استيعاب غسل الشعر: فإنه 
ربما منع الأعلى منه وصول الماء [لِمّا]( تحته؛ ولم ير أنْ فائدته وصول الماء إلى 
وَغَسَلَ وَجْهَهُوَِرَاعيْه ّم قاض عَلَى رَأسِهِ الماءه ثُمّ غَسَلَ جَسَدَهُ نُم نَم فَفْسَلَ رجلَيْوه. 
ومسلم: 1/ 254, في باب صفة غسل الجنابة» من كتاب الحيض. برقم (317) عن ابن عباس ذا . 
(1) كلمتا (يجزئه أن) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا مهما من ذخيرة 
القرافي. 
(2) من قوله: (وقال الباجي: لا يمسح) إلى قوله: (هكذا ذكر في الطراز) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 312 
و313. 
(3) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 79/1. 
(4) كلمة (لما) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من في شرح المازري على التلقين. 


اا ف 2و طلا ارق 
الح قلا 

قإذا كانت امرأة فليس عليها تقض شعرهل ولكن تضدمه 20 بيدهاةة. 

واختلف في صفة التضغيث. فقال ابن أبي زيد: تبل يديها وتدخلهما في شعرها 
لتفركف تي تختسل. 

وقال غيره: التضغيث أن تسكب الماء ابتداءً على الشعرء ثم تعصره؛ ليتوصل الماء 
إلى باظنه؛ وهكذا سمعنا في شرحه. 

واختّلف في تخليل اللحية في الغسل [ك: 1/263] فقال الباجي: اختّلفت الرواية في 
ذلق من ماكك» فروي عقه ابن القاسم أن ذلك لاوجبه وروى عنه اليب أن كلك 
ك4 
وال أبو الحسن ابن القصنان” يوق ابن وعب عن ماق أل تفلي اللسية عن الجنابة 
واصبب غير أن إيصال الماء إلى البشرة التى تحت الشغر ليس يمقروضر 60 

وقال سحنون: إذا لم يخلل حتى يبلغ الماء إلى البشرة؛ لم يُجزه غسله67). 

فوجه القول الأول هو أنه باطن لا يلزم إيصال الماء إليه في الوضوءء فلا يلزم في 
الجتابة. 

ووجه الثاني قوله عَللِهِ: الت كل د تجو عقر لشم و نقواالْمَشَرَة7), وهذا 


يمجحصلبت 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 213. 

(2) عياض: تَضْعَئْه -بفتح التاء والغين المعجمة» وسكون الضاد المعجمة: وآخره ثاء مثلشة- ومعناه: تضمه 
وتجمعه وتحركه وتعصره عند غسلها بيديها ليداخله الماء.اه. من التنبيهات المستنبطة: 1/ 118. 

(3) قوله: (فإذا كانت امرأة... ولكن تضغئه بيدها) بنحوه في تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 30. 

(4) انظر: المنتقىء للباجي: 1/ 393. ٠‏ 

(5) عيون الأدلة, لابن القصار: 1/ 246. 

(6) قول سحئون بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 76. 

(7) ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 65. في باب الغسل من الجنابة» من كتاب الطهارة» برقم (248). 
والترمذي: 1/ 178.» في باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» من أبواب الطهارة؛ برقم (106)» وقال: 
حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 
والبزار في مسنده -واللفظ له-: 17/ 2252 برقم (9933) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَقَنهُ. 


8/1 إناهِيمرن بي رَكاريَاكخِىَ الي أَلتَّمِسَانَ 
عام» ولأنّه ليس بباطن في أصل الخلقة فكان له حكم الظاهر(1). 

قال المازري: والنكفة التى يدور عليها الخلاف هي أن شعر اللحية لماستر الِذْثَن» 
هل ينقل حُكم الذقن إليه ويُلحَق الذقن بباطن الجسم. فيكون التخليل غير واجب؛ أو 
يبقى حُكم الذقن على ما كان قبل إيصال الماء إليه على حسب0© الإمكان؟ 

وقد رجّح من أثبت الوجوب مذهبه بما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان يُخلل 
أصول شعره في غسل الجنابة0©)» ولم يخص شعرًا دون شعر. 

فإن قيل: فيلزم على هذا تخليل شعر اللحية في الطهارة الصغرى! 

قبل قد مكلف ف للك ليا على أن من الناس من كدق يتهما يأن الطيارة 
الصُغرى مقف فيها حتى جاز استعمال البدّل فيها اختيارّاء كمسح الخفين النائب 
عن[غسل](4 الرّجِلِينَء ولم يرد مثل ذلك في الطهارة الكبرى؛ فلهذا صمٌّ [أن يشال]80©: 
إكالقس ينوب غيل عن غسل البشرةق الطهازة الصغري, ولا يدوف ذلك ق الظيارة 
الور 

وقد رجّح من نفى الوجوب مذهبه بأنه قد اتَفِق على أنه60) ليس على المتيمم إيصال 
التراب إلى البشرة» ولو كان الفرض لم ينقل عنها إلى الشعر؛ لوجب تخليل الشعر في 
التيمم ومباشرة البشرة على حسب الإمكان, فلمًّا لم يجب ذلك في طهارة التراب لم يجب 
مكل ذلك في الماء0). 


(1) قوله: (ووجه الثاني: قوله يَلِِ... حكم الظاهر) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 60. 

(2) كلمتا (على حسب) يقابلهما في (ك): (على ما حسب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في شريح المازري على التلقين. 

(3) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 79/1. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) كلمتا (أن يقال) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا هما من شرح 
المازري على التلقين. 

(6) في «(ك): (أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(7) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 212 و213. 


اا و 1 85/1 
واختلف بعد القول: (إنه لا يجب) هل يُستحب أو يُسن؟ 
فروى ابن القاسم وابن عبد الحكم استحباب ذلك(17). 
وقال القاضي عبد الوهاب وأبو جعفر الأمبري: إِنّه سنة 
واختلف في تخليل اللحية في الوضوء؛ فعند مالك لا يجبء وذكر ابن أبي زيد عن 
ابن عبد الحكم [ك: 263/ ب] أنه يرى تخليلها0©» وهذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: الاستحباب. 
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الثاني: الإيجاب. 

وفرَّقَ القاضي عبد الوهاب. فقال: إن كان *# شعر الوه كقيقا قد سشر البشرة ست لا 
تبين معه؛ انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة» وإن كان خفيفًا بين منه 
البشرة؛ لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة©. 

وذكر اين أبى زود أن مالكا أعاس تخليل اللسية0, 

وكان ابن عباس وها لا يخلل لحيته. 

والحجة لمالك قوله تعالى: #قَاغسلُوأ و جُومَكُةَ» الآية [المائدة: 6 والوجه: اسملما 
تقع به المواجهة» وقد خرّج ما تحت الشعر عن المواجهة؛ فلم يجب غسله» ولتنقلب 
المواجهة إلى ما ظهر من الشعر؛ ولهذا وجب غسله. 

وقد ثبت عن النبي يَلِِ أنه غسل وجهه بعَرّفة واحدة©)» وكان عليه الصلاة والسلام 


(1) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 58 و59. 

(2) انظر: عيون المجالس. لعبد الوهاب: 1/ 112. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 34/1. 

(4) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 19. 

(5) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 33. 

ل ا الوا ا ل ار ا ا وا 
كتاب الوضوء؛ برقم (140) عن ابن عباس لها أنه أَحَدَّغَرْفَة 
مض بها واتشق أأ ز جلها مك أنه إلى هد الأخزى تمي 


م ومو 


وحجهة.. 


1 5 
نه انو 


56/1 ناهين أي ركرَا ىلتي ألتَمسَاقَ 
عدي التبيؤقة. 

ومعلوم أنَّ غَرفة واحدة لا تُوعب جميع الوجه وجميع الشعر مع استيفاء ما تحت 
الشعر من البشرة. 

وما رُوي أنه يكيةِ كان يخلل لحيته في الوضوء فيحتمل أن يكون ذلك؛ ليعم الظاهر 
من الشعر؛ لأنَّ الماء يَنْبُو عن بعض الشعر؛ إذ بعضه على بعض. وليس مروره على الشعر 
كمروره على البشرة. 

وإذا قلنا: لا يجب تخليل اللحية في الوضوء فلا بد من إمرار الماء عليها مع اليد 
ويحرك يده عليها؛ لأنَّ الشعر ينبو بعضه عن بعض فيمنع بعضه وصول الماء إلى بعض؛ 
فإذا حك ذلك حتصبل استيعائنب ظاهر.(0, 

ووجه الوجوب هو أنه ليس بباطن في الأصل وإنما باطن بحائل. 

وإيصال الماء إلى البشرة في الرأس يتخرج على هذا الخلاف. 

وأما قوله: (ثم يضب على رأسه ثلاث غرفات). فإنما قال ذلك؛ لأنّه الْقَدْر المختار 
ف الطهارة الصغرى فأجراه على هذه الطريقة؛ لتجري 00 العبادات مجرّى واحذاء قاله 
الماؤرج 613 

وقال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك على ما شرع في الطهارة من التكرار» ويحتمل أن 
يكون لتمام الطهارة؛ لأنَّ الغرفة الواحدة لا تجزئ في استيعاب ما يحتاج إليه فيمن غسل 


(1) رواه مسلم: 4/ 1823 في باب شيبه يل من كتاب الفضائلء برقم (2344) عن جابر بن سمرة ؤَلكَهُ أنه 
قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يك قد شط مُقَتَم رَأْسِهِ وَلِحْيَيهه وَكَانَ إِذًا اذَهَنَ لَمْ يَََيّنْ وَإذَا شَعِتَ رَأْسَه تَبيّنَ 
وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللخية...». 

(2) من قوله: (وما رُوي أنه وَلِةّ) إلى قوله: (استيعاب ظاهره) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 122 
و123. 

(3) جملة (فأجراه على هذه الطريقة؛ لتجري) يقابلها في (ك): (فأجيز في هذه الطهارة لجري) وقد انفردت 
بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 215. 

(5) المنتقىء للباجي: 1/ 393. 


انا لقانب 52 اا 57/1 

وأما قوله: (ثم يفيض الماء على سائر جسده)» فإنما قال ذلك؛ للحديث الذي قدّمناه 
في "الموطاً" والبخاري؛ لأنّه قال فيه: اثم أفاض الماء على جلده بيديه)(1), وفي مسلم: 
انم قاض الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَده)20. 

وأما قوله: (ويمرييديه ق أضعاق غيله عليه فإننا قال ذلك هن العدلك زف 
3 عيلتا ولجيب على المشهور. 

والدليل على وجوبه الكتاب والسنة والمعتى. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وَلا جُنبا إل عَابرى سَبِيلٍ حَ تَفتَِنُوا4 الآية [النساء: 43] فيجب 
على المغتسل إيصال الماء إلى بدنه على وجهٍ يُسمى غسلاء وذلك يقتضي صفة زائدة 
على إيصال الماء(©. 

ومن الدليل -أيضًا- على ذلك قوله تعالى: يتأي اأنزيرت اموا إِذًا فُمَمْرَ إلى آلصّلوة فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمَ وَأيَدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقَ» الآية [المائدة: 6]. 

وأجمع العلماء في هذا على التدليك» وكذلك الغسل من الجنابة. 

وأما السنة فما زُوي عن النبي كَلِِ أنه قال: «بنُوا الشٌَّ وَانْقُوا الَشَرَهَ قَإِنَّ تحت كُلّ 
شَّعْرَةٍ جَنَابَةَ(4). وذلك يقتضي التدلك وإمرار اليد. 

وقوله وَيَِةِ لعائئشة وي : «واذلْكِي جَسَدك بيَدِك200): وهذا أمرٌ و(الأمرٌّعلى 
الوجوب). 

وأما المعنى فهو أنها طهارة خحكمية؛ فوجب أن يكون من شرطها التدلك قياسًا على 
التيهر, 


ووجه آخر وهو أن في البدن مواضع لا يصل الماء إليها إِلّا بالتدلك؛ فوجب أن يكون 


(1) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 79/1. 

(2) رواه مسلم: 1/ 2253 في باب صفة غسل الجنابة» من كتاب الحيضء برقم (316) عن عائشة ذعَ) . 

(3) قوله: (أما الكتاب... على إيصال الماء) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 125. 

(4) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 83/1. 

(5) لم أقف عليه في متون الحديث. وذكره عبد الوهاب في معونته: 1/ 228 وابن يونس في جامعه: 1/ 2123 
وابن حزم في المحلى بالآثار: 1/ 277, وعبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى: 1/ 202. 


2/1 إنرَاهِيْمرنِ أبي ردي عَيِىَ أَلتَحِبِي لتَامسَاَ 
الحا تذلك. 

ولأنَّ أهل اللغة فقوا( , بين العَمْس والغّسلء ولا يقع الفرق بينهما إِلّا بالتدلك. 

ويّمِرٌ الماء على ما غار من أجفانه وتحت مارنه» والمواضع التي يخاف أن يكون 
الماء لايصل إليها. 

وقدنبّه عليه الصلاة والسلام على وجوب الاحتياط في هذا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وَيْل لِلْعَرَاقِيبٍ مِنَ التَّارو(©. 

يريد: الموضع الذي ينبو عنها الماءء وكذلك شقوق رجليه. 

وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة. فليبالغ بالفرك مع صب الماء. 

وقال محمد بن عبد الحكم : إن الغسل يعجزثه من غير تدك (©. 

وسبب الخلاف هل يسمي أهل اللغة صب الماء من غير تدلك غسلا أم لا؟ 

ووقع لأبي الفرج أنه لا يجب لنفسه؛ بل ليوصل الماء إلى جميع جسده. فإذا طال 
مكثه في الماء» أو والى صب الماء عليه من غير أن يمر يده عليه؛ فإنه ينوب له ذلك عن 
إمرار اليد. 

وامهدل أبو القرج أن التدلك لا يجب بقنول مالك: ولا يحرك الرجل خنائمه غند 
الوضوء©» 

قال: فدلّ على أن وصول الماء إلى البشرة يجزئ؛ فلأنّه لو كان واجبّا لم يجزه حتى 
يُمّر يده عليه وإن كان ما تحت الخاتم يسيرًا فاليسير والكثير في ترك الواجب سواء. 

وقاله أبو حنيفة والشافعي © 


(1) ني (ك): (فرّقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) رواه مسلم: 1/ 214, في باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من كتاب الطهارة» برقم (242) عن أبي 
هريرة ؤَلِيََّهُ. 

(0) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 59 والتنبيه. لابن بشير: 1/ 286. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات», لابن أبي زيد: 1/ 37. 


(5) من قوله: (وسبب الخلاف هل ب يسمّي أهل) إلى قوله : (وقاله أبو حنيفة والشافعي) بنحوه في المنتقى؛ 
للباجي: 1/ 394. 


ا نا ماف كي ع الا 80/1 

قال ابن المنذر: واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء؛ فمنهم من حرّكه» ومنهم من 
ته 

وقال ابن حنبل: إن كان ضيقًا حرّكه. وإن كان سَلِسًا [ك: 262/ ب] تركه(1). 

واختلف في المواضع التي لا يصل إليها الماء بيديه» فقال سحنون: يجعل له خرقة 
يعالج ذلك بهاء أو يوكل رجلا يجري يده على ما قصر عنه(2) 

قال ابن أبي زمنين: وهذا سديد. 

وقال ابن القصار: يسقط عنه ذلك للضرورة(6© 

وقال في "الواضحة": يمر يده على ما يدرك من جسده. ثم يُفيض الماء على ما لا 
يدرك حتى يعم ما لا تبلغه يده(. 

قال بعض أصحابنا: وهذا إذا لم يجد من يلي ذلك منه. فأمًّا مع القدرة فلا؛ لقيام 
الدليل على وبجوب التدلك في جميع اللجسةه إلا على ما يراه بعض أصحابنا أله نشحب. 

فوجه القول الأول هو أنَّه قادر على ذلك وإن كان بعّير يديه فوجبت عليه الإعادة إذا 
كان قادرًا عليه» كما يجب على الأقطع تدليك جسده إذا وجد من يدلكه. 

ووجه الثاني أنه لم يُنْقَل عن أحدٍ من الصحابة ولا عنْ أحدٍ من السلف أنه كانت له 

قة يغسل بها ظهره» ولو وجب اتخاذ خرقة لذلك لكان سائعًا في الماضينء ولو فعلوه 
لنقل» ولم يُنقل فيه شيء. 

قال المازري: وإذا لم يمكنه أن يتلطف ني ذلك باستعمال ثوب وشبهه. أو باستنابة 
غير فإن ذلك سباقط حون ولا لاطي فى ذلك بما لأ ندر عليه لأن قنك مو رب 
مالا يُطَاق» وذلك مرفوع ههنا. 

فإن قيل: إذا كان من شرط صحة الغسل عند الجمهور منكم مرور اليد ومتى لم يمر 


(1) قوله: (واختلفوا في تحريك الخاتم... تركه) بنحوه في التمهيد, لابن عبد البر: 20/ 122. 
(2) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 64. 

(3) انظر: عيون الأدلة؛ لابن القصار: 2/ 678. 

(4) انظر: الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 113 والمنتقى؛ للباجي: 1/ 394. 


90/1 إِنَاهِيْ من إبي صانق لتحي ألتَمْسَاقَ 
لم يسم غسلا؛ فيجب ألا يَكتّفي مبذا الغسل المبَّعّض وأن ينتقل إلى التيمم! 

قيل: هذا غلط؛ لأن الغسل عند فقهاء الأمصار لا يُشْتّرط فيه مرور اليد مع الاختيار 
والقدرة؛ فكيف بهذا مع الضرورة والعجز؟ مع أن الشرع ورد بالمسح على الجبيرة؛ 
لمشقة وصول الماء إليها وإن كان ممكنا وصولب فكيف مبذا؟ 

ون كان يمكته الالطف فى ذلك بعظلي هر او مك فيا علية كة 

ظلغر المنعي أنه على ثاكتة أقرال: 

أحدها أنَّ ذلك عليه؛ لأنه شَرْطٌ في صحة الطهارة» فلا يُسَامح بإهماله والاقتصار 
على ما دونه مع القدرة على تحصيل الشرطء كما على المكَلّف أن يتطلب الماء ولا ينتقل 
إلى التراب حتى ييأس. 

والغاني: ليس عليه تطلب ذلك؛ لأنْ تطلب ذلك يشق» وتكليفه من الحرج» و(الحرج 
مرفوع). 

والثالث: [ك: 1/261] التفرقة بين القليل والكثير» ا بمداكر 
الجسد؛؟ «خعليه نيذلاك ون غات أقل اليؤيد وها لا بال له عقي له عن التُطلُبِم كيا 
عض ]00 العمل السير ف الصيلةع20). 

(وليس لما يكفيه من الماء حد. وإنما ذلك على حسب حاله في رفقه وخرقه. وقشافته 


ورطويته)(68. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الناس مختلفون, فمنهم العظيم الجثة الكثير الشعر اليابس 
البشرة. وماد منهم الصغير الجسد القليل الشعر الناعم البشرة» فالذي يكفي الثاني لد يكفي 
الأول. إلا أنه يحترز من السَرّفء ولا يستعمل إلا قدر ما يكفية. 





(1) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا به من في شرح المازري 
على التلقين. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 211 و212. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 21/1 و22. 


ااا ع ا 91/1 

آل مالك وقد كان بعحض من فضى يتوضاً يثلث المد13. 

قال سحنون: يعني به ربيعة. 

ورّوى علي عن مالك في فى "المسموصة" أته قال: رايت عياش بن عبد الله ين معد 
وكان فاضا يتوضاً بثلث مد هشام ويفضل له منه0©؛ ولهذا قال ابن أبي زيد: وقليل الماء 
مع إحكام الغسل سُنَّهَ والسرف فيه غلو وبدعة(3 

وقد ورد في الترمذي عن النبي كلِ أنه قال: «إنَّ لِلْوْضُوءِ شَيْطَانًابُقَالُ لَهُ: الوَلَمَانُ 
فَاقَقَوا وٌسْوَاسَ الجاء )40 

وفي الصحيحين : «أنَّ النبي يَكِةِ كان ن وَأ بالْمُن وَيَْتَسِلٌ با لضاع إِلَى حَمْسَةٍ 
أمدَاد)60©, 


-ه 


براق مر 


والعمل عند مالك على ما قالته عائشة لأخيها يَليكَا: «أشبغ الْوْضُوءَ يَاعَبْدَ 
لرَّحْمَنِ)!6, وذلك يرجع إلى اختلاف حالات الناس كما ذكر. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 17 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 20. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 29 و30» والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
53/1 

(3) رسالة ابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 15. 

(4) ضعيف جدَاء رواه الترمذي: 1/ 84. في باب كراهية الإسراف في الماء» من أبواب الطهارة» برقم (57)) 
وقال: حديث أبي بن كعب حديث غريبء وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث. لأنا لا 
نعلم أحدًا أسنده غير خارجة؛ وقد روي هذا الحديث من غير وجه؛ عن الحسن قوله: ولا يصح في هذا 
الباب عن النبي يل شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك» وأحمد في مسنده» 
برقم (21238) عن أبي بن كعب ذَتَهُ. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 51/1 في باب الوضوء بالمد. من كتاب الوضوء. برقم (201). 
ومسلم: 1/ 2258 في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء 
واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر من كتاب الحيضء برقم (325) كلاهما عن أنس 
بن مالك ذَلنَهُ. 

(6) رواه مالك في موطتئه: 2/ 26» في باب العمل في الوضوء؛ من كتاب وقوت الصلاة» برقم (19). 
ومسلم: 1/ 213, في باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من كتاب الطهارة؛ برقم (240) كلاهما عن 
عائشة وَيْهها . 


017 إناهِيمت إيرَكيَ عق لَِنَ مسد 


[ مايكره من الماء في الغسل] 


(ويَكْرّه له أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرًا ووجد غيره217: فإن لم يجد غيره؛ جاز 
لهآن يفقم يدث ورسي معا 80 

وإنما كر له ذلك؛ لما رواه أبو هريرة ذَلقكُ عن النبي ييل أنه قال: ١لا‏ يَفْتَسِلُ أَحَدُكُمْ 
ف الْمّاءِ الدَّائم وَهُوَّ جُنْبُ). وخرّجه مسلم في صحيحه(4. 

واختلف أصحابنا في تعليل ذلك» فمنهم من قال: إنما كُرَهَ له ذلك؛ لأنّه قد تكون 
على فرجه نعجاسة قتحل في الماء» فيصير مكروهًا لذلك. 

ومنهم من قال: إنما يُكره له ذلك؛ لأنّه يصير مستعملا؛ لأنَّهِ بنزوله فيه وغسله بعض 
الأغضباء قد صار مستعملا. 

ومالك يكره التوضو بالماء المستعمل والاغتسال به؛ لاختلاف أهل العلم فيه 
فكرهه مالك لهذا(6©. 

وسيأتي الكلام على الماء المستعمل في موضعه [ك: 261/ ب] إن شاء الله. 

وأما قوله: (فإن لم يجد غيره؛ جاز له أن يغتسل به ويصير مستعملا)» فإنما قال ذلك؛ 
لأن هذا الماء باق على أصله لم يسلب حكماه ولا أحدهما. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الْمَاءُ طَهُورٌ لا بُتَحُسُّهُ شَمع600)) فهذا على عمومه 





(1) في (ك): (بدلا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) في (ك): (فيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 22. 

(4) رواه مسلم: 1/ 236: في باب النهي عن الاغتسال في الماء الراك من كتاب الطهارة» برقم (283). 
والنسائي: 1/ 124» في باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» من كتاب الطهارة» برقم (220) 
كلاهما عن أبي هريرة وله 

(5) قوله: (إنما كره له ذلك؛ لأنه قد يكون... مالك لهذا) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 28. 

(6) صحيح» رواه أبو داود: 1 في باب ما جاء في بئر بضاعة, من كتاب الطهارة» برقم (66). 
والنسائي: 1/ 174 في باب ذكر بشر بضاعة؛ من كتاب المياه؛ برقم (326) كلاهما عن أبي سعيد 
الخدري وليه 


انناف و 1 53/1 
لاما خصه الدليل؛ ولأنَّ الأمار العظيمة طاهرة إجماعًا مع كون النجاسة تنبعث إليهاء 
فدلّ على أن التغيير علة التأثير» فإذا لم يحصل بقي الماء على أصله؛ فلم يجز له التيمم مع 
وجوده ويصير باغتساله فيه ماءً مستعملا. 

وأما إذا كان كثيرًا كالبزكّة العظيمة» أو الغديرة؛ فلا يضره ذلك؛ لدلالة جواز التوضؤ 
بالماء الراكد المستسسعرء ومعلوةٌ أنه لاييرا من نعلول فجاسة فيه غير أن السك ذلغلية فاد 
ينتقل عنها لقيام أوصاف طهارة الماء حتى تتبين نجاستّه بأحد الثلاثة الأشياء؛ بتغير لون أو 
طعم أو ريح» فمن تبين فيه أحد هذه الأشياء؛ لم جر العوضي يه 

فأما ما لم يتبين فيه فالماء على طهارته وإن حلَّت فيه نجاسة؛ لأنَ الله تك جعل الماء 
مُطْهِرًا لما يلاقيه من النجاسة. قال الله وََكّ: «وَأنرَلَنا مِنَ َلسَمَاءِ مَك طَهُورًا4 الآية [الفرقان: 48], 
وقال تعالى: لويُئرْلُ عَلَيَكُم مِّنَ آلسَمَاء مَآهُلْيُطَوْركُم بي الآية [الأنفال: 11]. 

وقال عله «إنّ المَاءَ طَهُورٌ لا يْتَحْسَهُ 0 شَئْء). ذكره الترمذي وقال فيه حدية 
01 


! 
فكل ماء -قليلًا كان أو كثيرًا- حلّت فيه النجاسة أو لم تحل؛ فهو على الطهارة متى 
كان وصف طهارته باقيًا فيه وهو عدم تغير لونه أو طعمه أو رائحته بدلالة وجود حكم 


الظهارة بعدع غدء اللأوضاف قيه: وارتقاع الطهارة بو جود أحن هذه الأوصاف ه80 
بعدم به وا يشام او جحو و 2 








(ويُكره لغيره أن يغتسل به بعدهء وهو مع ذلك طاهر مطهّر. وكذلك يُكْرّه له أن يغتسل 
في بئر صغيرة قليلة الماء» فإن كانت كبيرة كثيرة الماء؛ فلا بأس به)60©. 


أما قزله: (رثكره لغيرة أن يفكسل به بعدم) فإئبا قال ذلك» لأن الأول لمّا افعسل 
فيه وهو جدب+ والجب لا يخلو من تجاسة تكوة على فرج ه آو بدنه غاّاء فإذا ندل93 


(1) صحيح. رواه الترمذي: 1/ 5 في باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء؛ من أبواب الطهارة» برقم (66) 
عن أ سعيدك الخدري وَضَنهُ طبه . 

(2) قوله: (فكل ماء -قليلا كان أو كثيرًا-... فيه) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 161. 

)03( التفريع (الغرب): 1/ 1035 و(العلمية): 1/ 22 


(4) في (ك): (أنزل)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


54/1 ناهين إي رَدِيَايدِىَ التي ألتَمسَاقٍ 
ف الماع حلست كتاك العباسية ف اليا فصاو ياء لعل حلت فيه فواس هه فك رة 
لذلك. 

واختّلف في الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة ولم تغير له لوا ولا طعمًا ولارائحة 
فقيل: إنه طاهر مطهّرء وهى رواية المدنيين عن مالك(1)؛ لقوله يَلٌِ: «خلق الله الماء 
طهووًا لذ يي شر ع0 قيتاعلى عسوسه إلأها عضه الذليق ولأثه وله أمر سب 
ذتوب من ماء [غلى يول الأغراي]9© رق 1/360]. 

[والماءٌ المستعمل مكروه عند مالك. مثل أن يجمع وّضوءه من الحدث أو عَسْله من 
الجنابة في إناء» فيتوضاً به دفعة أخرىء أو يغتسل به من جنابة. 

قال ابن القاسم: فإن لع جد غيرّه توضّاً به أحبٌ إلق» إن كان الذي توضأً]( به أولا 
طاهرٌ الأعضاء. ْ 

وقال ابن القاسم في موضع آخر: إنه لا يستعمله وإن لم يجد غيره تيمم. 


(1) قوله: ؤو الف ق الما القليق إذا حلّت... المفتيين عن مالك) بسعوه فى ,الاأستذكار» لابين غيك البر؛ 
1/. 

(2) لم أقف عليه. وقال ابن كثير: هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب. اه. من تحفة الطالب» 
ص: 216. وقال ابن حجر: لم أجده هكذاء وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لا 
يُنَجْسّهُ شَئْءٌ). وليس فيه «خلق الله». اه. من التلخيص الحبير: 1/ 129. 

(3) عبارة (على بول الأعرابي) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتتاب. ويتضح أن هناك 
سقط. 
والشارح ببذا يشير للحديث المتفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 87: في باب ما جاء في البول 
قائما وغيره» من كتاب وقوت الصلاة, برقم (54). 
والبخاري: 1/ 54. في باب يهريق الماء على البول» من كتاب الوضوء. برقم (221). 
ومسلم: 1/ 236, في باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن 
الأرض تطهر بالماء؛ من غير حاجة إلى حفرهاء من كتاب الطهارة» برقم (284) جميعهم بألفاظ متقاربة 
عن أنس بن مالك ولك . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به 
السياق من التهذيب لمسائل المدونة والمختلطة. لأبي سعيد البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 8» ومن عيون 
الآدلة. لابن القصار: 2/ 705. 


37 غات" 


ا لاا ل ا 95/1 


وكان الشيخ أبو بكر يقول: معناه يتوضاً به ويتيمم ويصلي. 
وقال بعض أصحابنا: وهذه رواية أخرى(1) 






وقاك أصبغ في "الواضحة": يتركه ويديسية وإن توضّآ به وصلَى أعاد بذ وسواء 
واماقراه! قلات كي له أن يغتسل في بكر صغيرة قليلة الماء» وإن كانت كثيرة 
الماء؛ فلا بأس به) فهذا بِيِّنه لأنَ الصغيرة تحمل 607 الخبث فنخاف أن يفسدها إذا اغتسل 
فيهاء كمابيّنًا وجهه ف الماء الواقف إذا كان يسيرًا. 
وأمَّا إن كانت كثيرة الماء فلا كراهة؛ لأنها تصير كالماء المتبحر» وقد تقدَّم الكلام 
على ذلك89, 
25 


(1) قوله: (وقال ابن القاسم في موضع آخر... أخرى) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 705 

(2) انظر: الواضحة, لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 172. 

(3) كلمتا (الصغيرة تحمل) يقابلهما في (ك): (الصغيرة لا تحمل) وقد أسقطنا(لا)لأن إثباتها يخالف حديث 
النبي ملكة«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». 

(4) انظر النص المحقق: 93/1. 


96/1 إبراهِيمتن أي رايا كح لتحي ألتَمسَانَ 


(وفضل الحائض والجنب طاهر مطهّر إذا لم يكن بأيديهما أذى)7!). 
1 سوا سر وه َه و و 
والدليل على ذلك ماروته عائشة يَْتَكَا قالت: «كنت أغتيل أناوَّرَسول 
لله يخ من إِنَاءِ بَبنِي وَبَيَْهُ وَاحِدِ فَيْبَاورُني حَتَّى أقُولَ: دَعْ لِي. دَءْ ِي' وَهْمَا جُنْبَانِ' ذكره 
20 
وفضل الحائض عندنا بمنزلة فضل الجنب. 
ومذهب كافة الفقهاء أن فضل الجتب طاهر مطهّر. 





وكذلك ينبغي فضل غسل الحائض. 
وقدروى مالك في "موطئه" عن ابن عمر ذَكَا أنه قال: "كان الرجال والنساء 
يتوضؤون على عهد رسول الله ده من إن واسد"37).ولآن الساقضي والجدب ليست 
أيديهما نجسة؛ فلا بأس بما أدخلا أيديهما فيه وشربا منه. 
(ولا بأس أن يتوضأ الرجال بفضل النساءء والنساء بفضل الرجال)(. 
والدليل على ذلك ما خرّجه مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس ذَْكَْا : «أنْ رَسْو 


قن وض ص رقه 4 944 )م برهو 22 
الله يد كَانَ يَغْتَسِل بِفَضْلٍ مَيْمُوئَةَ(©. 





(1) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 22. 

(2) رواه مسلم: 1/ 257» في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء 
واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر. من كتاب الحيضء برقم (321). 
والنسائي: 1/ 0 في كتاب الطهارة. برقم (239) كلاهما عن عائشة يها . 

(3) رواه مالك في موطئه: 2/ 32, في باب الطهور للوضوء. من كتاب وقوت الصلاة» برقم (23). 
والبخاري: 1/ 50: في باب وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء المرأة» من كتاب الوضوء؛ برقم 
(193) كلاهما عن ابن عمر ذَيها. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 22 و23. 

(5) رواه مسلم: 1/ 257» ني باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء 
واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخرء من كتاب الحيضء برقم (323). 
وأحمد في مسنده» برقم (3465) كلاهما عن ابن عباس ذَِقَْا . 


اا 1 27/1 

قال أبو الحسن ابن القصار: وهو مذهب كافة الفقهاء(). 

وأذاعى طريق المعتن قيو أن كل ماجاز اذمر أة أن كرها يعجار اسل أن يعرفنا 
به أملهةعا شيل عن الرول والماء المتستزافه والان وضف اللراعة لر فت للملد لما 
اخقتص به شخص ذون شخص كالماء المستعمل. 

قال عياض: اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل والمرأة وتوضتئهما من إناء 
واخ سيو ا 21 ومعر رار برد 13 1 نسلا وري صر يني 
عنه عن أبي هريرة 85 والأحاديت الصحيحة 5 ترد د هذا. [ك: 260/ ب] 

واختلف العلماء في الاغتسال والتوضؤ بفضل المرأة الجنب أو الحائض أو غيرهماء 
فجمهور السلف وأئمة الفتوى والعلم© على جواز ذلك كله؛ كانوا مجتمعين أو 
مفتر فين . 

ودُوق عن ابن المسيب والحسن كراغة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. 

وذهب أحمد إلى منع الوضوء للرجل بفضل ما توضأت به المرأة واغتسلت به 
مُنفردة» ووافق في جواز وضوء الرجل بفضل الرجلء والمرأة من فضل المرأة 
[والرجل)]!6) وأن يتوضا جميعا. 

ورُوي عن ابن عمر ذَيَا كراهة أن يتوضاً الرجل بفضل الحائض والجنب47» وكان 
يُبيح فضل غيرهما. 

وذهب الأوزاعي إلى تطهر كل واحدٍ منهما بفضل صاحبه ما لم يكن أحذهما جنبّاء 
والمرأة حائضًا. 


واتفاق أكثر من شالف غلى جواز اغتسالهما من إناء واحد مما [ووضوتهما](6- 


(1) عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 686. 

(2) في (ك): (والعمل)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 

(3) كلمة (والرجل) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من إكمال عياض. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 109 برقم (394) عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 5ك أَنَّهُ كَانَ يكُرَهُ قَضْل 
الْحَائْض وَالْجَْب. 

(5) كلمة (ووضوتهما) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من إكمال عياض. 


92/1 إِرْاهِيَمنٍ أي رَدريَاكخِىَ لتحي أَلتَمسَانَ 


كما جاء في الأحاديث الصحيحة- يرد على من فرّق بين الاجتماع والاقتراق؛ إذ قي نفس 
اغب البعار وشوقينا نا واسعلاف ار تييماافيه اسعبال كنا والعد فيل عمل 
الآخر 12). 
رأما مارواءة© السك يرن عمرو قَالكة عن النبي يلل أنه اتَهى أنْ]61 يتَوَضَأُ لجل 
بعَضْل طَهُورٍ الْمَْأَة(©, فذكر الخطابي عن [البخاري](5 أنه لا يصح©6. 
قال عياض 97©: وتأوله بعضهم -إن صح- على فضل مائها(© المستعمل في الطهارة؛ 
إِمَّا على الحظرء أو على الندب. 
ويختص فضل المرأة بالتأكيد؛ لأنه لا يسلم من إضافةٍ من طيبها وخلوقهاء ودهن 
شعرها وعارضيها0©. 
«والحتب والحائض_طلحّ) اللحسن وَإنْما الفسل عليهجا غبادة)0140. 
والطيل على ذللك النقل والمعتي: 
أما النقل فما خرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذََكهُ : «أنه لقي النبي كَل في 
طَرِيقٍ مِنْ طْرٌقِ الْمَدِيئَةِ وَهْوَ جُنْبٌ فَانْسَلٌ» فَذَهَبَ فَاغَْسَلٌء فتفَفَدَهُ النبي يلل فلما جاءه 





(1) انظر: إكمال المعلمء لعياض: 2/ 166 و167. 

(2) في (ك): (نفاه) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) كلمتا (نبى أن) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا هما من سنن أبي داود» 
ومعالم الخطابي. 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 21, في كتاب الطهارة, برقم (82). 
والترمذي: 1/ 93 في باب كراهية فضل طهور المرأة. من أبواب الطهارة؛ برقم (64) كلاهما عن الحكم 
بن عمرو َلنَهُ. 

(5) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 

(6) انظر: معالم السئن. للخطابي: 1 42. 

(7) ههنا استأنف المؤلف نقله عن القاضي عياض. 

(8) في (ك): (مائهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 

(9) انظر: إكمال المعلم لعياض: 2/ 167. 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 23. 


ان لقانب و 0 55/1 
0 :«أَبْقَ كُنْتَ يا أَبَا هُرَيْرَة قال: يَارَ سو الوا تَقييني وآنا جُدب فُكَرِهُْتٌُ أن أ لَك 

حَتَّى أَغْتَيِسلَء فقال رسول الله #كله: «سْبْحَانَ الله إن الْمُؤْمِنَ لا ينس 1ك 

قال عياض: يقال: نجس © الشيء ونججس -بكسر الجيم وضمها- ينجّس وينجّس 
بغسم التجيم وختجها. 

وفيه حجة على طهارة الآدمي حيًا ومينًا. 

وقد اختلف فيه مسلمًا كان أو كافرًا؛ لقوله تعالى: لوَلَقَد كما بَىَ دم وَْتَهُة4 الآية 
[الإسراء: 70] فذهب بعض المتأخرين أن الحكم للفضيلة إنما يتعلق بالمؤمن» واحتجّ 
بالحدية80. 


وخرّج مسلم عن عائشة ئشة ؤفْيَكَا قالت: «كَانَ [ك: : 11/259 سول الله يكل بُخْرِجُ إِلَىّ 


ا 


رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْحِدٍ وَهوّ مَجَاورٌ فيه وَأَنَا حَايَضٌ)(4 وهذا دليل على طهارة جسد 


8. 


الحائض. 
وأما ما لمسته بيدها لا ينجس. 


وفيه أن مس الم رأة زوجهافي الاعتكاف لغير لذق وترجيل شعره وشبهه لا يضر 
اعتكافه. 


وفيه أن مَنْ حلف ألا يدخل بِينًا فأدخل فيه رأسه؛ لا يحنث لإخراج النبي يك رأصَه 
من المسجد مع أنه لا يجوز له الخرو ج60 


() متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 65» في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء: 
ايحتجم الجنب. ويقلم أظفاره» ويحلق رأسه. وإن لم يتوضأء من كتاب الغسلء برقم (285). 
ومسلم: 1/ 282, في باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء من كتاب الحيض. برقم (371) كلاهما عن 
أبي هريرة كته . 

(2) في (ك): (نجست) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في إكمال عياض. 

(3) انظر: إكمال المعلمء لعياض: 2/ 226. 

(4) متفق على صحتهء رواه البخاري: 3/ 48 في باب الحائض ترجل رأس المعتكف. من كتاب الاعتكاف» 
برقم (2028). 
ومسسللم: 1/ 244. في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيضء برقم (297) كلاهما عن عائشة ئشة متها . 

(5) قوله :لوقه أنه اتن الريعية .. له الخروج) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 130. 


100/1 إنَاهِيْمنٍ إي ردنا نِىَألتَحبِيَألتَمسَاقَ 

وخرّج -أيضًا- عن أبي هريرة ذَقهُ قال: 'بَيْنَمَا رَسُولُ الله يلا في الْمَسْحِدٍ فَقَالَ؛ يَا 
عَايِشَهً! تاوليني النَْب " فَقَالَتْ إِنّي حَائِضٌء قَقَال: «إنَّحَيْضَتَكِ لَبِسَتْ في يَيِكِ» 
فَتَاوَلَتَة(1). 

قال الباجي: ومعنى ذلك أن نجاسة الحيض ليست في يدها فينجس الثوب بذلك0©. 

وخرّج -أيضًا- عن عائشة ونيا أنبا قالت: دكَانَ رَسُولُ الله يل كوم في حَجْرِي 
وَأنَا حَايِضٌء كم يفْرَا آي (6. 

غياصى: وق هذا دليل على طهارة جسد الجائفى؛ إذ لو كان تجسا لزه التبي 26 
القرآن وثلاوته عبن كان تير 4 

وذكر ابر عمرق "السويد" أاكرط بن غك نأل غاهة 885 ,فقال: نيا آم 
المؤمنين! أكان رسول الله يك يُضَاجِعُكِ وَأَنْتِ حَائْضُ؟ فَالَتْ: ١نَعَمْ‏ إِذَا شَدَدْتَ عَلَىَّ 


إرَارِي3©, 
وأمّا المعنى فهو أنَّ الحدث ليس بنجاسة تنتقل إلى الماء حتى يقال: نجس الماء. 
ولأنَ الطهارة -ني حقيقتها- إنما هي تعبد لا لمعنّى» ولو كانت الطهارة للنجاسة؛ 
لما تعدت إل 97 البجاسة. 


(1) رواه مسلم: 1/ 245 في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيضء برقم (299) عن أبي هريرة يلك . 

(2) المنتقىء للباجي: 1/ 446. 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 667 في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائضء من كتاب 
الحيض. برقم (297). 
ومسلم:1/ 6» في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه من كتاب الحيض. برقم (301) كلاهما عن عائشة ل . 

24 إكمال المعلم» لعياض: 2/ 132. 

(5) انظر: التمهيد. لابن عبد الير: 3/ 168 و169. 
والحديث رواه أحمد في مسنده. برقم (24606) عن عائشة ضيه . 

(6) في (ك): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصوايما أثبتناه. 


ا م73 00000 101/1 


(وثيابهما التي يلبسانها في حال الحدث طاهرة؛ وعَرّقهما طاهر؛ وفضل طعامهما 


وشرابهما طاهر)17). 

أما ثيابهما فالأصل فيها ما روي عن النبي يك أنه كان يصلي في الشوب الذي يجامع 
فيه من غير أن يُغسل إذا لم ير فيه أذى20. 

وأما عرقهما فالأصل فيه ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وكا أنه كان 
يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه(6 «وكان النبي 6 كد يُضاجع الحائض فلا يتوقى 
عر قيا40, 





وقال ابن عباس ذَلْهَا: «لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب)0©. 

قال مالك: ما لم يكن في أبدانهما60؟ نجاسة: أو في الثوب؛ فيّكره ذلك في الوقت الذي 
يعرق ه23 

فأمّا فضل طعامهما وشرابهما فاللأصل في ذلك حديث عائشة ئشة يدا قالت : اكنتثٌ 
قفد ف العة قّ وَأنا عايض لت ودرب :1 ناوه الى كلل قر يضَعٌ فاه عَلَى مَوْضِع فِيَّ)(8. 


3 


ا 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 23. 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 100» في باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. من كتاب الطهارة» برقم 
(366). 
وابن ٠‏ ماحة: 1/ 179. في باب الصلاة ري ل يو ل باهر كاب الطياارة وساي ا 00011 
كلاهما عن معاوية بن أبي سفيان كَل أنه َال أخمَة أ حي زوج الي وك َل كا سول اشر يك 
يُصَلٌ فِي التَؤْب الذي يُجَامِعَهًا فيه؟ 0 َحَمْ إِذَالَمْ ير فيه أَذّى)» واللفظ لأبي:داود. 

(3) رواه مالك في موطتئه: 2/ 71, في باب جامع غسل الجنابة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (164). 
والدارمي: 1/ 692» في باب عرق الجنب والحائضء من كتاب الطهارة؛ برقم (1070) كلاهما عن نافع 
عن ابن عمر ضهَا. 

(4) تقدم تخريجه في باب في فضل الحائض والجنب من كتاب الطهارة: 100/1. 

(5) رواه اث أعي شيبة في مصنفه: 1/ 174. برقم (2006). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 2288 برقم (888) كلاهما عن ابن عباس ذَفُهَا. 

(6) في (ك): (أيديهما)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(7) انظر: #هذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 28 و29. 

(8) جزء من حديث رواه مسلم: 1/ 245 في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 


قال عياض: وقولها: (أتعرق العَرّق) -بفتح العين وسكون الراء-: 000 
عليه اللحم؛ وجمعه عَرّاقء ويقال: عرقت العظمّ وأعرقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم 
بأسنانك10). 

«وَأَهْرَبٌ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَ أثاولة الح بظلة 3ه يِضَعْ فَاهُعَلَى مَوْضِع فِيّ' 

قال عياض؟ ووضعه عليه الصلاة والسلام قاه فى موضع شرا يدل أن سد الحا 
طاهر مالم يصب نجاسة وكذلك ريقهاء وأن ما يلمسه من ذلك لا يتنتجس 27 
(ولا بأس أن يأكلا ويشربا قبل غُسلهما(©: ولا بأس بالأكل معهما(4»: والنفساء في ذلك 
بمنزلة الحائض والجنب)60. 






أمّا جواز الأكل والشرب قبل الغسل فهذا مما لا اختلاف فيه وإنما اختلف الناس في 
لوطيو سما مو كب ب 1 


#2 
- 


ئشة يقتا قالت: : "كان النبي يك ذا آَرَادَ آنْيَنَامَ وَهُوَ جنب تَوَضَأً وَِذَا أَرَ دَ أن يَأكُلٌ 
ا ور 
0 يَأَكُلٌ أ أو مَشُر 0 خرجه أبو داود» والسائ 2 


والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. من كتاب الحيض. برقم (300). 
والنساتي: 1 في باب الاتضف ينمل الحلاني: من كتاب الطهارة. برقم (282) كلاهما عن 
عائشة ضَقْتَداء والحديث بتمامه "كنت أَشْرَبُ وَأنَا حَائِضٌء ‏ م أنَاوِلُهُ الي يك قيِضَعْ فَاهُ عَلَى مَوْضِع 
فِيّ) تشربه واأتقلق القوق ونا خاش..؛ م أناوِلهُالِي ل فيِضَعْ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيّ» واللفظ 
لمسلم. 

(1) إكمال المعلم, لعياض: 2/ 132. 

(2) إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 129. 

(3) كلمة (غسلهما) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(4) كلمتا (بالأكل معهما) ساقطتان من (ك)» وقد أتينا بهما من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 195 و(العلمية): 1/ 23. 

(6) قوله: (فالذي ذهب إليه مالك أنه لا وضوء عليه) بنحوه في إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 142 و143. 

(7) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 57» في باب الجنب يأكل. من كتاب الطهارة» برقم (222). 
والنسائي: 1/ 139 في باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشربء من كتتاب 
الطهارة» برقم (257). 


اونا نانف 5 ا 103/1 

والقرق بين الأكل والنوم أن النوم وفاق» فشرع له نوع من الطهارة كالموت» وأما 
الآكل فإنما يراد للحياة» فلم يشرع له وضوء كسائر تصرف الأحياء. 

وإذا جاز ذلك في حق الجنب الذي له قدرة على إزالة حدثه؛ فالحائض التي لا قدرة 
لها على إزالة الحيض أؤْلَى. 

وذكر المازري عن ابن عمر ف ها في الجنب إذا أراد أن ينام» أو يأكل توضأ وضوءه 
للصلاة سكا يما زُدى حن الي عليه الصلاة والسلام «آم قا كلق جباء تزة أزجاكل أز 
يَنَامَ توَضَا وُضُوءَه ِلصَّلَاةِا خرجه مسله410©. 

راما الأكل معيدط#الدايل على جواقه دا جره سام في ستيه عن ادس 5:3 
«أنَ الْيَهُودَ كَانُوا إِذّا حَاضَتٍ الْمَرْأةٌ فيهم لَمْ , يوَاكلُومَاء وَلَمْ يُجَامِعُوهُنٌ ذ في ابوت فُسَآل 
أَضْحَابُ التي يل ابي لل عَنْ ذلك فَأَنرَلَ الله تَصَالَى «وتتطوكاك عن انمض كلذ أل 
فأعْكَِلُوا آليِسَاءٌ فى آلمَحيض؟ [البقرة: 222] إِلَى آخر الْآَيَ فَقَالَ رَسُولٌ الله وَكل: داصُْتَعُوا كل 
شَيْءِ لاالتكاح» َم يك اموت قو كر ا مِنْ أَمْرنَا شيا ِل 
تالفنا فيه» فَجاء أَسَيْدُ ْنُ حُضَيْر وَعَبَاد ْنُ شر فََالَا: يَارَسُولٌ اللو! [ك ك: 1/258 إِنَّ الْيَهُودَ 
تقول: كُنَاوَكَذَاء قلا لجَايمع:؟ عير وَجْهُ رَسُولٍ الله ل حَنَّى ظَتَنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا 
قَخَرّجَا فَاسْتَمَبَلَهُمَا هَدِيةٌ من لبن إِلَى الي يِه دَأرْسَلَ فِي آنَارِهِمَا فَسَقَاهْمَاء فَعَرََا أَنْكَمْ 
يَجِدْ عَلَيْهِمًا»(©. 

قال بعض أصحابنا: ولو كان ذلك مكرومًا لترك النبي َلِةِ مؤاكلتهماء وهذا لم 
يُنْقَل قط. 

وأما قوله: (والنفساء في ذلك بمنزلة الحائض والجنب) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ دم 


1 


5 


وأحمد في مسنده. برقم (24714) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة يَظْنَا . 

(1) انظر: المعلم» للمازري: 371/1. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 248» في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. وغسل الفرج إذا أراد 
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع» من كتاب الحيضء برقم (305) عن عائشة فك . 

(2) رواه مسلم: 1/ 246, في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه من كتاب الحيضء برقم (302) عن أنس بن مالك ذَُكه. 


104/1 ناهين إبي ودياك لتحي أتَمسَاقٍ 
النفاس هو دم الحيضء وإنما يمتنع خروجه في أيام الحمل؛ لأجل الولد. فإذا خرج الولد 
تصرف ذلك الدم المجتمعء ولهذا قلنا: إن حكمه حكم الحيض. ولهذا [فإنه](!) يمنع من 
الصلاة والصيام والوطء كالحيض. 

قال بعض أصحابنا: وهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا. 


21518 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك)؛ وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به السياق. 


اف لا 05 
2 










(ويجب الوضوء مما يخرج من القبل والدبر معتادّاء ومن كثير النوم» ومن زوال العقل 
بالجنون أو السكر أو الإغماءء؛ [وَمِنْ مس الذكر بباطن الكف](1))» ومن ملامسة النساء 

أما قوله: (ويجب الوضوء مما يخرج من القبل والدبر معتادًا) فالدليل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: لأَوَْجَاءَ أَحَدٌ يكم مِّنَآلْقَايطٍ...» الآية [النساء: 43] وهذا يدخل 
فيه الغائط والريح والبول. 

قال المازري: وقد ذكر الله سبحانه فيما يوجب الطهارة الغائط. وهو اسم للمكان 
المتخفض من الأرهن- وكانت العرب تأتيه لتستتر به إذا أرادت قضاء الحالحة فسكّت 
الخارج باسم مكانه؛ تنزيهًا لأسماعها عما تنزّه عنه(© أبصارها. 

واختّلف أصحاب مالك ذَلَكَهُ في دخول البول في هذه الكناية» فذهب بعضهم إلى 
دخوله في ذلك؛ لأنَّ العرب كانت تأتي هذا [الموضع]47 للبول» كما كانت تأتيه للحاجة 
الأخرى. 

وذهب بعضهم إلى منع دخوله في ذلك؛ لأن العرب لم تكن تستتر من البول كما 
كانت تستتر في الحاجة الأخرىء ولا تُكني عنه كما ثكني عن غيره؛ فلم تنطلق التسمية 
(1) جملة (ومن مس الذكر بباطن الكف) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها 

من طبعتي التفريع. 
(3) في (ك): (عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 

التلقين. 
(4) كلمة (الموضع) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شرح المازري 
على التلقين. 


06/1] هيمتن أن رَدَيَا عي لصي اسان 

ولأنه عليه الصلاة والسلام قال في بعض ل 
الفصل بين القافط واليول: شال على اتصاض كل واتعد متهما باسينة. 

وهذا الاعمتالاف سهل السدرك؟ لأن الاتفاق قد صل على أن البول يتفض 
الوضوء”* 

واختلف [ك: 258/ ب] هل وجوب الوضوء من البول والريح مأخودٌ من الكتاب أو 
السئة؟ 

قذكر أبو الحسن في "تيصرته" أن محمد ين سحتوت قال الوضوء منههيا سنة. 

قال اللخمي: يريد أخبما فُرِضَّى بالسنة. وبما نقلته الأمة عن النبي يقللة. 

وقيل: هما فرضان بالقرآن» وهو قوله تعالى: «أَوْجَآء أحَدٌ يكم ين آلقَآيطِ» الآية [النساء: 
3 وقد تقدّم. 

قال اللنخمي: وهذا غير صصحيم؟ لأ العرب لم تكن تأ الخاهط( سرس المتخقضص 
من الأرض - للبول والريح» وإنما كانت تأتيه للغائط» وإذا كان كذلك فينبغي أن يُحْمّل 
قول الل تعائلى على ما كانت العربه تقصنءة؟, 

قال بعض أصحابنا: وما قاله اللخمي فيه(© نظر؛ لأنَّهِ قد عُلِم أنَّ قضاء الحاجة لا 
يكون غالبًا إلا ويكون معه الريح والبول. وإذا كان الريح والبول ملازمان لخروجه. فكذا 
يُمنع أن يعبر عن الشيء وعن لوازمه عبارة واحدة. 


(1) حسن. رواه الترمذي: 1/ 159» في باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم؛ من أبواب الطهارة» 
برقم (96). 
والنساتي: اتات وحمي اي اجون االلسائر عي كاي الورك برقم 01517 
كلاهما عن صفوان بن عسال ذلك . 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 173 و174. 

(3) كلمتا (تأتي الغائط) يقابلهما في (ك): (تأتي في الغائط) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 74. 

(5) ني (ك): (منه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 





نجاف و 1 107/1 

وقوله: (معتادًا) فاحترز به عمًّا يخرج من القبل والدبر مما ليس معتادًا كالحصى 
والدود والدم؛ وعن المعكاد -أيشاه إذا خرج على غير جهة الاعتيادة لآن الشارس من 
السبيلين ينقسم قسمين: معتاد» وغير معتاد. 

فالمعتاد: الغائط والبول والودي والريح. 

وقال ابن بشير: وزاد بعض أشياخي: الصوت. وما أظنه يكون بغير ريب (1) 

وغير المعتاد: الحصى والدود والدم. 

والمعتاد -أيضًا- له حالتان: حالة يخرج فيها على جهة الاعتياد» وحالة يخرج فيها 
على غير جهة الاعتياد» وعلامة كون البول معتادًا أن يأتي عند أوقات العادة ثم ينقطع. 
وعلامة كون المذي معتادًا أن يأتي عند التذكر والملاعبة. 

وأما الحصى والدود والدم فلا وضوء عندنا منهم على المشهورء وسيأت الكلام 
عليهم. 

وقد كان بعض مشايكنا بحد في ذلك جد يتبغي الاعتناء بحفظه؛ لأنّه ضابط لمذهب 
صاحب الكتاب» فكان يقول: يجب الوضوء من الخارج المعتاد من المخرج المعتاد. 
على جهة الاتعفياد0, 

فقوله: (من الخارج المعتاد) فاحترز به من الحصى والدود. وفيه تنبية على مذهب 
الشافعي أنه يعتبر المخرّج خاصة0©: فقوله: (من المخرج المعتاد) احترز به من 
التجاسات إذا خرجت من غير المسخْرّح المعتاد» وفيه تنبية على مذهب أبي حنيفة؛ لأنَّ أبا 
حنيفة [ك: 1/257] يقول في النجاسات وغيرها: إذا خرجت من سائر البدن نقضت الطهارة 
ا أن تنفصل عن محلها(©. 

وقوله: (على جهة الاعتياد) فاحترز به إذا خرجت على وجه السَّلّس والعلة. 
(1) أنظر: العبيف» لابن بشير؟ 1/ 4247 وعقد الجواهره لاين شاس+1/ 42. 
(2) قوله: (يجب الوضوء من الخارج... جهة الاعتياد) بنحوه في التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 22. 


(3) مذهب الشافعى بنحوه في نبهاية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني: 1 . 
(4) قول أبي حنيفة بنحوه في بدائع الصنائع» للكاساني: 1/ 24. 


108/1 إِناهِيمنٍ إبي ديا حَخِىَ لتحي ألتَمسَانْ 
وهو كلام جيد. 
وأماالشنة قماخرسبه مسلم عن ابن عراس 1685 قال؛ كتاعدد رسول لق يك جا 
مر الْعَافط 5د بطَعَام فقِيلَ له : ألا تتَوَضَأْ؟ قَالَ: «لِم؟ أأْصَنّي فَأَتوَضَاًو»00. 





وخرج -أيضًا- عن ابن عمر عدر 88 قال؟ سيعت ررق الله يله يقر ل ليا يقجل الله 
صَلَاةً بعَيرٍ طُهُور)©. 
وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يَقَْلُ الله صَلَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أخدّتٌ 


خ وما خرّبنه مسلم أيضشة3©. 
الح ع انيع لسو نك بي 


00 


وأما الإجماع فذكر بعض أصحابنا الإجماع في ذلك. 

قال: وهو أقوى الآدلة. 

قال: وأما قوله: (ومن كثير النوم)» فالدليل عليه الكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: يها ازيرت اموا ذا قُمَثْمَ إلى آلصّلّرة...» الآية [المائدة: 6]. 


(1) رواه مسلم: 1/ 283» في باب جواز أكل المحدث الطعام, وأنه لا كراهة في ذلك» وأن الوضوء ليس على 
الفور» من كتاب الحيضء برقم (374) عن ابن عباس ذَليهَا . 
(2) رواه مسلم: 1/ 204 في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (224). 
والترمذي: 1/ 25 في باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء من أبواب الطهارة» برقم (1) كلاهما عن ابن 
(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 9/ 223 في باب الصلاة» من كتاب الحيل» برقم (6954). 
ومسلم: 1/ 204, في باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (225) كلاهما عن أبي 
هريرة وَلَتَهُ. 
(4) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 46» في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
من كتاب الوضوءء برقم (178). 
ومسلم: 1/ 2247 في باب المذيء من كتاب الحيضء برقم (303) كلاهما عن علي بن أبي طالب َُ. 


اا لقانب ا 1]00/1 

قال زيد بن أسلم: يعني من النوه17»» ومعلوم أ زيدًا كان من كبار التابعين» وكبار 
أهل العلم» ولم يقل ذلك من تلقاء نفسه لِمّا ثبت أن تفسير القرآن لا يكون بالرأي وإنما 
يكون بالتوقيف؛ فوجب أن يُقَبّلَ قوله في ذلك. 

وما السنة فما رُوي عن علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه- قال: قال رسول الله عَكلِِ: 
«وِكَاءٌ السَّهِ الْعيْنَانِ قَمَنْ نَامَ مَليتَوَضَّأ20., 

وذكر الدارقطني من حديث معاوية بن أبي سفيان جَلكَّهُ عن النبي يك أنه قال: 
«الْعَيْنَانِ وكَاء السَّهِ َإِذا نَامَتِ الْعَيْنُ استَطلقٌ الْوكَاء)(. 

قال أبو عبيد في "غريب الحديث": والسّه: حلقة الدبر» والوكاء: الخيط الذي يُشد به 
فم القربة» فجعل اليقظة للعين كالوكاء للقربة» فكأنه يقول: إذا نامت العينان استرخى ذلك 
الوكاء؛ فكان منه الحدث0. 

قال في "الطراز": وأقوى مايُستدل به في هذا الباب قول النبي يَلِِ: «إِذَا استَيْقظ 
أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْمِهِ فَكَا يَفْمِسُ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَنََى يَغْيِلَهًا نَكَانَاه(5): وهو في [ك: 257/ ب] 
"الموطأ" والبخاري ومسلم؛ ومفهومه تعلق الوضوء بالنوم؛ لأنَّ النومَ سببٌ قوي 
في خروج الريح» وأسباب الأحداث إذا قويت وكانت تؤدي إليها في الغالب؛ تعلّق 


الحكم بها. 


(1) قول زيد بن أسلم رواه الدارقطتي في سننه: 1/ 53 برقم (90). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 189, برقم (572) كلاهما عن زيد بن أسلم ينه 
وانظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 13 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 16. 

(2) حسنء رواه أبو داود: 1/ 52 في باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة؛ برقم (203). 
وابن ماجة: 1/ 161» في باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة وستنهاء برقم (477) كلاهما عن علي 
بن أبي طالب ذل . 

(3) حسن لغيره» رواه الدارمي: 1/ 562 في باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة» برقم (749). 
وأحمد في مسنده. برقم (16879). 
والدارقطني في سننه: 1/ 2293 برقم (597) جميعهم عن معاوية بن أبي سفيان قلكه. 

(4) انظر: غريب الحديث: للقاسم بن سلام: 3/ 82. 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 8/1. 


110/1 ار هينعتن أ رك از اللحيين التسيان 


واختّلف المذهب في النوم هل هو حدث أو سبب للحدث؟ 





وفائيع الكلاف وعوب الو قوع من يشير إن كلما إكه حدكه أو الأيمب الا من 
كبيره إن كان سيا 

قال المازري: وذهب طائفة إلى أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا إلا أن يتيقن 
خروج الحدث. فيكون(17) التأثير للحدث لا للنوم. 

ذهب إلى ذلك أبو موسى خَلنه وطير.20). 

فوجه القول أله حديق الكياب والسنة والمعي.. 

أما الكتاب فقوله تعالى: يتا الزيرت اموا إذَا قُمَشّ..* الآية [المائدة: 6] قال زيد بن 
ل 10 

وأما السنة قما رواه صفوان بخ عسال 8025© قال: «كان رسول الله يك يَأمُرُنَا إِذَا كنا 
مُسَافِرِينَ أنْ تَمْسَحَ عَلَى حْمَافِنَا وَلا نَِْعَهَا ناه أيَام مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم إلا مِنْ جَنَابَةَا 
فجعل يََِةِ النوم بمنزلة الغائط والبول في إيجاب الوضوء. ذكره النسائي (4. 

وقد رُوي عن النبي ول أنه قال: مَنْ َم فَيتَوَضَأ»(5. 

ووجه القول أنه ليس بحدث -وهو المشهور- ما خرّجه مسلم في "صحيحه" قال: 

00-0 1 ان 21 وال ل عي 2 

«كَانَ أُصْحَابٌ رَسُولٍ الله َك يَنَامُونَ ثم يُصَلونَ وَلَا يََوَضْؤٌونَ)60). 
(1) في (ك): (فكأن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 
(3) قول زيد بن أسلم بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 13 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 16. 
(4) حسنء رواه النسائي: 1/ 83. في باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. من كتاب الطهارة» برقم 

.)127( 

وأبو داود الطيالسي في مسنده: 2/ 485» برقم (1262) كلاهما عن صفوان بن عسال 4ه . 
(5) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 109/1. 
(6) رواه مسلم: 1/ 284» في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءء من كتاب الحيضء برقم 

.)376( 

وأحمد في مسنده. برقم (13941) كلاهما عن أنس بن مالك َلك . 


رت ل 11/1 

وذكر أبو داود عن أنس ذه قال: «كَانَ أَضْحَابٌ رَسُولٍ الله يك ينتَظِرونَ الْعِضَاءَ 
الآخْرَ على توق تتوشهق أ إضلون و01 

0 'مسنده" عن نافع عن ابن عمر يَكُك أنه كان لا يرى على 
من نام قاعدًا الوضوء0©) 

وروى مالك عن تافع عن ابن عمر فا أنه كان ينام جالسّاء ثم يصلّي ولا يتوض6. 

ومما يدل -أيضًا- أن الوضوء يجب من أجل ما حدث في النوم؛ لا من أجل النوم في 
نفسه أنَّ النبي يت قال: «العينان وكاء السّهه فإذا نامت العين استطلق الوكاء»(4: فدلٌ بهذا 
أن لاستطلاق الوكاء الوضوء؛ لِأنّ الوكاء إذا استطلق خترج الحدث. 

قال ابن بشير: [ك: 1/256] وهذا الحديث وإن لم يخرجه أهل الصحة فقد اشتهرء 
وهو منبّه على العلة(©. 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- أن النبي بَكِ كان ينام مضطجعًا حنى ينفخ ولا يتوضأء 
فقيل له في ذلك» فقال: : «إنَّ عَيْتنَتَنَامَانِ وَلاينَامْ قلي )(6, فأعلم كَل أنه يعرف حاله عند 
التوم. 

إذا ثبت هذا فللنوم أربعة أقسام: 


(1) صحيحء رواه أبو داود: 1/ 51 في باب الوضوء من النوم» من كتاب الطهارة» برقم (200). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 192) برقم (590) كلاهما عن أنس بن مالك يلك . 

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 0123 برقم (1402) عن ابن عمر وها . 

(3) رواه مالك في موطئه: 2/ 29, في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة» من كتتاب وقوت الصلاة» برقم 
(58) عن نافع عن ابن عمر ذَكُهَا. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 109/1. 

(5) انظر: التنبيه» لابن بشير: 1/ 251. 

(6) جزء من حديث متفق على صحتهء رواه مالك في موطئه: 2/ 164. في باب صلاة النبي يَلِةِ في الوتر» من 
كتاب السهوء برقم (118). 
والبخاري: 2/ 53. في باب قيام النبي وَِةِ بالليل في رمضان وغيره» من كتاب التهجدء برقم (1147). 
ومسلم: 1/ 509, في باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي كَللِةِ في الليل» وأن الوتر ركعة؛ وأن الركعة 
صلاة صحيحة؛ من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (738) جميعهم عن عائشة َقْها . 


1171 إناهِي رن إبي رَكريَا كد لتحي أَلتَمسَاقَ 

أحدها: أن يكون طويلا ثقيللا فينقض من غير خلاف. 

الثاني: أن يكون قصيرًا خفيفًا فلا ينتقض. 

الثاليق: أن يكوق شقرنا طريلة فيستهى فيه الرهوء. 

الرابع: أن يكون قصيرًا ثقيلًا ففيه قولان. 

وقال بعهى التأعرين؛ القولان جاريان فى الغالك أرض ]13 

قال ابن رشد في "مقدماته": والقدر الذي يُحْكَم على النائم بانتقاض الوضوء من 
أجله يختلف باختلاف هيئته في نومه. وهي على أربع مراتب أقربها إلى انتقاض وضوئه 
فيها بالنوم الاضطجاع؛ ثم الجلوسء ثم السجود والركوع0 ثم القيام والاحتباء. 

واختلف في الركوع. 

فقيل: إنه كالقيام؛ لأنه يقل اللبث معه ولا يمكن الاستثقال فيه. فكان في معنى القائم. 

وقيل: إنه كالسجود؛ لانفراج موضع الحدث. 

فعلى هذا إذا نام راكمًا -قليلًا كان أو كثيرًا- وجب7© عليه الوضوء. 

واختلف -أيضًا- في الاستناد 

فقيل: إنه كالجلوس. 

وقيل: إنه كالاضطجاء(6. 

فوجه القول أنه كالجالس قوله وَكِةِ: اليس على من نام جالسًا وضوء حتى يضع 
جنبه25(0 فعمٌ المستزد وغيره. 





(1) قوله: (فللنوم أربعة أقسام أحدها: ... في الثالث أيضًا) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 44. 
(2) في (ك): (والركوب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 
(3) ني (ك): (أوجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 67 و68. 
(5) رواه البيهقي في الخلافيات: 2/ 150 برقم (421) عن عبد الله بن عمر وَفْهَا . 
وروى أحمد في مسنده» برقم (2315) . 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 122. برقم (1397). 
وأبو يعلى في مسنده: 4/ 369, برقم (2487) جميعهم عن عبد الله بن عباس ذَِظْكَا أنه قال: لَيْسَ عَلَى مَنْ 
نَامَ سَاجِدًا وُضُوةٌ حَبَّى يَضْطَجِعء فَإِنَّهُإذَا اضطَجَمَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلها واللفظ لأحمد. 


اا لاا ا ا 113/1 

وروى أنس ؤَليكه أن أصحاب رس ول الله يكل كانوا ينامون ثم يصلون ولا 
يتوضؤون17» فلا بد أن تختلف أحوالهم في انتظارهم الصلاة فيكون منهم المستيد 
وغيرة: 

ووجه القول أنه كالمضطجع كونه زائل(© غير مستوي الجلوس فكان كالمضطجع. 

وأجرى ابن حبيب المستند مجرى المُضطجع؛ لتمكنه(6. 

فإذا نام الرجل مضطجمًا وجب عليه الوضوء بالاستثقال وإن لم يطل. 

وإقانام ساهدًا لم يجب عليه الوضوء إلا أن يطول. 

وقيل: إنه يجب عليه بالاستثقال وإن لم يطل. 

وإذا نام جالسًا أو راكبًا فلا وضوء عليه إِلَّا أن يطول(6. 

وروى معن عن مالك فيمن استثقل نومًا وهو قاعد وسقط وهو جالس فليتوضاً. 

ونا الى يخلق وآسه فلا وضرء عايياقا. 

وإذا نام قائمًا أو محتبيا؛ فلا وضوء عليه وإن طال؛ لأنّهِ لا يثبت0©. [ك: 256/ ب] 

وما د ارد وو لبالب عار كر ا الي 

أما الجنون فقال مالك في "المدونة": ومن خنق قائمًا أو قاعدًا ثم أفاق؛ توضاً ولا 
شما عليه( 

قال في الطراز: وهذا مذهب جماعة الفقهاء أن الجنون ينقض الوضوءء وإنما يُختّلف 


(1) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 110/1. 

(2) يعنى: مائل. 

)03( انظر: الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة)»؛ ص: 154 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 79. 

(4) من ههنا استأنف المؤلف نقله من المقدمات الممهدات. لابن رشد. 

(5) قوله: (فإذا نام الرجل مضطجمًا... يطول) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 68. 

(6) قوله: (وروى معن عن مالك فيمن استثقل نومًا... وضوء عليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 51/1. 

(7) قوله: (وإذا نام قائمًا أو... لأنه لا يثبت) بنصّه في المقدمات الممهدات, لابن رشد: 1/ 68. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 15. 


114/1 إبَاهِيْمنٍ إي ردي كِىَ أَلَبِيَ أَلتَّمِسَانَ 
في الغسلء فإنما كان ذلك؛ لأنه لما وجب الوضوء بالنوم مع قرب النائم ومع الانتباه؛ كان 
يأ يجب على المجنون أذلى م و ]نيا اسفوى قليل الكرق وكعرو لأ ماله تقال تقل 
وليس له حالات مختلفة. بخلاف النوم فإن حالاته مختلفة. 

واععلف فق الغسل»عفقال مالك لاغسل غليه. 

قال أن مرشية بريد إلة أن يجد بلة الم فرعسا 013 

وقال ابن حبيب: [وهذا إذا أفاق بِحِدْثَانِ ذلك]20 ولم يجد مناه فلا عسل عليه؛ وإن 
أقام يومًا أو أيامًا فعليه الغسل؛ لاحتمال أن يكون قد خرج منه المني(©. 

وقال الشافعي: قد قيل: إنه ما جُنَّ إنسان قط إِلّا أنزل40. 

ووجه المذهب هو [أن]9© أساب الأحداث إئما هى ما أذّت إلى الحدث غالباقي 
حدق كافة الداسء ولا ينظمر إلى الأحاف وإذا ثبت هذا قالجنون لا يودي في الغالب 
إلى60© المني كالنوم, ولا يقال: يؤخذ بالأحوط فربما احتلم ولم يعلم. فإن هذا المعنى 
بيبطل بالنوم سيمافي ححق من يكثر مشه الاسجعلامء ولآن جسم العتي يتبين في القوب رعليا 
ويابسًا. 

وسجكم المني الايعطلق إلا مسبب قري جبذاء لنا فيه من مشلقة الفّسل. 

وأما الشّكر فقال ابن القاسم: من فقد عقله بلبن سكر منه أو نبيذ؛ فعليه الوضوء(©. 

وهذا بَيّنْء فإن من ركبه الخدر والذهول حتى صار لا يستشعر شيئًا؛ فهو كالمجنون. 

قال الققيه سند: ولا يُعرف في ذلك حلاف نيه فقهاء الأمصار. 


وإذا وجب الوضوء على النائم مع قرب النائم من الانتباه» ومع كونه غير مفقود 


(1) ني (ك): (فيغسل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(2) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ك) وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 

0030 انظر: الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 73 و74. 

(4) الأ للشافعي: 1/ 54. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(6) في (ك): (إلَّا) وقد اتفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثيتناه. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12. 


الاج ا 15/1 
لسن والاستشعار» كان بأن بحنب على هذا أوْلى. 

وأما الإغماء فقال مالك: ومن أغمي عليه فعليه الوضوء(1). 

هذا قول فقهاء الأمصار. 

والعلة في وجوب الوضوء عليه ما ذكرناه في حق المجنون والسكران. 

قال المازري: وقد ذهب بعض شيوخنا في الإغماء والجنون أنَّهِ يُعتبّرَ فيهما أن يقعان 
على صفة الغالب منها خروج الحدث. كما اعتبر ذلك في النوم. 

فإن كان الإغماء خفيمًا أو بحضرة أحدٍ لا يخفى عليه ما يخرج من المغمى عليه؛ فإن 
ذلك لا يتقضن الو ضوء. 

والجمهور على أنَّ الإغماء بمجرده ينقض الوضوء. وأنَّه لايتنوع كما يتنوع النوم» 
وإذ لا يكون إِلّا ثقيا؛ ألا ترى أنَّ النائم إذا [ك: 1/255 تبه انتبه» والمخْمّى عليه لا يقدر أن 
يزيل إغماته بالتحريك أو غيره دون إزالة السبب الذي كان عنه الإغماء©. 

وأما قوله: (ومن مس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع) فالدليل على ذلك ما 
روت بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يك يقول: (إذَا مس أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فييَوَضَا 
وُضُوءَهُ لِلصَّللاة»» ذكره مالك وأبو داود وخرّجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن 


-ه 


(3) 
. -. 


وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي هريرة وَلكهُ أن النبي يَكِةِ قال: ١مَنْ‏ أَقُضَى بيده إلى 
َرْجهِ لَيْسَ بيه وها جبحا ب! فَقَد وَجَب عَلَيهالْوُضُوم)(4. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 184. 

(3) صحيحء رواه مالك في موطئه: 2/ 257 في باب الوضوء من مس الفرجء من كتاب وقوت الصلاة» برقم (38). 
وأبو داود: 1/ 46» في باب الوضوء من مس الذكرء من كتاب الطهارة» برقم (181). 
والترمذي: 1/ 126. في باب الوضوء من مس الذكرء من أبواب الطهارة» برقم (82). 
والنسائي: 1/ 100. في باب الوضوء من مس الذكرء من كتاب الطهارة» برقم (163) جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن بسرة بنت صفوان ذتكا . 

(4) صحيح» رواه أحمد في مسنده. برقم (8404). 


6/1 ] ناهين إي ريا عن لبي ألتهسَاقٍ 

قال أبو عمر: كال ابن السكن :هذا الحديك مرخ أجوه ساروى ف هذا اليابي7!). 

وقد رُوي في وجوب الوضوء من مسه عن عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي 
وقاص وزيد بن خالد الجهني وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى وأبي هريرة وجابر 
وعائشة وبسرة وأم حبيبة ضَظْقعَا. 

فإن قيل: رُوي من حديث طلق بن علي ذَلكَهُ قال: خرجنا وفدًا حتى قيمنا على 
رسول الله يكت فبايعناه وصلينا معه. فلما قضينا الصلاة جاء رجل كأنه بدويء فقال: يا 
وسول الله!] ماترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: «وَهَلُ هُوَّإِلَا بَضْعَةٌ مِنْكَف ذكره 
العام قار 


قيل له: حديث طلق بن علي إنما رواه محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وعبد الله بن 
زيد. وفي حديثهم لين» فإن صم فمعناه عندنا إذا مسَّه لغير شهوة» ويستعمل ما رويناه إذا 
مسّه لشهوة؛ فيصح لنا مع هذا التأويل استعمال هذين00 الحديثين على فائدتين من حيث 

على أنه لا يجوز أن يُعارَضِ حديث عروة عن بسرة بحديث طلق(). 

وقد قيل: إن حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بسرة؛ لأن قدوم طلق بن علي 


والبزار في مسنده: 15/ 180. برقم (8552). 
وابن حبان في صحيحه: 43 في باب نواقض الوضوء. من كتاب الطهارة» برقم (118). 
والطبراني في الأوسط: 2/ 237, برقم (1850). 
والدارقطني في سننه: 1/ 2267 برقم (532). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 211: برقم (641) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة قَلقكَه. 
210 الاستذكار. لابن عبد البر: 1/ 248. 
(2) صحيح. رواه النسائي: 41 في باب ترك الوضوء من ذلك؛ من كتاب الطهارة» برقم (165). 
وأحمد في مسنده. برقم (23). 
وابن حبان في صحيحه: 3/ 403 في باب نواقض الوضوء. من كتاب الطهارة» برقم (1120) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن طلق بن علي 5ل. 
(3) في (ك): (هذا)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 


انا لتانياف عو ا اا 17/1 
على النبي يَيِةِ كان في أول الهجرة» وحديث بسرة كان عام الفت-(1). 

قال المازري: ولما اختلفت هذه الأحاديث صار الجمهور من أصحابنا إلى بنائهاء 
ورد بعضها إلى بعض؛ [لئلا](© تتناقض أدلة الشرع. 

فقال البغداديون من أصحابنا: أحاديث الإثبات محمولة على مسّه للذة» وحديث 
النفي محمولٌ على مسّه لغير لذة» وجعلوا اعتبار اللذة مذهيًا لهم؛ وعضدوا [هذا](© 
التأويل بالقياس على لمس النساء» وقد اعتبر مالك [ك: 255/ ب] وأصحابه اللذة فيه. 

وقال المغاربة: حديث الإثبات محمولٌ!» على مسّه بباطن الكف والأصابع؛ 
وححديث التفي فحمولٌ على مسّه بغير ذلك» وعضّدوا هذا التأويل بقوله: فإذَا أقُضَى 
أَحَدَكُمْ) والإفضاء لا يكون إِلّا بباطن الكف. 

وقد سلك العراقيون طريقة البناء فيما روي عن مالك مِنْ إثبات الوضوء ومِنْ نفيه. 

وقوله: (الوضوء منه حسن وليس بسنة) على أنه إنما نفاه مع عدم اللذة» وأثبته مع 
وجوكدا نوراف مرق أن كالى وف فرل يه 

وأمّا من لم يسلك طريقة البناء فلا بد له من طلب الترجيح؛ ليستعمل أحد الحديثين. 

وأما الآخذون بحديث النقي فرجحوا أن مس الذكر مما تعم يه البلوى ويكثر نزوله؛ 
فلا يبل فيه خبر الواحد. 

وأما الآخذون بإثبات الوضوء فرجحوا بأن أخبار الإثبات أكثر رواة وأصح سنداء 


قبلها(6, 


(1) قوله: (على أنه لا يجوز... الفتح) بنحوه في الأحكام الوسطىء لعبد الحق: 1/ 139 و140. 

(2) كلمة (لئلا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(3) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا به من شرح المازري 
على التلقين. 

(4) في (ك): (محمولة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 191 وما بعدها. 


16/1 اناهير أي ردي موا لبي التاساة 
فرع: 





إذا ثبت أنه يتوضأ فهل ذلك واجب أو مستيحبي؟ 

تمذهى مالك أله واجي» لأله جعله ناقضًا الطهارة» وهو مذعية ابن عمر فُ9ع 
وغيره» وأعاد منه ابن عمر صلاة الصبح بعد ما طلعت الشمس(1). 

وروى سحنون عن ابن القاسم أنه قال: إعادة الوضوء من مسّه ضعيفة. 

وقال في سماع ابن وهب وقد سُئِل عن الوضوء منه فقال: حَسَنٌ وليس بسنة©. 
فرع: 

إذا قلنا بوجوب الوضوء. فهل تعتبر فيه لذة أم لا؟ 

فقال ابن القصار: الاختلاف في ذلك عن مالك ولآن العمل عنده على ما إذا مسَّه 
لشهوة بباطن الكف أو ظاهره(© من فوق ثوب أو تحته(©. 

وهو قول البغداديين كالقاضي إسماعيل وأبي الفرج؛ وجعلوه كلمس النساء. 

وعند المغاربة وبعض البغداديين لا يَعتبيرون لذة» وإنما يعتبرون أن يمسه بباطن 
الكف أو بباطن الأصابع؛ لِمّا في الكففٌ والأصابع من لطافة اللمسء قاله(5 ابن بشير في 


تنيهه(6). 


0 رواه البيهقي في سننه الكبرى: : 1/ 0205 برقم (631) عن سالم بن عبد الله شه أنه قال :كلت مع عَبِع الله 
ن عر في سف َه أن طعت الس واكم صَلى قلت له إن مَذْه صَلَاةٌمَاكُنْتَ تَصَلَّيها 
َقَالَ أبي: «بَعْدَ أن تَوَضَأتُ لِصَّكٍ إصَلاة الح مشت قري فج تيسيث أ ألوَضَا عَرَشَاتُ نُمْغْدْتْ 
ِصَلَائِي». 

(2) قوله: (فمذهب مالك أنه واجب... وليس بسنة) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 75. 

(3) كلمة (ظاهره) يقابلها في (ك): (سائر الأعضاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثيتناه موافق 
لما في عيون الأدلة. 

(4) انظر: عيون الأدلة, لابن القصار: 1/ 441. 

(5) في (ك): (قال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(6) في (ك): (تذهيبه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, والصواب ما أثبتناه» وانظر: التنبيه» لابن بشير: 
1 248. 


افلا لاج فق ا اا 5/1ط1 

قال المازري: وأما مَنْ راعى من أصحابنا اللذة في مس17 الذكر؛ فرأى أن ما نقض 
الوضوء؛ لكون مسه للذة سببًا في خروج المذيء والمذي حدث؛ فوجب أن يكون ما هو 
سبتٌ للحدكء كالحدث. 

وأمًا مَنْلَّمْ يراع اللذة من أصحابناء ورأى أن مجرد لمسه بباطن الكف سهرًا أو 
عمدًا يعض الرضوء؛ ذف فقة/ 1 فإفه رَأَى أزا تقض الوضوء بمشه حك غير ةلل 80 

واختلف -بعد القول أن منه الوضوء- في صفة اللمس الذي يكون عنه الوضوء؛ 
فالمتفق عليه من ذلك أن يمسه بباطن الكف من غير حائل ذاكرًا غير ناس ولم يجد اللذة؛ 
فيكون منه الوضوء على القول يعدم مراعاة اللذة. 

واحتجٌ أئمتنا بما رَوّى أبو هريرة ذلك أن النبي يك قال: «إذا أقُضَى أَحَدّكُمْ بيده 0 

ضْ 


ااا 


قال أصحابنا: والإفضاء في اللغة لا يكون إلا بباطن الكف4» ومنه قولهم: أفضيت 
بيدي إلى الإمام مبايعًا. 

وعلى القول بمراعاة اللثة ايكون مع وضوء إلا أن يجدها. 

واختلف إذا مسّه بباطن الأصابع؛ فقال ابن القاسم: باطن الأصابع كباطن الكف. 

وقال أشهب في سماعه: سيل مالك عن الذي يمس ذكره بباطن أصابعه؛ فقال: الذي 
آذ لنفسى إذا مسّه بباطن الكفف60©, 

والحجة لابن القاسم قوله يَلِ: ذا أقُضَى) والإفضاء ينطلق على الكف والأصابع؛ 
بل الأصابع أصل اليد والكف تبع؛ ولهذا يتم عقل اليد بقطع الأصابع. 


(1) الجار والمجرور (في مس) يقابلهما في (ك): (ومس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 190 و191. 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 116/1. 

(4) قوله: (والإفضاء في اللغة لا يكون إِلّا بباطن الكف) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 192. 

(5) قوله: (فقال ابن القاسم: باطن... الكف) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 76. 


110/1 إنْاهِينن يي ناتخ التي مساق 
فرع: 

فإن مسّه بين أصبعيه؛ أو بحرف كفه. أو بأصبع زائدة في كفه؛ فقال ني "الطراز": 
انتقض على ظاهر 13 مذهب ابن القاسه2 

فإن مسّه بباطن ذراعه. أو بظهر يده. فال مالك: لم ينتقض وضوءه. 

وقال مالك في رواية أخرى: إذا مسّه لشهوة بباطن كفه أو ظاهره من فوق ثوبه أو 
تحتهء أو بشىءٍ من أعضائه؛ انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء. 

قال أبو بكر الأبري: وعلى هذا كان يعمل شيوغنا. 

في "مختصر الوقار": إن مسّه بباطن ذراعه فعليه الوضوء. 

واللطلف لاس عرد وولو سان اتوي انون وعيدفن مالك آذ اذا سه يف 01 
خنينة؛ فلاوصوء عليوةة. 

وفي "الواضحة": إن مسَّه على ثوب فلا وضوء2(© عليه قال: وقال به مالك 
وأصبحعايه90؟, 

قال الباجي: وروى ابن القاسم عن مالك فيمن مسّه فوق ثوب فعليه الوضوء. 

وروى علي بن زياد عن مالك إنما ذلك في الثوب الخفيف, وأما الكثيف فلا. 

فوجه القول بنفي الوضوء قوله وَلكادِ: تين فى بد بيده و إلى فَرْجِهٍ لَيْسَ دونها حِجَاب؛ 
قل يت خلير الوصو ه177 كيد ظلف بعدم الحائل: واليجديت القطلق يجب أن إرة إلى 


(1) جملة (انتقض على ظاهر) يقابلها في (ك): (اعتبار الظاهر اعتبار مجرد اللمس أن ينقض الوضوء على)؛ 
وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في الذخيرة» للقرافي. 

الع تنم عليسفيها ولنا من سخطوظ الطراق لان اظله نض يضرا إلية نه الآر اي لي الالخير 1 224. 

(3) الأزهري: الغلالة: التوبث الذي يُلْبَس نَحْتَ الثْيّاب» أو تَحْتَ الدّزْع .اه.من تهذيب اللغة: 8/ 23. 

(4) من قوله: (فإن مسّه بباطن ذراعه) إلى قوله: (بغلالة خفيفة؛ فلا وضوء عليه) بنحوه في الجامع؛ لابن 
يونس (بتحقيقنا): 1/ 66 و67. 

(5) كلمتا (فلا وضوء) يقابلهما في (ك): (فالوضوء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في واضحة لابن حبيب (كتاب الطهارة). 

(6) انظر: الواضحة:. لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 149. 

(7) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 115/1. 


ك ااا ةع 0 12/1 


المقيد. ولأنَّ اللذة لا [ك: 254/ ب] تأثير لها إِلّا مع اللمس والمباشرة» وأما مجرد اللذة فلا 
وضوء منهاء وقد يلتذ الإنسان بالتذكر ولا يجب عليه وضوء. 

ووجه القول بوجوبه قوله عَلَلةِ: دامس أَحَدُكُمْ ذَكَرَُ ُكَلَوضَأ(1)؛ ولم يُقرّق بين 
وجوه التحائل وعدم ولأن بالقشى على الذكر قمصل اللذة وهو المعتى الشوجب 
للظهارة60, 

ووجه التفرقة بين الكثيف والرقيق أنْ الكثيف حائل حقيقة» وغير الكثيف لا حَُكم له 
بدليل أنه لا يجوز له أن يصلي به ولا يبسطه على نجاسة؛ فهو ني حُكم العدم. 

قال في "الطراز": ولم يختلف أصحابنا أنه إذا مسّ ذكره بعد قطعه أنّه لا وضوء منه 
فيما أعلمه!ة©. 

واختلف هل يعتبر القصد في مسّه أم لا؟ 

فروى ابن القاسم في "المجموعة" عن مالك أنه قال: إذا مس ذكره ناسيًا غير متعمد 
أحب إلى أن يتوضاً منه» وقاله سحنون وابن يونس؛ لعموم الحديث. 

وررف ابن وضييرق "ليق" أنه الا وشيره هليه إلا أن يتعكد مسه. 

وؤقيل: يجب عليه الوضوءةة) 

فويجه الوجوب قوله 799 ١مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ د َليتَوَضَأ)(©: ولأن كل معتّى تقض الظهارة 

ووس نقيه هر أن هذاسنا لأ بيت التعتر از مم ولا السسقظ لكان معقوًا عله 

واختلف في المرأة : تمس ذَكّر زوجهاء والرجل يمس فَرْجٍ زوجته؛ فقال مالك: 
عليهما الوضوء؛ وفرّق بين أن يمسها لشهوة أو لغير شهوة. 


(1) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 115/1. 

(2) انظر: المنتقىء للباجي: 1/ 386. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه القرافي في الذخيرة: 1/ 224. 

(4) قوله: (واختلف هل يعتبر القصد في مسّه... عليه الوضوء) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/. 

(5) تقدم تخريجه: 115/1. 


وقال الأوزاعي: إذا مسّت المرأة فرج زوجهاء فعليها الوضوء. ولا وضوء عيليه. 

واعتلف قمن ع تقر وصلي رقم تعد وهو ء قال الك لا أرسب علية الإياةة 
فروجع فقال: إن كان في الوقت. وإلّا فلا. ظ 

قال بعض أصحابنا: هذا على القول بأن إعادة الوضوء مثه ضشعيقة. 

وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده. 

وقال ابن حبيب17): إن كان ساهيًا أعاد في الوقتء. وإن كان متعمدًا أعاد أبدًا. 

وقال سحنون: فيما قرب كاليوم واليومين. 

فوجه القول بأن لا إعادة عليه. أو يعيد ما دام في الوقت مراعاة قوة الاختلاف فيه 
ويحتمل أن يكون ذلك في السهو قاله ابن يونس. 

ووجه قول ابن نافع عموم قوله يِل ١مِنْ‏ مَسّ الذّكر(© الْوْضُوءُ»(©: ولم يُمَرّق بين 
سهوه وعمده. وقد [ك: 253/ أ] أعاد منه ابن عمر ذَْقككَا بعد الوقت. ويحتمل أن يكون ذلك 
ف التسمك: 

ووجه قول ابن حبيب أنه إذا كان الأغلب في حق الناسي أنه لغير شهوة: وأنه غير 
عابث. وأنَّ الغالب في المتعمد أَنَّه قاصد للشهوة: أو واجد لها؛ وجب أن يعيد أبدًا. 

وأما سحنون فإنه توسّط قولَا بين القولي-©. 

قال المازري: وأما الشتى له مَوّجَان فإنَّهيُعدير فيه مخرج البول:فمن حيث تخرج 

تعلقتيه الاكاه. و إن تسساوى خروجه منهما؛ فتنازع العلماء في تقض الوضوء من مسه 


1 في (ك): (حنبل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثيتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) كلمة (الذكر) يقابلها في (ك): (ذكره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لمافي 
موطأ مالك. وسئن النسائي. 

(3) صحيحء رواه مالك في موطته: 2/ 57: في باب الوضوء من مس الفرج» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(38). 


ووالسساتى : 1 100. ني باب الوضوء من مس الذكر من كتاب الطهارة» برقم (163) كلاهما عن عروة 
2-0 


بن الزبير دَطَلهُ. 
(4) انظر: الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 68 و69. 


لق عه 

وعندي أنَّه يتتخرّج على القولين فيمن أيقن بالوضوء وشكٌ في الحدث هل ينتقض 
وضوءه الحتياطًا العيادة سس لاي رمن الصلاة إلا ييقين» أو لآ فض وضوه استسصحا 
لبراءة(1) الذمة؟ 

وعدا عق تلعي المغارية. 

وآمّا على مذهب البغداديين فلا يحتاج إلى هذا التفصيل؛ لأنهم يعتبرون اللذة» فعلى 
أي الفرجين اعتاد وجودها؛ تعلق الحكم به(©. 
فرع: 

وهل ينتقض الوضوء بمس ذَكّر غيره؟ 

اختلف في ذلك فجمهور من أثبت الوضوء بمس ذكر نفسهة فإنه يقبته يمس ذكر غيوة 
إلاداوه قإنه لم يوجب الوضوء من مسى ذكرغيرءة تعلقًا مده بقوله عليه النبالاة والسلام: 
دامس أَحَدَّكُمْ نا شاد مهدا يدل على 45ح بخلاف ذَكْرِه. 

وقد قابل بعض أصحابنا هذا بقوله يك من مس الذَّكَرِ الْوْضُوءُ) فع. 

قال المازريي: وعندى أله يجب أن يؤثر فى تقطن الوشوه إذا مسه إذلة على مدعي 
البغداديين من أصحابناء ويكون حكمه حكم ملامسة النساء للذة إن أمكن أن توجد اللذة 
بمس ذكر غيره غالبًا. 

وأما على مذهب المغاربة فالأحاديث الصحيحة إنما وردت بمس ذكر نفسه؛ ولو 
ثبت قوله عليه الصلاة والسلام: ١مِنْ‏ مس الذَّكَرِ الوضُوءُ»؛ لأمْكَنَ أن يُخصٌ هذا العموم 
بالعادات؛ لأنَّ العادة لم تجر إلا بمس الإنسان ذكر نفسه(6©. 

واختلف في المرأة إذا مسّت فرجهاء فقال مالك: لا وضوء عليها. 


(1) ني (ك): (باليراءة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(2) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 195. 

(3) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 194. 


114/1 إنراهِي من إبي رَدًَا عحِى أَلتحيبِيَ ألتَمسَاقَ 

وووى على بن زياد عن سالك أن عليها الوضوء: 

وأنكر سحتنون هذه الرواية» وقال: لست أعرف من يقول هذا من أصحابناء ولا أرآه. 

ردك ساف ا الى امبر عو باللترا عايها الرطوء إكا لست 

قال ابن أبي أويس: قلت لمالك: ما ألطفت؟ 

قال: أن تضع يدها فيما بين الشفرين7! 

قال التونسي: والأشبه أن يقال أنها إذا مسّت الموضع الذي يمكن أن تلتذ به؛ وجب 
عليها الوضوء كالرجل [ك: 253/ ب] وإذا مسّت موضعًا ليست العادة أن تلتذ به؛ لم يكن 
عليها الوضوء. 

وقال اللخمي في "تبصرته": إذا مسّت الظاهر فلا شيء عليها فيه -وهو قول- 
كالعانة للررجل0©. 

وقال أبوبكر الأبري: هذا ليس بامغلاف رواية: وإتما هو اخطلاق حال فإ العدذت 
فعليها الوضوءء وإِلّا فلا وضوء عليها. 

وأما إن مدت موضعًا تجد اللذء مته و وجدهاء توضات والافلد. 

فوجه إيجابه ما روى أشهب في "الموازية" مسندًا عن عائشة يك أمها يلت عن 
المرأة تمس فرجها عليها وضوء؟ فقالت: ١نعم)(3,‏ وحديث أبي هريرة 8/3 : «مَن أَنْضَى 
بِيَدِهِ إِلَى قَرّجه)4, وهو عام. 

وقد ورد عن النبي كك أنه قال: «وَبْلٌلِنَّذِينَ يَمَسُونَ فُرُوجَهُْ نُعَ بُصَلُونَ ولا 


0 


0 إن 
يتوضؤون)». فقلت: بأبي وَأمَي يا رَ سُولَ اللو! هَذَا لِلرّجَالء أََرَ وَآدِ ّ نت النضا 8 قال: «إِذَا مَسَثْ 


(1) قوله: (واختلف في المرأة إذا مست فرجها... ما بين الشفرين) بنحوه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 
69/1. 

(2) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 78. 

(3) في (ك): (لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولم نقف على الأثر في أي كتابء وما أثبتناه يتوافق 
مع وجه الإيجاب. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 115/1. 


انالا 7 1251 


إِحداكنّ َرْجَهَا فَلتتَوَضَأه00. 

ووجه عدم الإيجاب قوله يك من َس رهط أ20, فعَدل عن اسم الج 
-وهو اسم عام- واختصٌ الذَّكّر بالذِكْر؛ فاقتضى ذلك [الفرق بينهما](©. 

وأما إذا قبضت أو ألطفت وهي واجدة للذة؛ فيجب أن يكون عليها الوضوء. 

ولا يتقشن الوضوء بعس الدير. 

وانفرد حَمْدِيس بأنه إذا مسّ حلقة الدبر وجب عليه الوضوء على القول بإيجاب 
الوضوء على المرأة من مس فرجها. 

قال: وعلى القول الآخر فلا وضوء عليه(©. 

فالعبد السق؛ الشرق بينهما آن الصرأة فل يمس فرنجهاء وليسث فى سس الذير 
:060 , 

قال لين سابق: قلا يلع هذا حمفيسا؛ لأله لم يعلّل ياللفة بل لمجرد اللمس #60 

وأما قوله: (ومن ملامسة النساء لشهوة) فالدليل على ذلك قوله تعالى: «أوَلَسَمَةٌ 
آليْسَآَ...» الآية [النساء: 43]» ويسْتَدل بهذه الآية على وجوب الوضوء من الملامسة من 
وجوه: 

منها أن اللمس إذا أطلق قتاول اللمس باليد: يدل عليه ق وله تعالى: «قلتثوا بأانيية... 4 
الآية [الأنعام: 7]» وقوله بل لماعز: الَعَلَّكَ لَمَسْتَ)270, وكذلك قوله مَل للذي اعترف 
على نفسه بالؤنا: الَمُلَكَ قَيَلْتَ أَوَ لَعَست:801. 


(1) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 2269 برقم (535) عن عائشة ضَنا . 

(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه من كتاب الطهارة: 121/1. 

(3) مايقابل كلمتا (الفرق بينهما) غير قطعي القراءة في (ك). 

(4) من قوله: (وحديث أبي هريرة: من أفضى بيده) إلى قوله: (الآخر فلا وضوء عليه) بنحوه في الذخيرة» 
للقرافي: 1/ 224 و225. 

(5) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 9/ أ]. 

(6) قول ابن سابق بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 48 

(7) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 133» برقم (3225) عن ابن عباس وُه . 

(8) رواه البخاري: 8/ 167» في باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزتء من كتاب الحدود. 


116/1 َِاهِيمنِ أي رَدًا كدِىَ لبي أَلتَمسَانَ 

فلو كان اللمس هو الجماع لم يكن في استفهامه فائدة؛ لأنّه اعترف بالجماع. 

ومنها أن الله تعالى ذكر الجتابة وحكمهك ثم ذكر الملامسة وموجيها قلر كان المراد 
باللمس الجماع؛ لكان تكرارًا في اللفظ والمعنى واحد. وحَمْل الآية على كثرة الفوائد 
إن 1ل هه 0 فوب أن وككر ه مر جيها متقارة 1 

ومنها أن الآبة رقت بقتراءثين: كرشت : «أؤ لتشكة4» وثُركّت: «ازتشة4 فحتمل 
قراءة من قرا ظْأوْلَمَستْةَ» على اللمس باليد. وقراءة من قرأ: «أرٌتشمٌة على 
الجماء(06. 

ومتها أن أصحاب رسول الله إل قد اخملفوا في الجهب إِذا عدم الما هل ييمم أم 
لا؟ ولم يختلفوا في المحدث إذا عدم الماء أنه يتيمم. فلو كان المفهوم والمراد من قوله: 
«أوْلسَعٌ آلهسَائ4 الجماع؛ لم يَخْف ذلك عليهم؛ إذ هم القدوة في البيان ويِلّعّتهم نزل 
القران. 

ورُوي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير ضَظكَ أنيم قالوا: "من قبلة الرجل 
امر أله وجسها يذه الو قوع 20 

قال المازري: فإن قيل: قد ذهب جماعة من الناس إلى أنَّ اللمس المذكور في الآية 
المراد يه البساعء وآن اللمسن باليد لآ يوج وضوعًا. 

قيل: أما اللمس فينطلق على الجماع في مواضع من القرآن, منها: قوله تعالى: #وإن 
طَلْفَتْمُوسيٌّ ين قبل أن كَتَشَرمي. .4 الآبة [البقرة: 7ه وقال تعالى: «الا جُتاح عَليَمد إن طَلَقَمُ آليِسَآ ما 
َم تَمَسُومَيٌ...* الآية [البقرة: 236]. 


برقم (6824). 
وأبو داود: 4 . في باب رجم ماعز بن مالك. من كتاب الحدود. برقم (4427). 
وأحمد في مسنده. برقم (2129) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ذَلِقِيًا. 

(1) من قوله: (ويُسْتّدل بهذه الآية على وجوب الوضوء) إلى قوله: (على الجماع) بنحوه في المقدمات 
الممهدات. لابن رشد: 1/ 97. 

(2) رواه مالك في موطته: 2/ 60 في باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. من كتاب وقوت الصلاة» برقم 


0 


ا 17/1 


م 





اانا ابت 52 

وقال 7 
الجماع» ولكن الله تعالى يُكني"(1). 

وينطلق -أيضًا- على اللمس باليد» قال الله تعالى: #َلَمَسُوهُ بِأيَدِِمَ...» الآية [الأنعام: 
7» وقال تعالى: #وأنًا لَمَسْنَا آَلحَمَآءَ...» الآية [الجن: 8] وإذا أطلق على الأمرين حملناه 
عليهما إن كان فيهما حقيقة على القول بالعموم» وإن مََعَ من حمله عليهما مانع إما لإنكار 
العموم» أو لغير ذلك؛ وجب طلب الترجيح 

فأمّامن حمله على الجماع فرجّح ذلك بأن الله سبحائه ذكر في صدر الآية طهارة 
الماء التي تجب عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر -وهو الجنابة- ثم لما ذكر 
الواجب عند عدم الماء -وهو التيمم--ذكر الحدث الأصغر -وهو المجيء من الغائط- 
وذكر اللمس؛ فيجب أن يُُحمّل على الجماع؛ لينتظم ذكر الحَدَئَّيّن آخر الآية كما(© انتظم 
صدرها. 

وأما من حَمَلّه على مس اليد فإنه رجح بأنه عطف على المجيء من الغائط وهو مما 
يختص بالطهارة الصغرى؛ [فوجب أن يُحمّل اللمس على ما يختص بالطهارة 
الصغرى](©؛ لكون حكم العطف والمعطوف عليه واحد. 

واللمس بمجرده لا ينقض الوضوء عندنا. 

وأما الشافعي فإنه يَنقضُه عنده مجرد اللمس دون حائل وإن لم يَلتذَِ تمسكا بعموم 
قوله تعالى : ٍأوْلسَتمٌ ْنَا © ولم ب يشسترط الل 

والدليل عني أن الذذة عِلّة الحكم [جماع السلمين أن من لعس شعر امرأكه :د 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 277, برقم (10826). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 154 برقم (1770). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 199) برقم (609) جميعهم بألفاظ متقاربة موقوفا عن ابن عباس ذَهها. 
(2) في (ك): (كلما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(3) جملة (فوجب أن يحمل اللمس... الصغرى) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا ها من شرح المازري على التلقين. 
(4) انظر: الأم» للشافعي: 1/ 29 و30. 


8/1 إِناهِيمنٍ بي رَدرًَا تحِى ألَحيبِيَ اسان 
تكدرن] لقي قله لأ وقيرء عليه تكرق الشعر لا يده يسة 

فاق قذ ]أيه مل دلب كان عله الوصو 

وممايدل على ذلك -أيضًا- ما رُوي عن عائشة يَْتَكَا أنها قالت: افتقدت النبي َكل 
ذات ليلة» فقمت أطلبه. فوقعت يدي على أخمص قدميه. فلما فرغ من صلاته قال: «أتاك 
شيطانك؟170). ولم يذكر أن صلاته انتقضت بمجرد لمسهاء. فوجب تخصيص الآية بذلك 
وعمليا على اللسن للذة: 

فإن قيل: فإن الشافعي ذهب في أحد قَوْليه أنَّ الملموس لا تنتقض طهارته وإنما 
تنتقض طهارة اللامس خاصة. والنبي -عليه الصلاة والسلام- ههنا ملموس؛ فلا حجة 
فيه ! 

قيل: قد روت عائشة ينها يدا "أنها كانت تنام بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وهو يصليء فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها"0©». ولم يذكر أن صلاته اتتقضتء وهو - 
عليه الصلاة والسلام- ههنا لامس. 

فإن قيل: هذا مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنكم قلتم: إن اللمس إنما 
ينقض الوضوء على الجملة؛ لكونه سببًا للذة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- ملك لإربه 


(1) صحيح. رواه ابن خزيمة في صحيحه: 1/ 328) برقم (654). 
واين حبان في صحيحه: 5/ 0 في باب صفة الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (1933). 
والطبراني في الأوسط: 1/ 70, برقم (197) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة ة فتهًا . 
وأصله رواه مسلم: 352/1 في باب ما يقال في الركوع والسجود؛ من كتاب الصلاة» برقم (486) ععن 
عائشة يَِهكا. أنها قالت: فَقَدْتَ رَسُولَ الله يكل لَيْلَهَ مِنَ الْفِرَاش ي َالتَمَسْتُهُ فَوَقَمَتْ يَدِي عَلَى بَطْنٍ قَدَمَيْ 
دخو فى التشجد وهنا لتشوكان... المدرت: 
(2) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطته: 2/ 161 في باب ما جاء في صلاة الليل» من 
كتاب السهوء برقم (114). 
والبخاري: 1/ 86 في باب الصلاة على الفراشء من كتاب الصلاة» برقم (382). 
ومسلم: 1/ 367, في باب الاعتراض بين يدي المصليء من كتاب الصلاة» برقم (512) جميعهم عن 
عائشة ؤَقْتَكَا أنها قالت : كُدْتْ أَنَامُبيْنَيَدَيْ رَسُولٍ الله يك وَرِجْلايَ في قبلتِه. قدا سَجَدَ عَمَرَنِي» فَقَبَضْتٌ 
رِجْلَيٌَ. فَإِذا قَامَيَسَطْتَهُمًا. قَالَتْ: وَالْبَيُوتٌ يَوْمَيِذِ ليْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ واللفظ لمالك. 


ا ولا تاي ف ا 05/1] 
منًا كما قيل في قبلته وهو صائ (1)! 
قيل: ظاهر أفعاله التعدي0© فمن قَصّرها فعليه الدليل. 
فإن قيل: لعله غمزها من فوق الثوب الكثيف. وهذا لا ينقض الوضوء عندكم! 
قيل: الظاعر خالؤف 432 لأنه ذو كان اذكه ولو سيا امال هذا القصدة: 
لعضدنا(© ما قلناه بالقياس. 
فقلنا: قد قدَّمنا أن اللمس إتما ينقض الوضوء لكونه سيبًا للحدث الذي هو المذي: 
ومعلوم أنه لا يكون سببًا لذلك إِلّا إذا حصل مع اللذة» فإذا حصل دونها لم يكن سببًا. 
وإذا قبت أن اللمس لا يظطن الوشضوء بسجرعه هوق اطبار صقة: قما عله السنة؟ 
أما مالك يَيْلَنْةُ فإنه ذهب إلى أنها اللذة. 


وأما أبو حنيفة تَيَوْلَنْهُ فإنه ذهب إلى أنها الانتشار. 
ومذهبنا أصح؛ لآنه إنما حَوّم بذكر الانتشار على اللذة» وكان التصريح بذكرها 
1 


فرع: 
إقاقت أن الملكسة ناحوق الجباف هال ابن وقد ل "معدياتة" 9 يخلل كلك ف 
إذا ث اع» فقال ابن رشد في ٍ من 
أربعة أوجه: 


أحدها: أن يقصد اللذة فيلتذ. 


(1) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 30, في باب المباشرة للصائم؛ من كتتاب 
الصوم. برقم (1927). 
ومسلم: 2/ 777 في باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. من كتتاب 
الصيام؛ برقم (1106) كلاهما عن عائشة تيك أنها قالت: كَانَ الي بك يبل وَيبَاشِرٌ وَهُوَ صَائِمٌ 
وَكَانَ أَمْلكُكمْ لإزبه'. 

(2) كلمتا (قيل ظاهر أفعاله التعدي) يقابلهما في (ك): (قيل: هذا ظاهر أفعاله في التعدي)», وقد انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(3) في (ك): (فأما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على التلقين. 

(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 185 وما بعدها. 


10/1 ناهين أي ردي كخىَ التي ألتّمسَانٍ 

الثاني: ألا يقصد إلى الالتذاذ فلا يلتذ. 

القالف؛ أن يقصد إلى الالتذاذ قلا يلعك: 

الرابع: ألا يقصد إلى الالتذاذ فيلتذ. 

[قأما الوجه الأول دوهو أن يقتصد ءبا إلى الالتذاذ فين ]07 فالا خلاف عندنا في 
إوجاب الوشيوء! لوسنود الماقامسة ووو معتاها وهر [4: 11/251] الالتذاذ, 

وأما الوجه الثاني -وهو ألا يقصد الالتذاذ فلا يلتذ- فلا وضوء عليه. 

وأما الوجه الثالث -فهو أن يقصد إلى اللذة فلا يلتذ- ففي ذلك اختلاف. فروى 
عيسى عن ابن القاسم أنه عليه الوضوءء وروى أشهب عن مالك أنه لا وضوء عليه. 

وأما الوجه الرابع: -وهو أَلَا يقصد إلى اللذة فيلتذ- فهذا يتوضاً. 

وسواء على متهنب الاك ه كاقت البالانسة عل كرب أو على شير كونة إلااة 
يكون اقرب كنا 

وهي رواية علي بن زياد في "المجموعة" ووجهه بين ©. 

فإن أسباب الأحداث إنما يُراعى وقوعها على وجه يؤدي إليها غالبا لا أها تؤدي 
إليها في الجملة» كالنوم روعي خفيفه وثقيله. 

فإذا كان الثوب لا يمنع درك نعومة البشرة ورطوبتها؛ كان وجوده كعدمه. 

وإن منع ذلك لم يكن لآمشا البشرة ولم ترجعد منه لذة اللمس كما ذو عسّها بعود. 

قال بعض أصحابنا: وهذا يحسن في اللمس. 

وأما الضم فالثوب الكثيف وغيره سواء(6. 

وهذا التفصيل كله في اللامس وأما الملموسس فإن الع وجب عليه الوضوء» وإن الم 
يلتذ فلا وضوء عليه ما لم يقصد فيكون لامسًا(#. 
(1) جملة (فأما الوجه الأول وهو أن يقصد بها إلى الالتذاذ فيلتذ) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع 

من الكتاب وقد أتينا مها من مقدمات ابن رشد. 
(2) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 97 وما بعدها. 
(3) قوله: (وهذا يحسن في اللمس... وغيره سواء) بنحوه في التبصرة» للخمى: 6/1 


)4( قوله: (وهذا التفصيل كله... لامسًا) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 99/1 


ان لتانيا ف 2 01 1/1 
فرع: 

قإن العذ من غير مسّءققال في الطراز: لايمتمّظ عن مالك في ذلك وضوء. 

قال أبو محمد ابن أبي زيد في "النوادر": ولابن بكير البغدادي قول: إن اللذة بالقلب 
تنقض الوضوء» وما علمت مه !1) قاله(2. 

واختلف في الإنعاظ(6 إذا لم يكن معه مسء فذكر اللخمي في ذلك قولين: 

فقيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي» وهذه رواية ابن نافع. 

وقيل: عليه الوضوء؛ لآنّه لا يتكسر إلا عن مذي. 

واختار أبو الحسن أن يرجع إلى عادته(#) 

وإن أنعظ وهو في الصلاة؛ فقال في "الواضحة": يتم صلاته وينظرء فإن أمذى توضاً 
وأعاد صلاته. 

قال ابن حبيب: وهذا قول مالك(5» وكأنه رأى أنَّ العادة في ذلك تختلف. فلمًّا لم 
يتحقق له ولا له عرفية؛ وجب الرجوع إلى نفس الحدث. 

قال أبو الحسن: وأرى أن يرجع إلى عادته» فإن كان من عادته ألا يمذي؛ مضى على 
صلاته» وإن كان من عادته أن يمذي6» قطع؛ إِلّا أن يكون ذلك الإنعاظ ليس بالبّن ولا 
ود سيو و د ل ا 
يتم صلاته؛ فإنه يتمها إلا أن يتبين له أن ذلك [كان]27 قبل أن تنقضي الصلاة» أو يشك 


(1) في (ك): (ما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في الجامع» لابن يونس. 

(2) لم أقف عليه فيما بين أيدينا من كتبه المطبوعة ولكن نقل عنه وعزاه إليه ابن يونس في كتابه الجامع 
(بتحقيقنا): 1/ 84 و85. 

(3) أبو الحسن المنوفي: قال الججوهري: يع الت يَنْعَظ تَفْظًا وتُعُوظة فشر واشدء وألْعظةصاسيف والإنحَاظ: 
الشبقء يقال: أَنْحَظَّتٍ الدابةٌ إذا فتحت حَيَاهَا مده وقبضَيّْه أخرى. اه. من شفاء الغليل (بتحقيقنا): 1/ 234. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 89 و90. 

(5) انظر: الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 142. 

(6) في (ك): (يمضي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) كلمة (كان) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


32/1 ارا هترتن الى وك تا تع التعين تان 
فيُختلف في ذلك. هل تجزته الصلاة أم لا؟17). 
فرع: 





مو شل علق امو لاير الرقيوة مو القبلة آعاه ايتاءوان صلى ملسن ل 
1م ب] لا يرى الوضوء من مس الذكر؛ لم يعد. 

قال سحنون: يعيدان جميعًا بحدثان ذلك. 

قال بعضى القرويين: والفرق ساعد أشهب أن الوضوء من الملامسة مقطوغيف 
والوضوء من مس الذكر إنما هو من أخبار الآحاد. وقد عارضه خبر آخرء فكان الوضوء 
منه استحباب. والله أعله©. 


[ مالا يوجب الوضوء] 


(ولا يجب من سلس بول ولا مذي ولاودي ولادود ولادم خارج من قُبل أو دبر ولا 
حصى. ولا قيء ولا قَلّس7©. ولاحجامة ولارعاف ولاافصد. ولا من يسير نوم؛ ولا 
قهقهة في صلاة» ولا من شيء خارج من غير القبل والدبر من الجسد, ولا مما مسته النار 
من الطعاع والشراب: ولامن سن دير ولا ألثيين:: ولامن مسن قَرْح عصبي ولاصبية ولا 
من مس فَرْج بهيمة)(©. 

اعلم أن صاحب الكتاب 6135 لو اقتصر على ماذكر من نواقض الوضصوء؛ لَعُلِم 
الإنسان أن ما عداها لا ينقض؛ لأنه إذا حصرنا النواقض علمنا أن ما عداها لا ينقض. 
وهذاكماشئل رسول اش وله عَمَايْليَنٌ المُخرءء فقال: «لأيَلْبَس التشّض 60 ولا 











(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 90. 

(2) من قوله: (من صلَّى خلف من لا يرى الوضوء من القّبلة) إلى قوله: (الوضوء منه استحباب. والله أعلم) 
بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 83. 

(3) ابن منظور: أبو رَيْدِ: قَلّس الرَّجُلُ قَلْساء وَهُوَ مَاحَرَجَ مِنَّ الْبَْنِ مِنَ الطّمَام أو الشَّرَابٍ إلى الْمَّم أعاده 
صاحبّه أو ألقاه. اه. من لسان العرب: 6/ 180. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 196 و197 و(العلمية): 1/ 24. 

(5) كلمة (القمص) يقابلها في (ك): (الثياب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه أتينا به من 


اقلن اانا نجاف عدف 01 13/1 
العَمَائِمَ وَ لآ السّرَاويلآتِ217. وَلآ البَرَانِسَء ولا الخِمَافَ»20. 

فدل على أن غيرها يِلَيس كذلك ههنا. 

وإنها أراة يذكر عذه الأشياء -والله أعلم- لينبَّه على المسائل التي نقض الناس بها 
الطهارة والتي وقع الخلاف فيهاء وهذه فائدة كبيرة. 

أما قوله: (ولا يجب من سلس بول ولا مذي ولاودي) فالأصل في ذلك الكتاب 
والسثة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #أوْجَاء أَحَدٌ يَدكُم يِّنَالْقَآيطٍ...» الآية [النساء: 43]: فكان 
الوضوء الذي ذكره الله معلقا بالأحداث التي يعتاد منها(© الوضوء, وتخرج على حال 
السلامة لا على حال المرض. 

فآمَّا ما لم يكن معتادًا إن كان مرضًا؛ فلا وضوء فيه. 

ومما يدل على صحة ما قلنا أن النبي َك لم يوجب على المستحاضة غسلا. 

ويعطى حكمها من (4» خرج الدم منها خروجًا معتادًا في حال السلامة» ولم يجعل لما 
خرج منها حكمًا في إيجاب الغسل. 

فكذلك كل ما خرج من الإنسان على وجه المرض. 

والعلة الجامعة بينهما أنه خارج من البدن على سبيل المرض. 


(1) كلمتا (وَلآ السَّرَاوِيِلآتِ) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وأتينا بهما من صحيح 


(2) متفق على صحته. رواه مالك في موطته: 3/ 468» في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام؛ من 
كتاب الحج. برقم (339). 
والبخاري: 2/ 137 في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» من كتاب الحج برقم (1543). 
ومسلم: 2/ 834) في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» من 
كتاب الحجء برقم (1177) جميعهم بلفظه عن ابن عمر ذَلًا. 

(3) في (ك): (منهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) كلمتا (حكمها من) يقابلهما في (ك): (حكمها أن عن من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 


وأما الست قماووى ابن وعب أن عمر بن الخطات 85 قال "إى لأجدة يتهدر 
منى [ك: 250/ أ] مثل الخريزة وأنا في الصلاة» فما أنصرف حتى أقضي صلاي"(1). 

قيل* معتاء: أنه كان مك00 

ومنها: ما رُوي أنَّ رجلا قال له النبي يَله: «إذا سَالٌ مِنْ قَرِْكٌ إِلَى قَدَمِكَ فَلَاوُضُوءَ 
عَلَيْكَ). ذكره أبو داود(6. 

إذا ثبت هذا فللخارج أربعة أحوال: 

أحدها أن يلازم ولا يفارق فههنا لا يجب الوضوء؛ لأنَ وجوبه حَرّجٌ وقد قال 
تعالى: لوا جَعلَ عَلَيكْْفى آلتدين بن حَرّجٍ...» الآية [الحج: 178]. ولا يخفى ما في ذلك من الحرج 
والمشقة» ولا يُستَحَبٌ؛ إذ لا فائدة في الوضوء والخارج يسيل معه. 

الحال الثاني أن يلازم أكثر مما يفارق فلا يجب الوضوء؛ لوجود المشقة» ويُستحب 
لقوله يك في المستحاضة: «وتَتَوَضَالِكُلَ صَلكة)(4. 

الحال الثالث أن تستوي مفارقته وملازمته. فقولان: قيل: يجبء وقيل: يستحب. 

الحال الرابع أن تكون مفارقته أكثر من ملازمته. فقولان: 

المشهور قال عبد الوهاب: شيوخنا بالعراق يعللون سقوط الوضوء من السلس بأنه 
خارح على وجه المرضء وعلى غير الوجه المعتاد. 


رواه مالك في موطقة+ 2/ 55 قي باب«الوضوء من المني. من كتاب وقوت الصلاة» برقم (121). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 524 برقم: (1667) كلاهما عن عمر بن الخطاب ؤَلكه بنحوه. 

(2) قوله: (معناه: أنه كان مستنكحًا) بنحوه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 75. 

(3) لم أقف عليه عند أبي داود. وهو حديث منكر رواه الطبراني في الكبير: 11/ 109. برقم (11202). 
والدارقطني ني سننه: 1/ 291, برقم (594). وقال: عبد الملك هذا ضعيف ولا يصح. والبيهقي في سننه 
الكبرى: 1/ 524: برقم (1671) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ذَلِيَا . 

(4) رواه أبو داود: 1/ 80: في باب من قال تغتسل من طهر إلى طهرء من كتاب الطهارة» برقم (297). 
والترمذي: 1/ 220, في باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» من أبواب الطهارة: برقم (126) 
كلاهما من حديث ثابت بن قيس ذؤَلقهه. 
وأصله رواه البخاري: 1/ 055 في باب غسل الدم؛ من كتاب الوضوء. برقم (228) عن عائشة يها أنها 


ا 


7 و 2 
--- 0 وجي -. اتجو كه .ين و 2 ار ع 
قالت: «... ثم توضيي لكل صَلاة. حتى يَجَىءَ ذُلِكٌ الوّقت». 


اونا ا اف و 1 15/1 

فعلى هذا يكون منه الوضوء في خروجه لإبردة (1) المرة بعد المرة استحبابًا [لا 
إيجابًا ]27 وعلى هذا يحملون قول مالك60. 

والظاهر من قول مالك وجوبه؛ وهو الصحيح؛ لأنّ علة سقوط الوضوء لحوق 
المشقة بتكراره وقت كل صلاة» وأنه لا يكاد يسلم من خروجه بعد الوضوء فلا يفيده 
الوضوء شيئّاء وهذا معدوم في الخارج مرة بعد مرة(#. 

قال التونسي: وظاهر قول البغداديين أنَّ كل ما خرج على غير العادة الجارية أنه لا 
ينقض الوضوء. 

قال عبد الحق: والصحيح وجوبه؛ لأنّه حدث في جنسه. وإنما عفي عنه للمشقة. 

وأما قوله: (ولا دود) فهذا قد اختلف فيه. 

فقال ابن القاسم في "المدونة": ولا شيء على من خرج من دبره دود عند مالك60. 

وهذا مبنيٌ على ما تقدّمء فإنه إذا لم يجب عليه الوضوء بما هو من جنس الحدث إذا 
خرج على صفته المعتادة؛ فما ليس من جنس الحدث أَوْلَى. 

قال ابن نافع: إِلّا أن يخرج عليه أذى 6) 

قال ابن أبي زمنين: لم يذكر في مسألة الدود هل هو مستنكح؟ 


(1) عياض: ذكر ثعلب في الفصيحء وأبو عبيد في المصنف هذا الحرف بكسر الهمزة والراءء وكذلك قال 
يعقوب في الإصلاح وغيره؛ قال يعقوب: ولا يقال: أبردة بالفتح» قال: وأبرده الثرى بردة وأبرده الغيث 
مثلهء والفقهاء + يقرلونه بالفضع: ومحسبوته جمما .اهرمن ليهات الستديطة: 5/1. 
وقال الجوهري: الإِبْرِدَة بالكسر: عِلَّهٌ معروفة من عَلَبَةِ البَرْدِ والرطوبة : تََثّر عن الجماع .أه. من 
الصحاح: 2/ 446. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من تحرير وتحبير الفاكهاني. 

(3) من قوله: (فللخارج أربعة أحوال أحدها: أن يلازم) إلى قوله: (وعلى هذا يحملون قول مالك) بنحوه في 
عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 43. 

(4) من قوله: (قال عبد الوهاب) إلى قوله: (الخارج مرة بعد مرة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/ 77 والتحرير والتحبير» لابن الفاكهاني (بتحقيقنا): 1/ 511. 

(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 14. 

(6) قول ابن نافع بنحوه في اختصار المدونة؛ لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1 و55. 


16/1] إنْاهِيْمِنٍ أي ًا يق ألبَحبِيَ التَمْسَاقٍ 

وينبغي على أصل قوله: (إن كان مستنكحًا) ألا وضوء في ذلك» وإن كان غير مستنكح 
أن تكوت عليه إغادة الوضوءء إلا أن يخرج الدوه نعيًا من الأذى217, رن: 7250 ب] 

قلل يو محمد : وتذهب لين عبد الحكم إلى أ من حرس من بره دود تي أن غلييه 
الوضوء0©؛ لأنه خارج من السبيلين» فوجب الوضوء. قاله الباجي(©. 

وهذا خلاف أصولنا في المعتادات(). 

ولا يستحب الوضوء من خروج الدود بخلاف سلس البولء فإنه يستحب منه 
الوضوء. 

والفرق بينهما أنَّالبول من جدس الحدك» فإذا لم تتعلق يه الطهارة وحبوبا تعلقت به 
ندباء بيخلاف الدود. 

قالعيد الحق: ولآن البول يشر عن عقر الحدث» فلك يصحةه الى« من طبر 
السلس» ولا يظهر ذلك يخلاف الدود. 

قال أصحابدة وحذافيه نظرا فإِدّ جمكة البول الشتارج على وبع السلس لسن 
بحدثء ثم الدود -أيضًا- قد يخرج ببلة ولا تظهر. 

وأما قوله: (ولا دم خارج من قبل أو دبر) فاختّلف في الدم يخرج من أحد السبيلين. 

فقال مالك في "المجموعة" في الدم يرج من الدبر: لا وضوء فيه(8©, 

والدليل عليه قوله تبارك وتعالى: لأَوْجَاءأَحَدٌ يكم ين القابط...» الآية [النساء: 43]» 
فكان الوضوء الذي ذكر الله معلا بالأحداث التي تعتاد الناس, وتخرج منهم على وجه 
السلامة لا حال المرض. 

والآية سيقت في معرض البيان» فلو كان نَّمّ حدثٌ لَذّكِر. 

واللفظ لا يَحمّل على غير عرفه. 


(1) قول ابن أبي زمنين بنضّه في مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 10/ أ]. 
(2) انظر: النوادر والزيادات, لابن أني زيد: 1/ 49. 

(3) انظر: المنتقىء للباجي: 1/ 310. 

(4) قوله: (وهذا خلاف أصولنا في المعتادات) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبى زيد: 1/ 49. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير لابن عبد الحكم (بتحقيقنا). ص: 64. 


ا را 2 ا ذا 17/1 

0 
خرج من السبيلين النذين ينه ينتقض الوضوء بالخارج منهما كالبول والغائط» فألحق هذا 
النوع بذلك» ولأنَّ النبي يل أمر المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة» مع قوله وَكله: «إنَّ ذلِكَ 
عرق وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَة©. 

ودم العرق ليس من المعتاد» وقد أمر بالوضوء منه لما خرج من السبيل المعتاد. 

قال أبو مسمد: وهد! خيلاف أصوالع60. 

وآمّا قوله: (ولا حصى) فحكم الحصى يخرج من الإحليل حكم الدود فإن خرج 
بأثْرهِ بول؟ توضأً وإلّا فلا وضوء عليه. 

ودليلنا على ذلك ما قدّمناه في الدم والدود() 

وأما قوله: (ولا قيء ولا قلس) فالكلام على القيء من وجهين: 

أحدهما: هل هو نجس أم لا؟ 

الوجه الثاني: هل ينقض الطهارة أم لا؟ 

وأما الكلام عليه من حيث الطهارة» فقال مالك في "المدونة": وما خرج من القيء 
بمنزلة الطعام؛ فهو طاهرء وما تغير عن حال الطعام؛ فهو نجس50؛ لأنَّ الأصل في الآدمي 
الطهارة» فإذا رأينا طعامًا على [ك: 249/أ] صفته؛ وجب أن تُبقيه على حكم أصله حتى 
يتحقق أئة خالطته نجاسة. 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 64. 

(2) جزء من حديث متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 83) في باب المستحاضة؛ من كتاب وقوت 
الصلاة. برقم (50). 
والبخاري: 1/ 68) في باب الاستحاضة:؛ من كتاب الحيضء برقم (306). 
ومسلم: 1 462 في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيضء برقم (333) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن عائشة ضَِنها . 

(3) النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 49. 

(4) انظر النص المحقق: 136/1. 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 20. 


18/1 إرَاهِيَ من إي رَدْيَا عو لبي امسا 
وأمّا الكلام عليه من حيث نقض الطهارة» فالدليل عليه الكتاب والسنة والمعنى. 
أما الكتاب ققوله تعالى > أو جا أن يكم يع القتط.. .> الآية [النساء: 43]» وقد تقذم. 
وأما السنة فما روى ثوبان مولى النبي يَكليِ [أنه](1) قاء فأفطرء قال ثوبان: "أنا سكبت 
له وضوءه' '. قلت: يا رسول الله: الوضوء واجب من القيء؟ قال: «لو كان واجبًا لوجدته 
في كتاب لله وَكَكا. خرّّجه الدار قطني 0©. 
واسعجٌ أتمتنا في هذا الباب بما روي عن النبي يلل أنه قال: اللا وضُوء إِلَاسنْ ضوّْتٍ 
آ. ريح" 0 
00 
وأما المعني كانه ارج من غير السبيلين» فأفسبه الْعَوّق ولأن قليله لا يفن 
الوضوء؛ فكذلك كثيره. 
ومخالفنا في إيجاب الوضوء من القيء والقلس9© لا يخلو إيجابه من أحد أمرين: 
إِمّا أن يكون ذلك لأمر في ذلك صحيح. أو القياسء فالقياس معدوم فيه؛ بل القياس 
يوجب ألا وضوء فيهماء وذلك أنه لمّا لم يكن بَيْن ما يخرج من السبيلين من المعتاد في 
قليله وكثيره [فرق](©)» فرأى أن وجب فيه الوضوء. ثم قال مخالفنا: لا60» وضوء في قليل 


القيء دل على افتراق حكم ما يخرج من السبيلين وغيره: ومخالفنا بين ملء الفم أو أقل 


وعمومة يقتضى نفى الوضوء عمّا عداذلك» قلا يفيت شي بعدذلك إلا 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 292, برقم (595). 
والبيهقي في الخلافيات: 2/ 351) برقم (662) كلاهما عن ثوبان فلك أنه قال: كان وَسُولَ الله يلل 
صَائِمًا من َي مضا َصَابهُ حم دا تي فا عَائِي ِوَصُوءِ َوَضَآ م أفْطر فقُلْتْ : يَارَسُولَ الله 
أَفْريضَة الوضوعٌ من مِنَ الْقَْءِ؟» ٠»‏ قَالَ: «لَوْ كَانَ فَرِيضَة لوجدتة فى الف يف واللفظ للدارقطنى. 

31 صبحيح: رود الترعذي: 1/ ,في يانب ماجاء قي الوضرة هن الريسه من أبونب الطهارق يرقم 7009 . 
وابن ماجة: 1/ 172» في باب لا وضوء إلاامن حدث,ء من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (515) كلاهما 
عن أبي هريرة ذَلَتَه: أيضًا بلفظه. 

(4) ني (ك): (والسلس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(46 في (ك): (الآ» وقد اتقردت بهذا الموضم من الكتاب» ولعال الصواب ملا أليعناة. 


كك 1 ال ماف كج كن 
ابا 222220 191 
منه؛ فيبطل اعتلالهم بِأنَّه نجس خارج من البدن. 

فإن قيل: فقد رُوي عن النبى يَللةِ أنه قال: «من قاء أو قلس فليتوضاً)(). 

قيل: هذا رواه إسماعيل بن عيّاش عن ابن ججريج عن ابن أبي مُليكة إسماعيل؛ 
فيضطرب الحديث في الْحِجَازِيّين وابن جريج وابن أبي مليكة فمرسل. 

ومنهم من يقول: عن أبيه» عن ابن أبي مليكة!©. 

فإن قيل: فقد رَوى زيد بن الحسن د يله أن النبي كَل قال : «الْقَلْسس عت 

قيل له: هذا رواية أبو خالد» وقد ضعفه الدارقطني47» وقال فيه يحيى بن معين: هو 
ا 


وقد حكى ابن وهب أن علي بن أبي طالب كان لا يرى من القيء وضوءًاء وذكره ابن 
[قوله]7©»: (ولا رعاف ولا حجامة ولا فصد) فالدليل على ذلك النقل والمعنى. 


أما التقل فمارَوى حميد عن أنس ذلك أنَّ رسول الله َك «احبَجُمَ تكن فضا وَلَمْ 
يتَوَض00. 


(1) ضعيف. رواه ابن ماجة: 1/ 385» في باب ما جاء في البناء على الصلاة» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة 
فيهاء برقم (1221). 
والطبراني في الأوسط: 5 , برقم (5429). 
والدارقطني في سننه: 1, برقم (563) جميعهم بألفاظ متقارية عن عائشة ة يدا أنبا قالت: ١مَنْ‏ 
أَصَابَهُ تَيْءٌ َو رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌأَوْ مَذْيٌ» فَليَنْصَرفء فَلْيتَوَضَاً. ..» واللفظ لابن ماجه. 

(2) قوله: (قيل: هذا رواه إسماعيل بن عياش... ابن أبي مليكة) بنحوه في التحقيق في مسائل الخلاف» لابن 
الجوزي: 1/ 188. 

(3) ضعيف. رواه الدارقطني في سننه: 1/ 284» برقم (574)» وقال: سوار متروك ولم يروه عن زيد غيره. 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 1/ 428 برقم (1208) كلاهما عن زيد بن الحسن ذَلتَه. 

(4) انظر: سئن الدارقطني: 1/ 285. 

(5) قوله: (وقد حكى ابن وهب... والسلف) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 18. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

7( رواه الدارقطني في سننه: 1/ 276, برقم (554). 
والبيهقي في الخلافيات: 2 318 برقم (606) كلاهما عن أنس بن مالك وليك 


140/1 إِنْاهِيْ من أبي وديا كد لتحي تساف 


ولما المعتى فهو أن الطهر ل ينتقض بظهور ذلك 81 : 249/ب] وكذلك. لآ يتتقضص 
يسيلاته. 

دليله: الدَمُع والرعاف والفصاد في معنى الحجامة. 

وممايدل على ذلك حأيضًا- ما خرّجه مالك في "موطئه" عن سعيد بن المسيب 
وسالم بن عبد الله أبما كانا يرعفان فيخرج منهما الدم حتى تختضب أصابعهماء ثم 
يصليان ولا يتوضآن(1), ولم يُعْرّف لهما مخالف. 

ورّوى مالك أيضًا- عن عمر بن الخطاب 485 أنّه صلَّى ف الليلة التي طُمِن فيها 
وجرحه يشعب دمًا(2؛ أي: يسيل؛ وهنا دليلٌ على أنّ سيلان الدم لا ينقضص؛ إذ لو كان 
فاقضًّا لما صلى يد عمر 235 قله . 

فإن قيل: فقد روي عن سلمان أنه قال: رآني رسول الله َك وقد سال من أنفي دم؛ 
ققال: «أحَيثٌ لِمَا حَدّت وُضُوءً81©] 

قيل: هذا يرويه أبو خالد عمرو بن خالد القرشي الواسطي وهو متروك©. 

فإن قيل: فقد رُوي عن تميم الداري أنه قال: قال رسول الله ي: «الْوْضُوءُ مِنْ كُلَّ دم 
سَائِل (60)65), 


(1) رواه مالك ني موطئه: 2/ 53» في باب العمل ني الرعاف. من كتاب وقوت الصلاة» برقم (114) عن سعيد 
بن المسيب ذَقَتَهُ؛ وبرقم (115) عن سالم بن عبد الله يل . 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 53: في باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. من كتتاب وقوت 
الصلاة» برقم (117). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 525. برقم (1673) كلاهما عن عمر ذَلَهُ. 

(3) رواه الطبراني في الكبير: 6/ 239 برقم (6099). 
والدارقطني في سننه: 1/ 285, برقم (577). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 2246 برقم (1277)» وقال: وفيه عمرو بن خالد القرشي الواسطيء و 
كذاب» جميعهم عن سلمان ؤََنَهُ. 

(4) قوله: (أ, بو خالد عمرو بن خالد القرشي الواسطي وهو متروك) بنصّه في سنن الدارقطني: 1/ 285. 

(5) كلمة (سائل) يقابلها في (ك): (خارج)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه أتينا به من سنن 
الدارقطنى. 

42 ضعيفه رواه الدارقطني في سننه: 1/ 287» برقم (581)» وقال: عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري و 


افان لتا ياف هق ن ال0 141/1 

قيل: هذا منقطع الإسناد ضعيف(1). 

فإن قيل: فقد رُوي عن ابن عباس ذَْيكَا أنه قال: قال رسول الله كلِْ: (إذَارَعَفَ أَحَدٌكٌ؛ْ 
في صَلَايَك فَلَْنْصَرِفْ فَلْيَغْيِل عَنْهُ الدّمّ 41 ثم لَِعِلُ وُصُوءَه وَلْيَسْتقبل صَكاه)(2. 

اي 0 

وأما قوله: (ولا من يسير نوم) فقد تقدّم الكلام عليه(4)» وهل هو حدث في نفسه أو 
سبب للحدث؟ والخلاف فيه» فلا بد من زيادة كلام عليه في هذا الموضع. 

واعلم أنَّ النوم الخفيف الذي لا يذهب بمجموع الحس لا يؤثر في نقض الطهارة؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ عَبْئِيَ تَنَامَانِ وَلاينَامُقَلْبِي) ذكره مسل 257 فأخير -عليه 
الصلاة والسلام- أنه إذا نامت العينان والقلب غير مستغرق؛ فلا يضر ذلك. 

قال عبد الوهاب #خهب قوةٌ إلى أن التوم حدث ينقض الوضرء ة قليله وكثيره(6)ي 
ونسبه أبو الفرج إلى ابن القاسم. 

واحتسٌٌ أصحابنا بما زُوي عن أصحاب النبي يك أنمم كانوا ينامون» ثم يصلون ولا 
يتوضؤون7» وإنما يُحْمَل على يسير النوم لا على كثيره. 


رآه» ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان. 
والبيهقي في الخلافيات: 2/ 339) برقم (647) كلاهما عن تميم الداري ذَلقَه. 

(1) قوله: (هذا منقطع الإسناد ضعيف) بنصّه في الأحكام الوسطى. لعبد الحق: 1/ 143. 

(2) ضعيف جذاء رواه الطبراني في الكبير: 11/ 5 برقم (11374). 
والدارقطني في سننه: 1/ 278» برقم (560)» وقال: سليمان بن أرقم متروك. 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 246» برقم (1276)» وقال: وفيه محمد بن مسلمة؛ ضعّفه الناس» 
جميعهم عن ابن العباس ذَُكَا. 

(3) قوله: (في سنده سليمان بن أرقم وهو متروك) بنحوه في سنن الدارقطني: 1/ 278) ونصب الراية؛ 
للزيلعى: 2/ 62. 

(4) انظر: ألنص المحقق: 1/. 

(5) تقدم تخريجه: 111/1. 

(6) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 145. 

(7) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 110/1. 


1 ب 0 
رسول اله كل قال: : هالضَكُ يَتْقَض الضّل21(65, قو حب ألا يكون عدثا ف الصلذة دليله 
الكلام. 

وأجمع العلمكء على أن القهقهة ف غير [قد 1/248] الصلاة لا تتطل الوضوء© 

واختلفوا إذا وقعت في الصلاة؛ لا 
لبجو كيني شاور ةا لل 1 فقط 

قال المازري: وهذا يدل على أيا لا تبه تقطن الو كسو ع ]إن رتفت ف للصلافه لأن كل 
حدث ينقض الطهارة في الصلاة ينقضها» في غير الصلاة. وكذلك كل ما لا ينقض 
الطهارة في غير الصلاة لا ينقضها في الصلاة» فقد تساوت الحالتان طردًا وعكسًا. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالمتيمم يجد ماء. فإنه ينقض تيممّه وجودٌ الماء قبل الصلاة» 
ولا ينقضه وجوده في الصلاة في المشهور عندكم! 

قيل: ليس وجود الماء حدثًا يوجب الطهارة فينقض ما قلناه في الأحداث. وإنما 
وجود الماء يوجب استعماله لرفع الحدث الذي هو باق مع التيمه0©؛ إذ التيمم لم يرفعه. 
وإنما فعل لاستباحة الصلاة» فبطل حكمه عند وجود الماء. 

فإذا وجِدَ المقصود -وهو استباحة الصلاة- لم يؤثر وجود الماء مع حصوله. 

وأيضًا فإن القذف وذكر الفواحش في الصلاة لا يبطل الوضوء مع أنه آكد في المنع من 


و لمع 


لكء 


(1) ضعيفه. رواه الدارقطني في سننه: 1 15» برقم (658). 
والبيهقي في الخلافيات: 2/ 367» برقم (677) كلاهما عن جابر بن عبد الله ظَظتَا . 

(2) قوله: (وأجمع العلماء على أن القهقهة في غير الصلاة لا تَبْطِل الوضوء) بنصّه في المجموع؛ للنووي: 
2. 

(3) قوله: (فذهب مالك والشافعي وأحمد... منها وضوء) بنحوه في المغني» لابن قدامة: 1/ 131. 

(4) في (ك): (نقضها». وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(5) كلمتا (مع التيمم) يقابلهما في (ك): (مع الحدث التيمم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما 
أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


نا لا نياف دق تع ا 143/1 
الفبحك: قلا يطل الضحك مع كونه أخفض رتبة أحرى وأَوْلّى(1). 

قال به جساعة مر الضهانة والعايي . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي والحسن البصري والأوزاعي أنها 
تنقض الوضوء والصلاة جميعًاء واحتجوا بما ذكره أبو داود عن أبي العالية قال: جَاءَ رَجُلٌ 
في بَصَرِهِ ضَرٌ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله يك يُصَلَي بأَضْحَابه 00 0 كَانَثْ 
في الْمَسْجِدِ فَضَحِكَ طَوَائَفٌ مِنْهُم قَلَمًا قَضَى رَسُولُ الله يك الصَّلا لصَّلَاةَ أَمَرَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ 


نهم أن يُعِيدَ الْوْضْوك وَيُعِيدَ الصَّلَدَة(© هذا مرسل ذكره أبو داود في مر وقد 


اتيك من بر وعد ولا يضح منه قبن 40 


وفي بعض ألفاظه المسندة عن عمران بن حصين أنْ رسول الله يَكِدِ قال: «مَنْ ضَْحِكٌ 


فِي الصَّلاةٍ لق الْوُضُوء وَالقلا علا ير ويه غمرو ين قيس المعررف 
03 وهو ذاهب الحديث 270 

المح اي قرقرة») خرجه أبو أحمد من طريق أبى سفيان 
7 


(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 200. 

(2) قوله: (وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشوري... الوضوء والصلاة) بنحوه في المغنىء لابن قدامة: 
1/1 ْ 6 

(3) رواه أبو داود في مراسيله. ص: 275 برقم (8) عن أبي العالية يَكآنهُ. 

(4) قله اوقد أشيد من غير وجد ولا يصع متها شيء) بتحوه في اللصعيرة للقراقي: 28501 

(5) رواه الدارقطني في سئنه: 1 302 برقم (612) عن عمر ان بن حصين ؤَلَكَهُ. 

(6) في (ك): (بسند)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نصب الراية» للزيلعي. 

(7) قوله: (عن عمران بن حصين أن رسول الله... الحديث) بنصّه في نصب الراية» للزيلعى: 1/ 49. 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة من أحكام عبد الحق. ١‏ 
قوله: (هذا مرسل ذكره... من هو أضعف منه) بنحوه في الأحكام الوسطىء لعبد الحق: 1/ 145. 
والرواية رواها البيهقي في خلافياته: 2/ 404) برقم (746) عن جابر بن عبد الله كيْكَاء قال أبو أحمد: 
وهذا الحديث بهذا الإسناد. ليس يرويه عن الأعمش غير أبي فروة. 


144/1 إنَاهِيَمننٍ إي ريا لتحي ألتَمسَاقٍ 

قال ابن المنذر(1»: وأجمع كل من يُحفظ قوله من علماء الأمصار أن القذف والكذب 
والغيبةء والسيمة 248:21 ي] كل ذلك لا يوسب وضوة ولاينقض طهارة20 

وكوي عن غير ولعدمن المتقدمين لقو أمروا بالوضوء من الكلام الخييقة 

وذكر عتدنا استيابا! آنا لا تعلم سبعجة توجية, 

ودليلنا أن كل مالم يكن حدئًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في الصلاة كالكلاء!6 
لغير إصلاح الصلاة0. 

وأما قوله: (ولا من شيءٍ خارج من غير القبل والدبر من الجسد) ففيه إشارة إلى 
مذهب أبي حنيفة؛ لأنّه يعلل بخروج النجس من سائر الجسدء وقد تقدّم الكلام في هذا 
المعلى. 

وأما قوله: (ولا مما مسته النار من الطعام والشراب) فققد خالمّنا بعض المتقدمين في 
ذلك. ولعله نبِّهِ على خلافهم بذلك. 

ومسا سر راسم لي ارسي لانت 
رَسُول اللي يَسْمَرُ مِنْ كيف شَاوه فَأكلَ نه مَدُعِيَإِلَى الصَّلاق َقَامَ وَطَرَحَ السّكَينَ: 
وَصَلَّى وَلَمْيتَوَضّأ(5) وهذا يمنع الوضوء مما مسته النار. 

فإن قيل: فقد روي عن عائشة يَيككَ أنما قالت: سمعت رسول الله يل يقول: 
«تَوَضّووا مما مَسَّتِ النَّارُ60». 


(1) في (ك): (المواز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في المجموع. للنووي. 

(2) قول ابن المنذر بنحوه في المجموع. للنووي: 2/ 62. 

(3) عبارة (في غير الصلاة لم يكن حدثًا في الصلاة كالكلام) يقابلها في (ك): (ني الصلاة كالكلام) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في عيون الأدلة. 

(4) قوله: (ودليلنا: أنّ كل... لغير إصلاح الصلاة) بنحوه في عيون الأدلة» لابن لقصار: 2/ 613. 

(5) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 852 في باب من لم يتوضاً من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر 
وعمر وعثمان دك «فلم يتوضؤوا»؛ وكتاب الوضوء. برقم (208). 
ومسلم: 1/ 274., في باب نسخ الوضوء مما مست النار. من كتاب الحيضء برقم (355) كلاهما عن 
عمرو بن أمية الضمري ذَلَتَه. 

(6) رواه مسلم: 1/ 273, في باب الوضوء مما مست النار. من كتاب الحيضء برقم (353). 





اال اف كع تر اذل 145/1 

قل له؛ المراد يه الركسرء اللغري» وهو غسل الينين والفم: يدل علي ذلك ماذكره 
البزّار من حديث عبد الرحمن بن غانم الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل: عل كُنْتُمْ 
تَوَضَّوونَ مِما غَيَرَتِ النَارُ؟ قَالَ: «نَعَمْ ذا أَكَلَ أَحَدُنَا طَعَامَا مِمَاغَيِرَتِ النَّارُ غَسَلَ يَدَيْهِ 


در دوه 


ب ٠‏ 0 2 2 
وَفَاهُ فكنا تَعد هَذًَا وَضوءً|)(4). 


يتك الْوضُوءِ مما غَيرتٍ النَارُ)(2. 

وف السبا؛ «ممًا عست الياة)(6, 

وقال بمذهبنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وَكُهَا. 

ولا يمكن أن يكون الوضوء منه مشروعًاء وقد ثبت علم ذلك عنهم مع تكرره 
عليهم. 

وأما قوله: (ولا من مس دبر ولا أنثيين) فالأصل في ذلك قول النبي كَلِِ: امَنْ مس 
قي كلتو ]6410 تمقصيص الذكر بالذكر والعدول عن الاسم الشامل -وهواسم 
المخرج- وهو ظاعر في فسد مخصيص الذكر دون الدير) فلن الله تحالى بين الأحداك 
وأسبابهاء ولم يذكر مس الدبر ولا غيره من البدن. 

وجاءت السنة من مس الذّكر؛ لأنّه آلة للالتذاذ؛ إذ مسه سبب في الإمذاء. 


أَمَّا ما عداه فلا يتحقق فيه هذا المعنى. 


وابن ماجة: 1/ 164. في باب الوضوء مما غيرت النار» من كتاب الطهارة وستنهاء برقم (486) كلاهما 

عن عائشة ضيه . 

(1) رواه البزار في مسنده: 7/ 108» برقم (2666). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 249, برقم (1299)» وقال: هو من رواية الحسن بن يحيى الخشني؛ 
وهو ضعيف» كلاهما عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري. 

(2) صحيحء رواه أبو داود: 1/ 49. في باب ترك الوضوء مما مست النار» من كتاب الطهارة؛ برقم (192) عن 
جابر بن عبد الله وَلِيًا . 

(3) صحيح. رواه النسائي: 1/ 108. في باب ترك الوضوء مما غيرت النار» من كتاب الطهارة» برقم (185) 
عن جابر بن عبد الله وهنا . 

(4) تقدم تخريجه ني باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 121/1. 


16/1 إنرَاهِيَمنٍ أي رَديَا كح أَلبَحصِبِيَ ألتَمسَاقٍ 
وإنماتضّ صااهيٌ الكناب على 3ف 1/247 الدير تنبيهًا على الشلذف» رلآن 
الشافعي يرى الوضوء بمسه؛ لانطلاق اسم المَرْجٍ عليه. وقد قدمنا الكلام في ذلك217. 
وإئما نص على الأنقيين تقبيهًا على اللأغيلاف» لأن غروة بن الزيير برى الوضوء من 
سه 7 03 
|0 لانطلاق اسم الفرّج عليهما عنده : 0 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مس ذَكَرَهُ فَليَتَوَضأ)(4) فهذا يدل على أن ما 
سوى الذكر بخلاقه وَلأن الاحداث لآ اثقية: قياسبا و انما تثبيك 2 من الأخبار الواردة» وليس 
في الخبر ما يقتضي وجوب الوضوء من واحد منهما؛ لأنبا مواضع لا لذة في مسهاء 
تأشبيت سائر الأعضاك. 
وأما [قوله](©: (ولا من مسّ فرج صبي ولااصبية. ولامن مس فرج بهيمة) وإنما قال 
ذلك؛ لأخبا مواضع غير مشتهاة. ولا جرت العادة بالالتذاذ بهاء فلم يجب بمسها وضوء. 
قال ابن العربي: ولو قدّرنا أن رجلا مس فَرْجَ صبية للذة؛ لوجب عليه الوضوء60) 
فرع: 
واختلف أصحابنا في الردة» هل تنقض الوضوء أم لا؟ على قولين: 
والاغكلاف ف كلك مبنق على الاأحعلاف ف الردة هل تحرط العمل لمعردها؟ اقوله 
تعالى: ومن يَكَمْرْ يَآلإِيمَنٍ فَقَدَ حَبط عَمَلَهُ...» الآية [المائدة: 5]» وقوله تعالى: لبن أشرَكتَ لَيَحْبَطَنَ 
َتّ...» الآية [الزمر: 65]» فأخبر بأنْ الشرك يُحبط العمل بشرط77 الوفاة عليها؛ لقوله 
(1) انظر النص المحقق: 115/1. 
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 1. برقم (445). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 2216 برقم (654) كلاهما عن عروة , بن الزبير وَل له يْلهَه أنه قَالٌ: «إذّا مس 
لجل أنقيٍ أَر نمي تَرَضّه واللفظ تعيد الرزاق. 
(3) قوله: (ولأن الشافعي يرى الوضوء... عنده) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 197. 
(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب: 121/1. 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها البيياق. 
(5) قوله؛ (ولو قدرنا أن رجلا مس فرج صبية للذة؛ لوجب عليه الوضوء) بتحوه في التوضيع» لخليا 
(بعنايتنا): 1/ 153. 
(7) كلمتا (العمل بشرط) يقابلهما في (2): (العمال إلا بشرط) وقد القردت بهذا الموضع من الكقاب. ولعل 


ناا كي تن الا 17/1 
تعالى: لوَمَن يَرْتَدِدْ مِدَكُمْ عَن ويد قَيمْت وَهُوَ كور وليك حَبِطَت أُعْمَطْهُم فى لديا والآجرة...» الآية 
[البقرة: 217]. فقيّد تعالى إحباط العمل بالردة بشرط الوفاة عليهاء وإذا كانت إحدى 
البحن مقيدة والأخزيئ مطلقة وها ولودقانة فى م راسد 55 القسأق منهها إلى ال . 

فإن قلنا بمنع الإحباط إذا لم يمت عليها؛ لم تنقض الردة الطهارة» ولا تلزمه إعادتها 
إذا عاد إلى الإسلام. 

وإن قلنا بالإحباط بمجرد الردة؛ انتقض الوضوء بالردة ولزمته إعادته إذا عاد 
للإسلام؛ أن الردة إذا أيطلت الوضوء وأسقطت حكمه؛ لم تصح الصلاة بوقسوء قد 
بطل. 

فوجه القول بأخبا لا تنقض هو أنَّ الردة ليست بحدث: وإنما هي من أعمال القلوب. 

ووجه القول الثاني هر أن الردة تبطل العمبل» قال تسالى: «[ 1ك ايج غاك... + 
الآية [الزمر: 65]» فإذا عاد إلى الإسلام عاد إلى عمل قد حبطء ولم يَجْرْ أن يستبيح به 
صلاة» ولأنّه يلزمه استئناف الحج. وكذلك الطهارة. 

والصحيح أنها تنة تقض الوضوء؛ لأنّ الردة تناني القَرّبِء فلا يصح أن يكون متقربًا وهو 
كافر. 
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الصواب ما أثبتناه. 








[ك: 247/ ب] (ويجب الغسل على الرجل من شيئين: إنزال الماء الدافق والتقاء 
الختانين» وعلى المرأة من أربعة أشياء: الإنزال والتقاء الختانين والطهر من الحيض 
والتفاس)10), 

أما وجوب الغسل بالإنزال بلذة فالدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وإن كُسُمَ جُنبا فآطْهْرُوا...» الآية [المائدة: 6]» وقوله تبارك 
وتعالى: «ولا جْنبا إلا عَايرى سبل حَق تَفعسِنُوا... © الآية [النساء: 43]. 

والجنابة مأخوذة من المجانبة» فإذا جانب الإنسان الماء الدافق وجب عليه الغسل؛ 
إلا أن يكوة خروعه غلى غير خال السلامة من هر ضى ير 

وأما السُّنَّهَ فما خرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي سعيد الخدري وله قال: 
حَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله وَل إلى قبَاء حَنَّى إِذَا كُنَا فِي بَنِي سَالِم وَقَففَ رَسُولُ الله يك عَلَى 
تاب عِْبانَ قَصَرّحٌ بوه فَخَرَجَ يَجُرٌ إزَارَهُ فَقَالَ وَسْولُ الله يكلله: «أَخْجَلتا الرَجُلَ» مال عِنَْانُ: 
َارَسُولَ اللو! َرأَيتَ الرَّجُلَ يُْجَلُ عَنٍِ امْرَأَيِهِ وَلَمْ يُمْنء مَاذًا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ الله وكلة: 
«إِنَمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِو©. 
وأجمع العلماء علي ذلك» وسواء كان ذلك من وجل أو امرأة؛ عدوم الكوادر 


ولقول آم شليم: َارَسُولٌ الله! إن الله لا يَسْتَحِْي م من الشقء قهل عَلَى العدآة وَمِنْ عُسْل إِذَا 
المكلعة؟ 5 ل: ١نَعَم‏ إِذَا أت الْمَا)©, 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 197 و(العلمية): 1/ 25. 
(2) رواه مسلم: 1/ 269) في باب إنما الماء من الماء» من كتاب الحيضء برقم (343) عن أبي سعيد الخدري ذلك . 
(3) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 72:» ف باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل مايرى 
الرجل» من كتاب وقوت الصلاة» برقم (44). 
والبخاري: 1/ 64» في باب إذا احتلمت المرأة» من كتاب الغسلء برقم (282). 
ومسلم: 251/1. في باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء من كتاب الحيضء برقم 
(313) جميعهم عن أم سلمة ما . 


اونا نجاف و ا 146/1 

قالت عائشة مَلِيككا : [يَا أمَّ م سلَيْم! قَصَحْتٍ النْسَاءَ َِبَتْ يَوينْكِء قَقَالَ لِعَاقِهَة نشة مل 
َنْتِه مَنْرِبَثْ يَمِيدُكِه نََمْ َلتَفْتَسِلُ 0 م سكيم - إِذَارَأتْ ذَالك]040. 

وقولها : "إن الله لا يَسْتَحْيِي ء د 6 
هذا بين يدى سؤالها؛ لتعدذر به عما أَذَاهَا الحق والضرورة لذكرة مما تستحى منه النساء. 

وقيل : إن معتله أن سنة الله وشرعه لا لشكحيا مس ادق ْ 

وسواء كان ذلك في نوم أو يقظة؛ لعموم هذه الظواهرء ولعدم الخلاف في ذلك. 

وليس على المرأة أن تنتظر بالاغتسال من التجتابة خخروج المني من فرجهاة لأن 
الجنابة قد : تمّ حكمهاء ؛ فلتغتسل وتصلي فإن خرج ذلك قبل أن تصلّي؛ غسلت فرجها 
ورك احاوضات. 

إن لت يعد شروجه؟ ممت ساك وتكسل فرجهاء وكتوق ا الما سقبل. 

وأما التقاء الختانين فالدليل على وجوب الغسل من ذلك ما خرّجه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة ذلك أن رسول الله يَكْ قال: (إِذَا جَلّسَ بَيْنَ شْعَبِهَا الأرع تُمَ 
جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَب عَلَيْهِ الْعْسْلُ وَإِنْ لم يُنِْلُ»(©. 

وقوله عليه الصلاة والسلام لذ جَلَسَ بَيْنَ شْعَبهًا شعَبهَا الأرع». قال الهروي: هي اليدان 
والرجلان» وقيل: بين [1/246:2] رجليها وفخذيهاء وقيل: بين رجليها وشفريها!©. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ١نم‏ جَهَدَهَاا؛ أي بلغ جهده في عمله فيها. 

والجهد: الطاقة» وهي إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل60. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 250, في باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء من كتاب 
الحيضء برقم (310) عن أنس بن مالك ؤَلكَه. 

(2) قوله: (وقولها: إن الله لا يستحيي... الحق) بنصّه في إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 147. 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 6» في باب إذا التقى الختانان» من كتاب الغسل» برقم (291). 
ومسلم: 271/1» في باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» من كتاب الحيض» 
برقم (348) كلاهما عن أبي هريرة َليكَه. 

(4) انظر: الغريبين في القرآن والحديث. للهروي: 3/ 1006. 

(5) قوله: (ثم جهدها؛ أي... صورة العمل) بنحوه في إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 198. 


10/1 براه منٍ إبي رَديَا تخ لبحب ألَمسَانٍ 
وقال الخطابي: الجهد من أسماء النكا-7!). 
وخرج الترمذي عن عائشة ذَْتَكَا قالت: قال النبي يلا فية: «إذَا جَاوَرَ الخَِانُ الخِنَانَ 
وَجَبَ العشيل 1 قال: هذا حديث -حسر: ن صحيم (2) 
وخرّج أبو داود عن أبي هريرة َه عن النبي يي أنه قال: (إِذَا قَعَلَ بد بَيْنَ شْعَبَِا 
الأزع» وَألْوَقّ الْخِتَانَ بالْخِنَانِ قَقَدْ وَجَبَ الْغيل0©, 
قال ابن المنذر: لا أعلم اليوم فيه بين أهل العلم اختلاقا(4. 
قال الترمذي: إنما كان (الماء من الماء) ٍ أول الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك60©. 
وزوى الحسين بن عمران عن الزهري 85 قال: سألت عروة بين الزبير عدن الرجل 
مام اا لور ناج حي ل اد ال لوا ور د دف ري 1د 
حدثتني عائشة يلتك أن رسول الله يَكِةِ كان لا يأمرهم بالغسل حتى ينزلوا قبل فتح مكة 
فلما فتحت مكة أمرهم بالغسل60). 
وروي عن ابن المسيب أن عمر ذَقَتَهُ حجّ وأصحاب رسول الله يلل فسألهم عن 
التقاء الختانين» فاختلفوا فيه» فبعث بأبي موسى إلى عائشة 5 رضي قدا يسألها عن ذلكه» فلما 
جاءها قال: "جئتك في أمر أستحي أن أسألكِ عنه؛ فقالت له: سل ما كنت سائلا عنه أمك؛ 
فقال: اختلف أصحاب رسول الله ود فيمن يجامع ولم ينزل؟ 
فقالت: قال النبي يَكِِ: «إذَا التَقَّى الخِتَانَانٍ وَجَبَ الغْسْلٌ). فرجع أبو موسى إليهم 
(1) قول الخطابي بنحوه في إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد: 1/ 142. 
(2) صحيح. رواه مالك في موطئه: 2/ 63؛ في باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» من كتاب وقوت 
الصلاة. برقم (144). 
والترمذي: 1/ 180. ني باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. من أبواب الطهارة؛ برقم (108) 
كلاهما عن عائشة ذه . 
)23 برد توت ؟ رواه أبو داود: 1/ 56 في باب الإكسالء. من كتاب الطهارة. برقم (216). 
والطبراني في الأوسط: 3/ 363) برقم (3410) كلاهما عن أبي هريرة و . 
(4) قول ابن المنذر بنصّه في شرح سنن ابن ماجه. لمغلطاي: 1/ 814. 
(5) سنن الترمذي: 1/ 184. 
(6) ذكره العقيلي في الضعفاء: 1/ 254. 


انا لعاف 8 ع ا 11/1 
وأخبرهم بذلك, 00 الغسل"17). 

وقول أبي موسى: "جئتكِ في أمر أستحي أن أسألكِ عنه' تأدب محهاة لما قيمين 
ذكر جماع النساء» وسؤالها عن حكم ذلكء وهو مما يستحيا منه ويوقر فيه ذوو الهيئات. 

ل ل ايك 
بحرمتها» وأنّ ما دعقه الضرورة إلى سؤال أمدعتهة فله سؤالها عم (2) 

ناس جه لمكي قب أل الاراق مطح يدسج الالسقاء الماع زان 41 
كوجوب العدة ولحوق الولد وتحريم الربيبة وارتفاع حكم العُنّة والإيلاء والإحلال 
وإفساد الحج والصوم وكذلك ما اختلفا فيه( 

إذا ثبت هذا فالتقاء الختانين موجب للغسل [ك: 246/ ب] سواء كان في قبل أو دبر» في 
نوم أو يقظة. 

قال ابن القاسم: وذلك إذا غابت الحشفة. فأمّا أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم 
تغب الحشفة؛ فلا يجب الغسل بذلك40. 

وك رومااين يعدن النبي يك قال: ذا المَقَى الْخِتَانَانِ وجب الْعْسْل؛ أَنْرَلَ أَوْلَمْ 
نول60)2, 

قال بعض أصحابنا: وإنما عبّر عن مغيب [الحشفة] 9 بالتقاء الختانين» والمراد 
المقابلة» وإذا تقابل الختانان جاوزت الحشفة موضع افتضاض المرأة» فإن غاب بعض 


(1) رواه مالك في موطتئه: 2/ 63 في باب واجب الغسل إذا التقى الختانان» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(145). 
ومسلم: 271/1, في باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» من كتاب الحيض» 
برقم (349): كلاهما بنحوه عن أبي موسى الأشعري ذَلقتَهُ. 

(2) قوله: (وقول أبي موسى: جئتك في أمر... عنه) بنحوه في إكمال المعلم لعياض: 2/ 199. 

(3) قوله: (وأما من جهة المعنى... فيه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 130 و131. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 29. 

(5) رواه أبو يوسف في الآثاره ص: 12» برقم (56). 
والطبرانيٍ في الأوسط: 4/ 380, برقم (4489) كلاهما عن عبد الله بن عمر و ذَلِِهَهًا. 

(6) كلمة (الحشفة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 


2/1] نا هِيْمرنٍ بي رَكيَا عطق لتحي ألتَمسَان 
الحشفة؛ لم يجب الغسل219. 

قال بعض أصحاينا: قول مالك: (إذا مسّ الختان الختان. أو التقى الختانان) لفظ فيه 
توسّع. 

وما في الحقيقة فلا يمس الختان الختان. وذلك أن ختان الرجل هو قطع القلفة؛ 
وختان المرأة في أعلى فرجهاء وتحته مخرج البول. 

وموضع الختان جلدة كعُرف الديك يقع © القطع فيها. 

وموضع الوطء من الفرج أسفل من الثقب الذي تحت موضع الختان. 

والحشفة هي رأس الذكر ومن آخرها موضع الختان من الرجل. 

فإذا أدخل الرجل حشفته في فرج المرأة لم يمس الختان الختان» ولكن مغيب 
الحشفة يقع في موضع الختان من الفرج حد. وموضع الختان من الذكر لا أنهما 
[تغباما]! © كما يقنال: التقى الفارسآن إذا تسافي)#0. 

وقد فسر ذلك ابن القاسم بقوله: إنما ذلك إذا غابت الحشفة0(© وهو الحق. 

فأمًا أن يمس الختان الختان حقيقة؛ قلا تكون الحشفة إِلّا زاهقة عن مسلك الوطء؛ 
وذلك لا يوجب الغسل. 

والمقصود تغييب الحشفة قي الفرج؛ فلهذا لو قلنا: إِنَّهِ لو ألصق ختانه بختانها ل 660 يجب 
عليه غسلء وما روي في الحديث: (إذا التصق الختان بالختان»)؛ فمعناه: قاربه. 


(1) قوله: (قال بعض أصحابنا... لم يجب الغسل) بنحوه في التبصرة» للخمى (يتحقيقنا): 1/ 128. 

(2) قي (): يقطع) وقد اتقردت ببذة الموضع من الكتاب» ولعل الضواب ما ]تتاف والله أعلم. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ك). 

(4) من قوله: (قال بعض أصحابنا) إلى قوله: (الفارسان إذا تحاذيا) بنحوه في المجموع. للنووي: 130/2 
و1334 

(5) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 29. 

(6) كلمتا (بختانها لم) يقابلهما في (ك): (بختانها ما لم)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل ما 
الصواب ما أثبتناه. 






ور د ا ا 153/1 
فرع: 

إذا ثبت أن التقاء التتاتين يوسب الفسا» فإثما فلك إذا كانا بالقين. 

واختلف إذا كان أحدهما بالعًا والآخر غير بالغ. 

فقال مالك في كتاب العدة من "المدونة": لا تغتسل الكبيرة من وطء الصبي إِلّا أن 
تتزل؟ لأن دقر الصبي #الأصيع. 

وقال أصبغ: تغتسل. 

وهذا على الوجه الاحتياط» وحماية لثلا تعتاد ترك الغسل للوطء. 

وإن كانت غير بالغ والآخر بالغ؛ فقال أشهب: إذا وطئ الكبير صغيرة تؤمر بالصلاة؛ 
فإنها تغتسل . 

ول "مختصي الوقار": ل عسل عليها. 

واخثلف إذا صلت وثلم تغسل؛ فقال أشهب: تحيد. 

وقال سحتون: إنما تعيد بقرف ذلك لا أبذا. 

قال ابن يونس: من قال؛ إنها تغتسل ؛ فلتها لما كانت مأمورة بالصلاة كانت مأمورة 
بالغسل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- [ك: 1/245]: «إذا غَابَت الْحَسَفَةُ قَقَدُ وَجَبَ 
الْغْمْلٌ)(0. 

ووجه من قال: إنها لا تغسل؛ فلأنها ممن لا تجد لذة الوطءء فذكر الرجل لها 
كالأصبع» وأضعف حالًا من وطء الصغير الكبيرة التي قد تجد اللّذة(©, 

قال عبد الوهاب: الخلاف في أمر البالغة بالغسل من وطء غير البالغ إنما هو في حق 
من قللذث النساء برطف كالمراهق ومن يقار( 


(1) رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 380 برقم (4489). 
وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة» ص: 161» كلاهما عن عبد الله بن عمرو وها . 

(2) من قوله: (واختلف إذا كان أحدهما) إلى قوله: (التي قد تجد اللذة) بنحوه ني الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 131 وما بعدها. 

(3) قول عبد الوهاب بنصّه في عقد الجواهر منسويًا لعبد الوهاب, لابن شاس: 1/ 52. 


154/1 نا هِيْمنٍ أي وكيا عحِىَ لتحي ألتَّمسَانَ 

وأما قوله: (والظهر من اللحيض والتفاس). 

أما الطهر من الحيضص #الدليل عليه قوله تعالى ؛ «وتتأونك من المحيض كُل عو أذّى تاقوا 
لبا قانتبيص ولا تيئر حق بطهتة... 4 الآنية [اليقرة: 1222 

وخرّج مسلم -أيضًا- في "صحيحه" عن عائشة ذَيكَا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي 
حُبيش ليها إلى النبي يكل فقالت: يا رَسُولَ الله إِنّي امرَأةأسْتَحَاض فلا أَطْهْ َأ 


ع د 


الصَّلاة؟ فقال: «لآء نما ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَّت بِالْحَيْضَقَ َإِذا أقبَلَتٍِ الْحَيْضَهُ كَدَعِي الصَّلَاة 
وَِذَا أَْبَرَثْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّي)(1). 
وفي بعض طرقه: (وَإذَا ذا أَمْبَرَتْ فَاغْتَسلِي وَصَلَّي)(2©. ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّهِ دم 
حيض مجتمع يخرج مع الولد. ولا خلاف في ذلك أيضًا. 
(وإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل؛ وينوي بذلك غسل الجنابة)(©. 
قال ابن المتقر: ثبت أن رسول الله وله أمر رجلا أسلم بالشسط 40 
قال ابن يونس: كان مالك يأمر من أسلم بالغسل؛ لقوله تعالى: طيَنايُهَا اليرت اموا نما 
لْمُمَرِجُورت...4» الآية [التوبة: 28] فوجب عليهم الغسل إذا أسلموا؛ [لدخولهم]0© في جملة 
المخاطبين بالصلاة؛ لقوله تعالى: #يتأيا النيرت دَامنُوَا ذا قُمثْمَ إلى آلصّلوة فَأغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَندِيكُمْ إلى 





(1) متفق على صحتف رواه البخاري: 1/ 55 في باب غسل الذم. من كتاب الوضوءء برقم (228). 
ومسلم: 1/ 262, في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيض. برقم (333) كلاهما عن 
عائشة مَقْنَها. 

(2) رواه البخاري: 1/ 27 في باب إقبال المحيض وإدباره» من كتاب الحيضء برقم (320) عن عائشة وها . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 197 و(العلمية): 1/ 25. 

(4) انظر: الإقناعء لابن المنذر: 1/ 49. 
ويشير للحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: 2/ 502 ني باب الاغتسال عندما يسلم الرجلء من أبواب 
السفرء برقم (605). 
والنسائي: 1/ الاق اق باب شما التكافر ذا ملسن كتاي الطيارة: برقم (188) كلاهما عن قيس بن 
عاصم ذلك أنه أَسْلَمَ «فَأمرَهُ الي كل أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِذْرٍ). 

(5) كلمة (لدخولهم) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتتاب وقد أتينا بها من جامع ابن 
يوسن 


ان اا 155/1 


القرافى وامشكوا ريك وأ وجْلَكُمْ إلى الكعيين وَإن كُنتُمْ جُنُبا فَطْهّر أ...» الآية [المائدة: 6] فأمر تعالى 
من قام إلى الصلاة وهو جنب بالاغتسال. 

والنصرانيٍ جنب؛ فوجب عليه الغسل. 

والدليل على أنه جنب قوله تعالى: «تابها اليرت ذامئوا إِثمَا الشتركورت ...4 الآية 
[التوبة: 21(]28. 


قال قتادة: سمَّاهم نجسًاء لأنهم يجنبون ولا يغتسلون. ويحدثون ولا يتوضؤون. 

والجدب لا يدل السودا 

وخمرّج اليزّار عن أبي هريرة 688 أن ثُمامة بن أثال أسلى فأمره وسول الله يلل أن 
بع ©. 

وخرّج النسائي عن قيس بن عاصم ذَْلَكَهُ أنه أسلم, فأمره النبي كك أن يغتسل» وذكره 
الترمذي وقال: ديك حسن!#ا» ولآن حم الجعابة إنما يرتفع بالماء لأبالتوبة عن 
المعاصيء. والإسلام إنما هو توبة» فلا يعلق له رفع الحدث,ء وكما لا يسقط حكم وجوب 
الوضوء لأجل الحدث الأصغر؛ فلا يسقط حكم الجنابة [ك: 245/ ب]. 

واختلف في الكافر إذا أسلم هل عليه غسل أم لا؟ 

فالمشهور وجوبه؛ والشاذ سقوطه؛ وهو قول عن مالكء واختاره إسماعيل القاضي. 
وهو قول جماعة من الناس. 


(2) قول قتادة بنحوه في الكشف والبيان عن تفسير القرآن, للثعلبي: 5/ 27. 

(3) رواه أحمد في مسنده. برقم (8037). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 10/ 318) برقم (19226). 
والبزار في مسنده: 15/ 141» برقم (8460) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ذَلََهُ. 

)4( صحيحج ١‏ رواه أبو داود: 1/ 8 في باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» من كتاب الطهارة» برقم (355). 
والترمذي: 2/ 502: في باب الاغتسال عندما يسلم الرجل» من أبواب السفر برقم (605). 
والنسائي:1/ 109» في باب غسل الكافر إذا أسلم من كتاب الطهارة» برقم (188) جميعهم عن قيس بن 


0 


16/1 إِنَاهِيْمنٍ بي رَيََِىَ لتحي ألتمسَاقٍ 

اال ا ا 000 
للإسلام جعله مستحبّاء وهو مذهب إسماعيل القاضي(1) 

قال عبد الوهاب في "الإشراف": عليه الغسل خلاقا لأكثرهم. ووجهه ما قدّمناه0©. 

قال القاضي إسماعيل محتجًا لنفسه: وما رُوي عن قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره 
ل لأنّه إن كان جنبًا في حال كفره 
فالاسلام يجت ماقبلك وإثما وسب عليه الوضوء إذا سلب لأن السادة للا نسم د81 

قال تعالى: «إذَا قُمَثُمْ ِل آلصّلوة فأغْسِلُوا ُجُوهكُم وَأبديكُم إل الْمَرَافِقٍ وَآَمْسَحُوا يرُهُوسِكُمْ وَأَرَجُلَكُمْ إلى 
الجن" وى فت خا لانتزثرا. ...4 الآية [المافنة: 16 قعاق وجرب الغسل بالجطابة» وقد تكرن 
ولا تكونء والوضوء لا بد منه لمن لم يكن توضا. 

قآل المازري: عطا الذي تمسك به القاضي من ظاهر الأية إثما يستقيم مم القول بأن 
ظاهرها يوجب الوضوء على [كل](4 قائم للصلاة وإن لم يكن محدثًاء وأما من أضمر 
الحدث ورآه شرطًا في وجوب الطهارة الصغرىء فلا فرق بين الطهارتين؛ لأنهما علقا 
0000 

قال بعض أصحابنا: وليس ما قاله القاضي بحسن؛ لأنَّ الإسلام إنمايَجُبٌ ماكان 
قبله من السيئات» فلو كان الأمر على ما قال لم يجب عليه وضوء حتى يحدث بعد 
الإسلام؛ لأنَّ الطهارة تجب للصلاة بالغسل على من كان جنبّاء وبالوضوء على من 
أحدية» فإذا لم يحتسب بالجنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث المتقده60). 


(1) من قوله: (ولآنٌ حكم الجنابة) إلى قوله: (مذهب إسماعيل القاضي) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 207 و208. 

(2) الإشرافء. لعبد الوهاب: 1/ 156. 

(3) قول القاضي إسماعيل بنحوه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 144 و145. 

(4) كلمة (كل) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا مها من شرح المازري. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 208. 

(6) من قوله: (قال بعض أصحابنا: وليس) إلى قوله: (بالحدث المتقدم) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 151. 


لد نك 1ت ا 167/1 
قال في "الطراز": والمسألة لها صورتان: صورة يجب فيها الغسل» وصورة لا يجب. 
فالأولى إذا أسلم بعد ما جامع أو كان جيبً10). 
قال ابن القاسم في "العتبية": فإن توضّأ وصلَّى أعاد الصلاة أبدّاء كان قد جامع أو 

كان جنبًا(2» فذكره ابن القاسم بهذا التقييد» فوجب اختصاصه بالحكم. 
فإن لم يكن أصابته في كفره فإنما يغتسل استحبابًا. 
وكذلك قال يحيى بن عمر: إن كان قد بلغ الحلم؛ لزمه الغسل60. 
وفي سماع ابن وهب سئل مالك عن رجل أسلم هل يجب عليه غسل أو يكفيه 

الوضوء؟ 
فقال: لم يبلغنا أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أَمَرَ أحدًا أسلم بالغسل؛ ولو أمرهم 

ذلك لانشر واقتيرء وهذ اقول عليه أقدر العثمات لك الستاية إتماعن بعش سا ضار 

مانعًا من الصلاة. ' 
وهذا إنما تثبت في حق من هو من أهل الصلاة» وهذا في حال كفره ليس من [ك: 

4 أهلهاء فلا يثبت في حقه جنابة» وإنما أمر بالوضوء؛ لأنَّه قائةٌ إلى الصلاة عن غير 

فعل يظهر» فالإجماع منعقد على الوضوء(#. 
فرع: 
واختلف إذا اغتسل الكافر بعد ما أسلم ما الذي ينوي بغسله؟ 
فقال ابن القاسم - وهو مذهب صاحب الكتاب يَدَْنْهُ -: ينوي بذلك غسل الجنابة» 

لمان هلالا يكرق العسل الاغال من كان جف 
ومن أصحابنا من يعلل بالإسلام فقط» فعلى هذا التعليل يغتسل من لم تتقدم له 

جناية. 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه القرافي في الذخيرة: 1/ 302. 
(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 270 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 186. 

(3) قول يحيى بن عمر بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 270. 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 185 و186, . 


158/1 إرْاهِيْمنٍ إبي ردي كخِىَ ألتَحِبِيَ تساف 
ومعنى تعليل ذلك بالإسلام أن الكقر المتقدم يوجب الغسال» تكن إثما يغسل عفد 
زواله كالحيضء لا أنَّ نفس الإسلام يوجب الخسل. 
فرع: 
فإن اغتسل للإسلام ولم ينو به الجنابة؛ فقال في "الطراز": أجزأه عند ابن القاسمء 
وهو ظاهر قوله: وإن تطهر للإسلام وقد أجمع عليه؛ أجزأه17). 
وقد نص على ذلك في "العتبية" فقال: وإن تيمم أو اغتسل للإسلام؛ ولم ينو به 
الجنابة أجز أه؛ لأنّه أراد بذلك الطه0©. 
قال أبو الحسن: وإن اغتسل للإسلام وقصد به التنظيف وإزالة الأوساخ؛ لم يجزه 
من غسل الجناية!©. 
(ويجوز أن يغتسل قبل أن يظهر الشهادة إذا اعتقد الإسلام بقلبه)(. 
وإتماقال ذللكة لأنّ الأسلام يكون بالقاسب: والشهادة آمارة ثنا على الإساذى كن 
أشار الرسول كلل إلى ذلك بقوله: «أَمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ الب ع تار لذإِلّه إلا الله .4 إلى 
قوله: «وَحِسَابهُمْ عَلَى الوا ذكره مسلم!©. 
قال اللخمي: فإذا عرف الله 3 وأنّ محمداً رسول الله يك كان مسلمًا وإن لم ينطق 
بذلك إذا كان بِنِيّة أن ينطق به ليس أن يجحد الإقرار به6). 





(1) من قوله: (واختلف إذا اغتسل الكافر) إلى قوله: (وقد أجمع عليه؛ أجزأه) بنحوه في الذخيرة؛ للقرافي: 
302/1. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 93. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 152. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 197 و(العلمية): 1/ 25. 

(5) متفق على صحته رواه البخاري: 1/ 14 في باب لقن تَايُوا وَأقَاُوا آلصّلَوة وَءَانَوا لوكو كلو سَبيلهَة4 
[التوبة: 5]» من كتاب الإيمان. برقم (25) من حديث ابن عمر ذَيهَا . 
ومسلم: 52/1 في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كتاب 
الإيمان» برقم (21) من حديث جابر بن عبد الله ونا . 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 152. 


اا 0_1 اودر 


وخرّجٍ مسلم عن أسامة بن زيد قال: م 3 سُولُ الله يك في سَرِيد قم قَصَبحْنا لكر قات 
ده لا لَه | 0 فَطَعَيتةُ عق وك في كلسي ين ذلك ركه 
0 
51 


لي بك قَقَالَ رَسُولُ الله طللة: لَه إلا اله وَكَلبَة؟» قَالَ: قُلْتٌ: يَارَسُولٌ اللا إِنَّمَا 

قاين اشاب كه 1 0 كَلْبِهِ حَنّى تَعْلَمَأكَالَهَا َم لا؟) قَمَا زَالَ 
يُكَررُهَا عَلَيَ حَنَّى تنيت أنّي أَسْلَمْتٌ يَوْمئِذِ(1). 

وقال تعالى: إلا مَن أكرة وَقَلبَه ؛ ف 4ل [النحل: 106]. وهذا ينبني على 

أنَّ الدخول في الإسلام يصح بمجرد الاعتقاد. وهو الصحيم؛ لأنَّ الكفر يكون بمجرد 

الاعتقاد» فإذا طرأ عليه اعتقاد يضاده زال» ومن ضرورة زوال الكفر ثبوت الإسلام. [ك: 


« 
ان 3 


4 ب] 


رافق لعفي ادل الأأصرك جر هق لاتر عي دلي الدهرلء لي الإسلاي و رار 
ع 2ه 6 


بالرسمالة. واسطل على دلق بقوله عليه الصاةة والمسللام» لأمِزات أَنْ َكَائِلَ النّاسَ حَتَّى 
يُقولوا: لد لَه إلا الله له فعلّق ذلك بالقول» وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ النبي يلِِ إنما علق ذلك 
بقولهم؛ لأنّه لا يمكن أن يطلع على اعتقادهم إِلّا بلفظ يدل على إسلامهم. 
وقد حكم النبي يك بإسلام الجارية الأعجمية بمادلٌ على إسلامها من إشارتها إلى 
السماء20» وإن لم تلفظ بالشهادة والتوحيد. 


(1) رواه مسلم: 1/ 96: في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» من كتاب الإيمان» برقم (96) 
عن أسامة بن زيد ذَلِيَا. 

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه مالك في موطئه: 5/ 1128» في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» 
من كتاب العتاقة والولاء برقم (615). 
ومسلم: 1/ 381» في باب الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته؛ من كتتاب المساجد ومواضع 
الصلاة: برقم (537) كلاهما عن معاوية بن الحكم فَلتُّ؛ أنه قال : كَانَتْ لِي جَاريَةَرْعَى عَنَمَا لِي قَِلّ 
أحد وَالْجوَاي َاطََتُ ذَاتَ يَْمِ اليب قد هب باو مِنْ ته وَنَاَجلُ مِنْبِي آم آسَفت كما 
يَأْسَفُونَه كني صََحْئْهَا صَكْتَ نت وَسُول الله يك َعَم لِك َيه فُلْتُ: يار شُولٌ الله! قلا أَعْيقُهًا؟ 
قَالَ: «انيبى بها فَأبَيْنُهُ بهَاء قَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟' قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ؛ «مَن أنا؟: قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولٌ 


١‏ 01 م 8 ساق 
الل قال: «أعتقهاء فإنهًا مؤمنة). 


160/1 ناهين إي ريا يَدىَ الي ألتَمسَانٍ 
قال ابن القاسم: وإن لم يجد الماء فليتيمم وينوي بتيممه الجنابة(1). 
وهذا يقوي أن الغسل إنما هو على من كان جنبّاء أما غير الجنب فلا يؤمر بالتيمم؛ 
لأن التيمم لا تحصل به نظافة» وإنما يراد لاستباحة الصلاة» فإذا لم يؤثر في ذلك فلا فائدة 
في فعله. وينبغي أن يكون تيممه عند فعل الصلاة» ويجري على تفاصيل أحكام التيمم. 


[ سقوط الوضوء والغسل] 


(ومن أحدث حدث الوضوء ثم أصابته جنابة؛ أجزأه الغسل وحده. وسقط الوضوء 
عنه)(0), 






والدليل على ذلك قوله تعالى: #وإن كُنُمْ جَنبًا فَآطَهرُوا...* الآية [المائدة: 6]» وقال 


تعالى: «إوَلَا جُنْبً إلا عَابرى سَبِيلٍ حَق تَعْعَُِوا...* الآية [النساء: 143]» فلم يوجب غير الغسل. 
وروي عن سالم أنه سأل أياه اين عمر 645 عن الرجل جنب« فيغتسل ولا يتوضأ؟ 
فقال: وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه0©, وفي بعض الروايات: "ع 

له 0 . يم 0-7 

مِنَ الغشل "40 وكذلك روي عن عائغة 85 (6. 
واخمّلفت الناس في المحدث تصيبه الجنابة؛ فقال في "الطراز": اتفق أهل العلم على 

أن الوقموء غير واجيه» وسواة طرات اللجدية على معدت أو طيى مصيكه إلا الاق 


(1) عبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 35 و36. 

(2) التفريع (الغرب): 1 7 و(العلمية): 1/ 26. 

(3) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 270, برقم (1038) عن سالم, أنه قال: كَانَ أبِي يَخْتَسِلٌء ثم يتَوَضَّأ َأَقُولُ: 
أماججريلك الفدلء وي وشو و أن ين الكدل؟ ل: حزق رشو ء اتيج الأشل يلجثبء وَليِن يُخيْلُ 
إلَيِ أَنّهْيَخْرُحُ مِنْ ذَكَرِي الشَّيْءُ فََمَسّه فَأَترَضَّأَلدَّلِكَه. ١‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1 69» برقم (743) عن ابن عمر ذَلَِِا . 

(5) من قوله: (وروي عن سالم أنّه) إلى قوله: (روي عن عائشة فيك) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
291 و30. 
ولعله يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 1/ 65» في باب الوضوء بعد الغسلء من كتتاب 
الطهارة» برقم (250) 
وأحمد في مسنده؛ برقم (24878): كلاهما عن عائشة تك أنها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله وَل يَخَْسِلُ 


يه 


2 3 عدر ترجه إضر ا وج ا 2 . 9 8 ص يبوه 5و 5 
وَيَصَلو ان كعتينٍ وصّلاة الغداقَ وَلا أَرَاهِ يُحْدتْ وَضوءًا بعل || غسز 3 واللفظ وى داود. 


اونا لقا نجاف و ا 16/1 
فإنَّهِ اختلف قوله في المحدث تصيبه الجنابة» فقال مرة: عليه الوضوء مع الغسل» فلا 
يجزئه الغسل عن الوضوء17)» وحكاه عنه القاضي في "الإشراف". 

ودليلنا عليه ما قدمناف وأيظيا فإنه لا خللف أن السدثين ذا كانا من جتس والحد 
فإنهما يتداخلان» فلأن يدخل الأصغر تحت الأكبر من باب أولى00. 

قال المازري: ولأنَّ للقصد لرفع الحدث الأكبريُغني عن القصد لرفع الحدث 
الأصغر الذي هو البول؛ لأنّ الواجب عن البول غسل أعضاء هي(6© بعض [الجملة التي 
يجب غسلها ف ]040 العجناية200. 









(وإذا حاضت المرأة الجنب أخسرت غسلها حقى تطهر من حيضنهاء فإذا طهرت 
| اغتسلت غسلا واحدّاء وأجزأها ذلك لحجنابتها وحيضتها)60). 


أما قوله: (أخرت غسلها حتى تطهر من حيضتها) فهذا قول كافة أهل العله77, 
ووواذ ابن وعي هن جماعة مو السلق 487 ولآن الحسل مو البيابة غير حر اد لتقصدة وإتهنا 
[ك: 1/243] هو مراد لغيره» وهو ما تستباح به الصلاة وشبههاء فإذا كانت الصلاة عليها غير 
واجبة لو جود حيطيدياء كان الكسا يأن لا يجيه أزلن. 

وقال ربيعة وغيره: ل غسل عليها حتى تطهر من حيضتها إن أحيَّتْ©. 

قال محمد: وقوله: (إن أحبت) يدل على أن لها أن تغتسل قبل ارتفاع الحيض عنهاء 


(0) قوله: (واختلف الناس في المحدث... الوضوء) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 310. 

(2) انظر: الإشرافء. لعبد الوهاب: 1/ 156. 

(3) في (ك): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) عبارة (الجملة التي يجب غسلها في) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 132. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 197 و198 و(العلمية): 1/ 26. 

(7) قوله: (أخرت غسلها...كافة أهل العلم) بنحوه في عيون المجالسء لعبد الوهاب: 1/ 204. 

(8) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 29. 

(9) في (ك): (أحبّّت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المدونة. 
قول ربيعة بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 29. 


162/1 إِنْاهِيمنٍ أي ردنا كخِىَ ألتبِيَ ألتَمِسَانْ 
وفائدته أن يرتفع حكم الجنابة نر أ الشرآن ظاعء اه إذ للحاتص ذلك+ لآن أمرها يظول 
بخلاف الجنب الذي هو قادر على رفع الجنابة بالغسل وهذا ضعيف(!)؛ لوجهين 

أحدهما أنَّ اغتسالها للجنابة وهي حائض لا يرفع حدنّاء فحالها قبل أن تغتسل وبعد 
ذلك سواءء وجائز لها أن تقرأ القرآن وإن لم تغتسل؛ لأنها لا تملك زوال جنابتهاء فصار 
حالها كحال الحائض» فضعف - لما ذكرنا- غسلها قبل طهرها من حيضتها. 

الثاني أ تقذير 20 الحدئين مسنيلف 080 لكن حدث الجتابة أقرئ» وكل متهما يورجب 
غسل الجسدء ويمنع فعل الصلاة» وإذا احج علتان؛ تعلق الحكم بأقواهما. 

ولهذا قلنا: فمن اجتمع فيه قرابتان يستحق الميراث بكل واحدة منهماء فإنّهِ يُورَّثْ 
بأقواهما. 

وكقلك من اشترى زوجته يطل .تكله لأن ملك اليمين أثوئ. 

وكذلك من أحدث. ثم أصابته جنابة سقط غسل أعضائه من الحدث الأصغرء 


ووجب غسل الجنابة. 
وأما قوله: (وإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدّاء وأجزأها ذلك لجنابتها وحيضتها). 
والكلام عليه في طرفين: 


أحدهما: هل تغتسل غسلا واحدًا أو غسلين؟ 

الثاني: إذا قلنا: تغتسل غسلًا واحدًا فماذا تنوي؟ 

فأما الطرف الأول فقال أبو الحسن ابن القصار في كتابه: إنها تغتسل غسلا واحدًاء ثم 
قال: هذا مذهب جميع العلماء إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبون عليها غسلين. 

فوجه المذهب أنهما عبادتان موجبهما واحد فكان لهما غسل واحدء كما لو اجتمع 
الإنزال والتقاء الختانين» فكذلك الجنابة والحيضر . 

وأما الطرف الثاني وهو قولنا: ماذا تنوي؟ فقال ابن حبيب: تنويهما جميعًا. 
(1) انظر: الجامع؛ لابن يونس (بت بتحقيقنا): 1/ 134. 
(2) في (ك): «تقدر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(3) في (ك): (مختلفين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 1043. وما بعدها. 


اونا انيف 5 01 65/1] 

قال في "الطراز": وإن نوت الجنابة والحيض؛ صم غسلها وفاقًا من أهل الفقه. 

وإن نوت الحيضة ولم تذكر جنابة» فقال ابن القاسم في "المجموعة": يجزئها(0. 

قال في "الطراز": وهذا قول الجميع. 

وإن نوت الجنابة ولم تذكر الحيض [ك: 243/ ب]» فقال سحنون في كتاب ابنه: لا 
يجركيا©, 

ووجهه هو أنها لما كانت قبل طروء الحيض مستطيعة على رفع حكم حدث الجنابة 
بالتطهيرء وطرأت الحيضة؛ فمنعتها من ذلك؛ صار الحكم لهاء فإن اغتسلت لغيرها لم 
جز ه61 

وقال أبو الفرج ومحمد بن عبد الحكم: يجزئها؛ لأنه(4 فرض ناب عن فرضص0©. 

قال محمد: وهو الصواب. 1 

وقال ابن القتصار» لآن اللسدات إذا كانه مرحبها ولعدًا واجتمعت؟تداغل حكمياء 
وناب موجب أحدهما عن موجب الآخرء كما لو اجتمع بول وغائط ومذيء فإنه ينوب 
عن جميعهم وضوء واحد. وكذلك الغسل للجنابة والحيض 6©9). 

قال عبد الحق: وسألت الشيخ أبا بكر بن عبد الرحمن القروي فقلت له: أرأيت لو 
طرأت الجنابة على الحيض باحتلام» أو يطأها زوجهاء ولا يعلم بحيضتهاء فتغتسل بعد 
طهرها من الحيض تنوي الجنابة» هل يدخل فيها7 القولان اللذان60 في المسألة 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 47. 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 47. 

(3) من قوله: (وإن نوت الجنابة) إلى قوله: (لغيرها؛ لم يجزها) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 308. 

(4) في (ك): (لأنها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(5) قوله: (وقال أبو الفرج. ومحمد... فرض) بنحوه في النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 1/ 47. 

(6) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 1044: 1045»؛ ومن قوله: (فقال ابن حبيب: تنويهما) إلى قوله: 
(للجنابة والحيض) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 134 و135. 

(7) في (ك): (في)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تهذيب عبد الحق. 

(8) في (ك): (الذي)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في تهذيب عبد الحق. 


164/1 رَاهِين أي وكيا وى لبي أَلتّمِسَان 


المتقدمة؟ 

فقال: لا يدخل ذلك ههنا؛ لأنها حائتض كانت قبل الجنابة وبعدهاء فلا حكم للجنابة 
الطارئة على الحيض. 

يريد لأنها لا تملك رفع ما بها قبل الجنابة ولا بعدهاء فلم يؤثر طرآن الجنابة شيئًاء 
فلم يُجزِها الاغتسال بنية الجنابة10). 

قال محمة: والصواب عي أنه يجرتهاه أن الجنابة والحيض أمران يوسبان الغسل 
متى انفرد أحدهماء وذلك فرض فيهماء فسواء طرأت الجنابة على الحيضء أو طرأ 
الحيض على الجنابة» كالغائط والبول كل واحد منهما يوجب الوضوء. فلو طرأ البول 
على الغائط» ثم توضأ ينوي به البول لأجزأه. سواء كان متغوّطًا قبل البول أو بعده. كذلك 
الجنابة والحيض. والله أعله(©. 
فرع: 

فإن نوت استباحة الصلاة مما هي ممنوعة منه ولم تعين؛ فقال التونسي: الأشبه أن 
يجزثها. 

قال صاحب "الطراز": وهذا ظاهر؛ لأنَّ المنع إنما كان منهما جميعًاء فقد دخلا في 
نيعهنا ضمتاء وإث كان من أحددهما فقذ دغل ذلك فى ضهن ثيتها. 





(ومن أنزل فاغتسل ثم خرج منه ماء بعد غسله؛ فلا غسل عليه ويستحب له الوضوء 





| عبدي)!2, 
أما قوله: (فلا غسل عليه) فههنا قولان: 
العدهنا ان القن غير راس وهو المشهونق 
والثاني إيجابه» وهو الشاذ. 
ووجه المشهور هو أنه خارج على خلاف السلامة؛ لأنَّ من عادة الصحيح أن يلتذ 
(1) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب. لعبد الحق الصقلي [:: 17/ أ]. 


(2) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 135 و136. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 26. 


لاا انيف و 1 65/1] 
بخروج المنيء فإذا خرج الماء على خلاف ذلك عَلِمَ أنه لمفارقته حال الصحة» ذكر هذا 
التغليل عيك الو عا 2417 

وأيضًا فإنَّ الماء لا حكم له مالم يبرز مقارنًا للذة» فإذا برز عاريًا عنها لحق بما قدت 
[اك: 1/242] فيه اللّذة جملة» و لأنَّه مائع خرج من القبل لم تقترن به لذة» فلم يلزم منه غسل 
كدم الاستحاضة(2. 

قال الأميري؛ ولأنّ فرعن العسل قد سقط عنه ف هذا الماء الذي رجت منه بقيعه؛ 
لأنّد قد افعسل مقف كليس عليه أن يتصيل كه فرع لعرعية لأنّقسل الهنابة بسب 
بالإيلاج» أو الإنزال الذي يقارنه الالتذاذ. 

فأما إذا عَرِيّ الإنزال من الالتذاذ؛ فلا غسل عليه بدليل أنه لو خرج منه المني على 
وجه السلس فلا غسل عليه. 

كذلك إذا خرجت منه بقية ماء فلا غسل عليه؛ لأنّه خرج بغير لذة» فلا يلزم عليه 
[بخلاف]2 النائم فإنه لا يخلو من لذة ضرورة. 

ووجه الشاذ الالتفات إلى اللَّذة المتقدمة؛ لأنَّ المني قد زايل موضعه؛ وإنما عجزت 
الطباع عن إبرازه في الحال. 

قال المازري: ولأنّه يسمّى جنبًا على الحقيقة» فدخل في عموم قوله تعالى: #وإن كُكُمْ 
نبا قَآطْوّدوا.. .4 الآية [المائدة: 0]6©, 

فرع: 

فإذا قلنا بإثبات الغسل» فهل يعيد ما تقدَّم من الصلاة؟ فيه قولان: 

أحدهما أثه لا يعيذ» وهو النظر عندي؛ لان الفسل إنما وجب بيحدث حدث بعد 
الصلاة» فلم يؤثر فيما قبله كسائر الأحداث المعتادة. 


(1) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 155. 

(2) من قوله: (وأيضًا فإنّ الماء) إلى قوله: (غسل كدم الاستحاضة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 313. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 204. 


166/1 إراهِيْمنٍ أي روا دِىَ لبي لتَمِسَاقٍ 

والقول الثاني أنه يعيد. 

واختّلف بعد القول ألا غسل عليه هل عليه وضوء أم لا؟ 

فقال القاضي عبد الوهاب: اختلف فيه على قولين: 

أحدهما الوجوب. والآخر الاستحباب, ووجَهَهُما فقالفي الوجوب: لأنَ اببتداء 
خروجه كان على السلامة؛ لأنَّه التذّ به» وإنما بقيت في الفرج منه بقية» فلما سقط الغسل 
لعدم اللذة المقارنة؛ كان أقل أحواله أن يكون كالمذي. 

قال+ وأماوجيد سقوط الوضوء؛ فلاانٌ كل عدف كان موجه الطهدارة لأ يكتلف موجبه 
باختلاف خروجه. ولم يُختلف أنَّ ذلك إذا خرج على وجه السلامة [مع](1) وجود الشهوة» 
إنما يوجب الغسلء فلا يوجب وضوءًّاء [وإذا خرج على خلافها؛ لم يوجبه](©. 

أصله دم الاستحاضة(6. 





وأما قوله: (ويستحب له الوضوء عندي) فإنما قال ذلك؛ لاختلاف الناس فيه 
وليأخذ بالأحوط في ذلك. 

وقال بعض شيوخنا: إثما استحب له الوضوء خوفا أن يكون خرج معه شيء 
كالمذي4 الذي هو من نواقض الوضوء. 

واختلف في أربع مسائل: 

أحدها: إذا وطئ ولم ينزل فاغتسلء ثم أنزل بعد ذلك. 

والثانية: إذا لاعب أو قبّلء أو تذكّر ولم ينزل» ثم أنزل بعد ذلك بغير لذة. 

والثالثة: إذا أنزل من إِبْرِدَة(©» أو ضربء أو لدغ عقرب. 

والرابعة: إذا أنزل عن حكة: أو ماء ساخن» ففي وجوب الغسل ونفيه أقوال: 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) أدرجناه؛ ليستقيم به السياق. 

(2) جملة (وإذا خرج على خلافها لم يوجبه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من الإشراف. 

(3) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 155 و156. 

(4) في (ك): «والمذي). وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ك): (البرد)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


اونا تناف و 01 167/1 
فقيل : يجب القسل» وقيل: لايجب:21: 242/ باه وقيل: يجب غلى من لاعبسه أو 
لمس؛ لأنَّهِ مني لم يغتسل منه» ويسقط عمِّن جامع. 
قال محمد: لأنها جنابة قد اغتسل منهاء بخلاف من تذكرء [ثم أنزل](4) فإنّهِ يغتسل؛ 


لأنها جنابة لم يغتسل منها. 
وقال ابن القَا في كتاب محمد فيمن وطئع و ينزل فاغت 0 أتزل: فإنه يتوضاً 
مم ل 8 


قال يحيى بن عمر : لأنّه خرج بغير لذة. 

وقاله0© سحئون في كتاب ابنه. 

ثم قال: يغسل ثانية التفانًا إلى اللذة المتقدمة؛ لتأثيرها في انفصال الماء عن محله. 

وقال حفن أضحابنا: يعيد الفسل ولا يميد الصلةة لاله صللاها رغر طاغرء وإنما 
وجب عليه الغسل؛ لأجل الخارج المستند إلى لذة متقدمة. 

وقال أصبغ* يعيد الغسل والصلاة؟ لأنَّ المنى قد زابل موضعه» وسار إلى قناة الذكر: 
وماو الا 

قال أبو الحسن ابن القصار: والظاهر من مذهب مالك يخ أن هذا المني إذا لم 
تقارنه اللّذة في حين خروجه أَنَّه للاغسل منه؛ ولا تعاد الصلاة التي مضت قبل خروجه. 

ومن أصحابنا من قال: يغتسل من هذا المني ولا يعيد ما صلَّىء وهذا معناه إن خرج 
مقارنًا للذة أخرى غير التي تقدّمت. 

وإقا خر جحت منه بقية الملى يعد أل اغنسل» فسواه بال قبل الغسل أو لم يل؛ فإث 
(1) كلمتا (ثم أنزل) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مهما من تبصرة اللخمي. 
(2) من قوله: (واختلف في أربع مسائل) إلى قوله: (يتوضأء ولاغسل عليه) بنحوه في التبصرة» للخمي 

(بتحقيقنا): 1/ 126 و127. 
(3) في (ك): (وقال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 


(4) من قوله: (قال يحيى بن عمر: لأنَّه) إلى قوله: (الذكر» وما والاها) بنحوه في النوادر والزيادات» لاسن أب 


166/1 زَاهِيْمنٍ أبي رَديَايَِىَ لتحي ألتَمسَاقٍ 
الظاعر مو قول مالك أن عليه قيه الوضبوء وج 

وذكر بعضى أمسعاينا أن الوضودهته مسححب قال: لآ الميع على جهن : 

أحدهما أن تقارنه اللذة» والغسل منه واجب. 

والوجه الآخر إذا لم تقارنه اللذة فهو على وجه المرضء فلا يجب منه الوضوء ولا 
الفسل. 

قال أبر الحسن اين القضار: والذي عقدى أن الوضوء مده واجب على ظاعر قول 
مالك. وهو الذي كان الشيخ أبو بكر يختاره(©. 

وأما الشافعي فإنه أوجب الغسل إذا خرج قبل البول؛ لأنَّهِ بقية ماءٍ خرجت على وجه 
اللذة والشهوة» وإذا خرج بعد البول لم يعد الغسل؛ لأنّهِ خرج بغير لذة ولا شهوة» وبه قال 
الأوراعي33©, 

واختلف إذا أنزل من إبردة» أو ضرب أو لدغ عقرب؛ فقال ابن سحنون: لاغسل 
عليه وقال: إنما يكون الغسل في الماء الذي ينزل بلذة. 

وذكر ابن شعبان في ذلك قولين» فاختار الغسل. 

واختلف إذا أترل عن حكة أو ماء ساشين. 

قال يعض أصحاينا: وليس عذا بحسن لثّه عن لذة انول» وأمامع عدم اللّذة مسن 
الخللاف. 

فوجه القول بوجوب الغسل على [جميع]0 من تقدّم ذكره حمل الآية على 
عمومها؛ لقوله: #وإن كيم جِئبًا فَأطَهرُوا...» الآية [المائدة: 6]. 

ووجه القول بسقوطه حمل الآية على الإنزال المعتاد. والمعتاد إنزال مقارن اللذة» 
[ك: 241/ أ] وغير ذلك نادر؛ وليس الشأن نزول القرآن على ما يكون نادرًا. 


(1) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 1038 و1039. 

(2) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 1034. 

(3) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 665 و666. 

(4) كلمة (جميع) ساقطة من (2) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


انا قاف ا ا 165/1 

وأماتقرقة محمد يبن من اغعسل وبين من لم يقتسل فلا وسعه ليا( لَأنٌ البخالطة 
بانفرادها [توجب الغسلء والإنزال بانفراده]( مع عدم الوطء يوجب الغسل» فيكون 
أولا قد اغتسل للمخالطة» والاغتسال الآن للإنزال60©. 


(ومن سلس منيه أو مذيه أو بوله؛ فلا وضوء عليه ولاغسل؛ ويستحب له الوضوء لكل 


والدليل على أنه لا وضوء غليد؛ قوله قسالى : از جا الغة بكر ين القابيذ ...4 الآية 
[النساء: 43]» وقوله وبك: «وإن كنم جنا فَآطهرُوا...> الآية [المائدة: 6] فكان الوضوء الذي 
ذكره الله معلا بالأحداث التي تعتاد منهم؛ وتخرج على حال السلامة لاعلى خال 
المرض. 

وأما ما لم يكن معتادًاء أو كان مرضًاء فلا وضوء فيه» ومما يدل على صحة ذلك؛ 
إسقاط النبي يَيْةٌ الغسل عن المستحاضة. فلمًا لم يوجب النبي يك الغسل في هذا الدم؛ 
وأخرجه عن حكم المعتاد من الدم الخارج من المرأة في حال السلامة؛ وجب أن يكون 
كذلك مافيه الوضوء والغسل إذا خرج على غير جهة العادة» وصار مرضًا أن يسقط 
الوضوءء والعلة الجامعة بينهما أنه خارج من البدن على سبيل المرض. 

وأما قوله: (ويستحب له الوضوء لكل صلاة) فإنما قال ذلك؛ لاختلاف الناس فيه؛ 
وليأخذ بالاحتياط في ذلك. 





(1) في («ك): (له). 

)22 جملة (توجب الغسلء والإنزال بانفراده) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) من قوله: (واختلف إذا أنزل من إبردة) إلى قوله: (والاغتسال الآن للإنزال) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 127 و128. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 26. 


170/1 اناهير أن ديعن التسبين التسَاق 


(ومن سلس مذيه لشهوة متصلة أو طول عزبة يمكنه دفعها بالتسري أو النكاح؛ فعليه 
الوضوء لكل صلاة)(1). 
قال بعض آسهاينا: اعلم أن عله المسألة لها صورتات؛ 
إحداهما أن يكسبه طول العزبة [إمذاءً](© فيخرج من غير تفكر, ولا ذكر شيء. 
والألخري أن يكون إنما رج للذة ولكن يسعتكحه عقى رأق أو سمع أو تفكر: 
والأمران جميعًا من شأن الصحة؛ وليس هما من باب العلل. 
قال ابن أبي زمين؛ الذي عسدي قرمن استتتحه المذي لطول عزبة أو لعِلَّةَه وكان 






يخرج على غير مقارنة شهوة» ولا تعرض للذة؛ ألا ينتقض وضوءه. 

كذلك قثيره عبد الجللك. 

: 1 شر ود نه د ع : 

لكل صلاة؛ لانه قادر على رفع السلس عنه. فليس فيه مشقة؛ لأنّه غير مغلوب على 
رفعه60. 

قال المازرى: ومتى كان هذا الثكرار سيب يقادر على رقع فإنّه لا يعذر فيه بالتكرار 
كمن كثر مذيه وتكرر؛ لطول عزبته» ولكنه يقدر على رفع عزبته بالتزويج أو التسري أو صوم 
لا يشق فعله عليه؛ فإنْ هذا [لا](4 يُعدَّر فيه بالتكرر؛ لقدرته على زوال سبيه(6©. 

ولشعار أو إسحاق التوئس ملعب ابن الجلذب ناته 

قال في "الطراز"': والأشبه أن ذلك فيما يكون بلذة. 

قال: ويلوم على ول ابن الجبلاب: أل تراعى -أيضّا- في 41 341/ري] غلبة المنى 
(1) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 26. 


(2) ما بين المعكوفتين غير قطعيت القراءة في (ك). 
(3) من قوله: (قال ابن أبي زمنين: الذي) إلى قوله: (مغلوب على رفعه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 


(بتحقيقنا): 1/ 77. 
(4) حرف النفى: (لا) ساقط من (2) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا به من شرح التلقين 


() انظر: شرح التلقينء للمازري: 1/1/ 175. 


الا انناف 1 11/1 
القدرة على التكاح» وأن تراعى في سلس البول لبرودة القدرة على التداوي(1) 

ووافقنا أبو حنيفة في [أن المني إذا خرج لغير شهوة] © أنه لاغسل عليه؛ وخالفنا 
الشافعيء فقال: فيه الغسل(6©. 

وما روي عن عمر في قوله : إن لأجدُه بَنْحَدِرُ م كالْخْرَيْرِ فَِذَاوَجَدَذلِكَ أَحَدُكُمْ 
فَلْيَغيل ذَكَرَهُ ضورع لاه إنما أراد به الاستحباب؛ لقوله وَلِيكه: «إني لأجده 
ينحدر مني وأنا في الصلاة» فما أنصرف حتى أقضي صلاتي» رواه ابن وهب0©. 

ونقل -أيضًا- آثا را تقتضي صحة مذهب مالك وأنّه مذهب متقدم في التابعين؛ 
فمنها: ما رواه مالك عن الصلت أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل نجده؟ فقال: 
"انضح ما تحت ثوبك والَْهُ عنه"(©. 

يريد: اغفل عنه» يقال: لهى يلهي» ولهيت عن كذا وأنا ألهى إذا غفلت عنه؛ ولها يلهو 
ولهرت ذه الهو من الثير 60 

وقول ابن المسيب: "إذا توضأت فانضح ما تحت ثوبكء وقل: هو الماء"0©. 

وإنما أراد أن يدع بذلك وسوسة الشيطان؛ لأنَّهِ يقول: هذا الذي أجد هو الماء 
الذي نضحت. فهذه فتاوى سادات التابعين» وتلامذة الصحابة بالإضراب عن ذلك» 


وا ل كترم 


(1) قوله: (واختار أبو إسحاق... على التداوي) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 216. 

(2) عبارة: (أن المني إذا خرج لغير شهوة) يقابلها في (ك): (سلس البول) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في عيون الأدلة» لابن القصار. 

(3) قوله: (ووافقنا أبو حنيفة...فيه الغسل) بنحوه في عيون الأدلة: لابن القصار: 1/ 423. 

(4) تقدم تخريجه ني باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 134/1. 

(5) رواه مالك في موطته: 2/ 56 في باب الرخصة في ترك الوضوء من المذيء من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(125) عن سليمان بن يسار يََنهُ. 

(6) قوله: (يقال: لهى يلهي... ألهو من اللَّهُو) بنحوه في الصحاح؛ للجوهري: 6/ 2487. 

(7) قوله: (وقول ابن المسيب... وقل: هو الماء) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12. 


1/2/1 زْاهِينَنٍ إي ريا دىَ الي ألتمسَاقَ 
أن خروج ذلك عن طريق المعتاد ينقض الطهارة فقولا وانسِيّ03. 

واختلف إذا استّحب له الوضوء. هل يُستّحب له غسل الفرج؟ 

قال ابن حبيب: له ذلك. وللمستحاضة مع الوضوء. 

وقال سحنون: ليس عليه غسل فرجه(. 

فوجه قول ابن حبيب: اعتبارًا بالوضوء. 

ووجه قول سحنون: اعتبارًا بسائر النجاسات السيّالة كالقروح وشبههاء لا يغسل 
متها إلاها تفاحش؟ لأنّه هحب له الغسل سواه لان مستتكككًا أو غير مستتكب نيتاه 
القنازعي0© عن مالك. 

فإن خرج ذلك منه وهو في انصلاة من طول غرية أو تذكر؛ ذأرى عليه الوضوء؟ يرية: 
ويقطع ولا يتمادى. 

قال ني "الطراز": وإن كان مستنكحًا فلا خلاف أنه يتمادى على صلاته. 

وقد ذكر في "الموظا" عدن ابن المسيبب أنه قال: "لو سال على قدمي ما 
انصرفت"247؛ ويستحب له أن يداوي ذلك بخرقة» ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يصلي 
بالخرقة وفيها النجاسة» كما يصلي بثوبه وفيه النجاسة. إِلّا أن في ذلك مصلحة من حيث 
أنه يتوقى المسجد أن تقطر فيه النجاسة؛ ويهون عليه تبديل الخرقة وغسلها بخلاف 
الكويني: 

واختلف هل عليه تبديل الخرقة وغسلها؟ 

فقال أبو العباس الإبياني: يبدل الخرقة [ك: 240/أ] ويغسلها عند الصلاة إن قدر. 

وقال ابن شهاب: بلغني عن زيد بن ثابت أنه كان به سلس البول حين كبر» وكان 


(1) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 83. 

)22 قوله: (واختلف إذا استحب... فرجه) بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 58. 

(3) هو أبو المطرف عبد الرحمن بن هارون بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بالقنازعي تفقه بالأصيلي. 
وابن المكوى له كتاب تفسير الموطأ توفي سنة 413ه. 

(4) موطأ مالك: 56/2. 


يداوي ما عليه من ذلك(1). 





(وإذا أمذى صاحب السلس [بالعلة](© مذيًا لشهوة؛ فعليه الوضوء. 

وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة؛ فعليه الوضوء)(6. 
وإنما أمره بالوضوء لكل صلاة؛ لأنّه خارج على الوجه المعتاد. وإذا خرج على 

الوجه المعتاد وجب منه الوضوءء. كرجل ليس به بول ولا مذي. 

2212 





(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 1/ 214 
و215. 
وقول ابن شهاب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 12. 

(2) كلمة (بالعلة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 27. 


17/1 إِبرَاهِيْمن أي رَدْيَا عَنِىَ لبي ألتََمسَانَ 


تت ام 


[باب إزالة النجاسة] 


(وإزالة النتجاسة عن الشوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة؛ إِلَا أن تكون في 
أعضاء الوضوء فتحب إزالتها؛ [لأنه لايصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها](10, 
[فتجب إزالتها لذلك](© لا لنفسها)(8. 









والأصل في إزالة النجاسة: الكتاب والسَّنَّةَ والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: لوَثْيَابَكَفَطَيْرْ ..» الآية [المدثر: 4]» وقوله تعالى: «١يَّايهًا‏ 


#6 متي ارج زد 


انوت عَامَتوا إتنا التقركورت ني قله يَفْرَبُوا تيد الْكْرَاءَ بق غاري: عَندا... # الآبة [الغوبة: 28]) 
قال قتادة: وإذا منع موضع الصلاة من النجاسة؛ فالأن تمنع الصلاة بالنجاسة 
ول 40 
3 20 57 د ماعاف 05 إن عاض 2 2ه 
وأما السّنة فما خرجه مسلم عن ابن عباس لكا قال: مَرَِّ رَسُول الله وَكَِةِ على َبِرَيْنٍ 
َقَالَ: «إنَّهُمَا ليحَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كَبِيرء أمّا أَحَدُهْمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيِمَةِ وَأمَا الآَكَرٌ 
2 5 مه د 0 1 22 سه 0 7 ا ل 2 
فَكَانَ لا يَسْتَْرَ مِنْ يَوْلِِ)» قال: فذعا بِعَسِيبٍ رَطب فشقَة ب نِيْنِ نم عرس عَلَى هَذَا وَاحِدًَا 


و 
٠.‏ 


وَعَلَى مَذَا وَاحِدَا ثُمَّ قال «لَعَلهُ 


7 --١ 
0. 


اه و 0 م 
أنْ يفف عَنهِ عَنْهِمَا مَالَمْ ييبسَا0©. 


وف حديت هناد بن السري: الايشترئ ب البول8(0 يعلى :هن الاستبراء. 


(1) جملة (لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(2) جملة (فتجب إزالتها لذلك) زيادة انفردت بها طبعة دار الغرب. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 198 و(العلمية): 1/ 27. 

(4) قول قتادة بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 106. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 53 في باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» من كتاب الوضوءء. 
برقم (216). 
ومسلم: 1/ 240, في باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء من من كتاب الطهارة؛ برقم 
(292) كلاهما عن ابن عباس ذا . 

(6) صحيح. رواه النسائي: 4/ 106 في باب وضع الجريدة على القبر» من كتاب الجنائزء برقم (2069) . 


انناف 2 ا 1/5/1 

قال البخاري: «وَمَا د يُعَذَيَانِ في كير َه َكبيوٌه(1). 

قال يعض صابن ومع ل ينعت من البو لا لي لا بجر 63:5 

وخرّجٍ أبو داود عن أبي سعيد الخدري ذَلَكَهُ قال: بينما رسول الله وَكِلةِ يصلي 
بأصحابه إذ خلع عليه بوكبديها من يساره» فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الله يَكِةِ صلاته قال: اما حَمَْلء م عَلَى إِلَاِعَالكمْ؟» قالوا : رأيناك ألقيت نعلك فألقينا 


َه 


نعالناء فقال رسول الله يَكِِ: «إنَّ جِبْرِيلَ أثَاني َأَخَبرني أن فيهمًا 0 
وذكر أو خاود أن خيولة بدت يسار ه ييا أنت النبي يك فقالت: يا رَسُولَ الله! إِنَهُلَيْسَ لِي 


ع يه 


إِلَانَْبٌ وَاحِدَ وَأَنَا أَحِيِضُ 4 فيه فَكَيْفَ[ك: 240/ ب] أَصْنَمْ؟ قَالَ الي 
صَلَ فِيها. فَقَالَتْ: فَإِنْلَمْ يَخْرْج الدَّمُ؟ قَالَ: «يَْفِيك الْمَاءُ وَكَا يَضُدٌك أنده)(6. 


ا 


وخرج مسلم عن عمرو بن ميمون قال سَألْتُ سليمَاانَيَسَاه ع المي يُصيبُلَؤْبَ 
الرَجُل يفل أمْيَفْسِلُ النْب؟ فَقَالَ: أخير 0 تيل لقا 1 شرل ال تالايتي ل 


هه 


المي ثم يَخْرّحٌ إِلَى الصَّلَاةٍ و فِي ذَلِكَ الؤب» وَأَنا أَنْظرٌإِلَى أَئّر الْعَسْل فيه(6» 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


ابن عباس ؤَيتههًا. 

(1) رواه البخاري: 8/ 17» في باب النميمة من الكبائر» من كتاب الأدبء برقم (6055) عن ابن عباس ذَلهَنا . 

(2) قوله: (قال بعض أصحابنا...لا يتوقاه) بنحوه في مسائل ابن رشد الجد: 2/ 808. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 175» في باب الصلاة في النعل» من كتاب الصلاة» برقم (650). 
والدارمي: 2/ 867. في باب الصلاة في النعلين» من كتاب الصلاة» برقم (1418) كلاهما عن أبي سعيد 
الخدري وله بلفظه. 

(4) كلمة (أحيض) يقابلها في (ك): (حائض» التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به من 
سنن أبي داود. 

(5) صحيح» رواه أبو داود: 1/ 100.» في باب المرأة تغسل ثويها الذي تلبسه في حيضهاء من كتاب الطهارة» 
برقم (365). 
وأحمد في مسنده. برقم (8767). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 572, برقم (4117) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة وََتَهُ. 

(6) رواه مسلم: 1/ 239, في باب حكم المني» من كتاب الطهارة» برقم (289) عن سليمان بن يسار ينه 


176/1 إبَاهِيمنٍ إبي رََريَا عد أَلتحبِيَ أَلتَّمسَانَ 

وأما الإجماع فقال اللخمي: لا خلاف أن على المصلي أن يتقرب إلى الله بجسد 
طاخ وثوني: طاحي في موريج طاعي/3 

إذاثبت هذا فهل إزالتها على سبيل الوجوبه أو على سبيل الستن المؤكدة؟ 

وإذا قلنا: إِنَّ ذلك على سبيل الوجوب فهل هو من فروض الصلاة» أو من فروض 
الإسلام؟ 

وإذا قلنا: إنها من فروض الصلاة فهل هي واجبة مع الذَّكر والنسيان, أو واجبة مع 
الذكر دون السيان؟ 

فقال القاضي عبد الوهاب: اختلف في إزالة النجاسة عن الجسد والثوب والمكان. 
هل هي واجبة وجوب السئن المؤكدة؛ أو وجوب الفرائتض؟ 

قال: وفائدة ذلك تتصور في منع7© تعمد الصلاة بها مع القدرة على إزالتهاء فعلى 
القول يأنها سنة لا إغادة عليه في الوقت إلا استحبايّاء وعلي القول بأبا قرض لا تجرئه» 
وعليه الإعادة(6. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا قلدا: إنبا واجبة وجوت السئن الموكدة؛ قإن تركها 
عامدًا أعاد أبدّاء ون تَرَكّها ناسيًا أو مضطرًا أعاد في الوقت0». 

واختلف بعد القول إنها واجبة» هل ذلك من فروض الصلاة» أو من فروض 
الإسلام؟ 

فقال ابن العربي من أصحابنا: منهم من قال: إنها فرض إسلامي مستقل بنفسه لا تعلق 
لها بالصلاة» ومنهم من قال: إنها شرط في صحة الصلاة كالطهارة وستر العورة69. 

واختلف هل هي واجبة مع الذّكر دون النسيان؟ 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 105. 

(2) في (ك): (من»» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 54. 

(4) انظر: عيون الأآدلة» لابن القصار: 1/ 374. 

(5) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 2/ 306. 
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فقال ادوهي ةم عا بالتجاسة أعاد لبوا تليا علة أن مسي 

فجعل إزالتها فرضًا مع العمد والنسيان. 

والمشهور من المذهي أها ولعبة مع الذكر سدافطة مع التسيات» فمن صل بها 
متعمدًا أعاد أبدّاء ومن صلى بها ناسيًا أعاد في الوقت. 

وآما أبوالحسن اللكمى وغيره من ماخر الستارية فيرو آذ المذهي على قلاقة 
أقوال: 

وجوب الإزالة مطلقًاء وهو مقتضى [ك: 239/ أ] رواية ابن وهب؛ إذ فيها الإعادة وإن 
رج الرقتة دكا على ها أو ناسها: 

ونفي الوجوب مطلقاء وهو مقتضى قول أشهب؛ لأنّه استحبٌ الإعادة في الوقت؛ 

1 
والوجوب مع الذّكر والقدرة دون النسيان والعجزء وهو مقتضى المشهور؛ لأنَّه 
أوجب الإعادة على غير المعذور وإن خرج الوقتء وأمر بها المعذور في الوقت 

خاصة00), 

وقال المازري: اضطرب73© الحذاق من أهل المذهب في العبارة عن ذلك 
[المعنى]40» فالجاري على ألسنتهم في المذاكرات والإطلاقات أنَّ المذهب على قولين: 

أحدهما غيل العامة فرض. 

والآخر أَنَّهِ سنّة إطلاقًا لهذا القول من غير تقيبد» ثم قال: ومن أشياخي من يعبر 
عن 00 هذا فيقول: المذهب على ثلاثة أقوال» ده د رج بحي بهل لابوا ع ال 


(1) قول ابن وهب بنحوه في الذخيرة» للقرافني: 1/ 194. 
(2) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 106 و107. 
(3) في «ك): (اضطر)ء. وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 


التلقين. 
(4) كلمة (المعنى) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح التلقين 


(5) في (ك): (على)؛ وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لمافي شرح المازري 


178/1 اهتوق أ ركب نالصي لسن 


وأشار إلى ما تقدَّم عن اللمخمي47). 

فتعلّق من رأى أنها واجبة بقوله تعالى: لوَنِيابَك فَطَيَر4 الآية [المدثر: 4] وبأمره -عليه 
الصلاة والسلاه- بغسل الذّكر من المذدي في حديث المقداو20) فأمرٌة على الوبجوب» 
ولأنَّ الإجماع منعقدٌ على منع تعمد الصلاة [بها] !6 وذلك يفيد كونبا فرضًا كالطهارة 
مرخ الحيدق 47 

ولآن النبيى كَدَلَِةِ مرّ بقبرين فقال: «إِنْهُمَاليُمَذَّيَانِ وَمَايُمَذَبَانِ فِي كُبير؛ قا ذقنا 
قَكَان يَجدى بالتّمبمق أن اكد فقن لايشتر مر يَؤله!6)؛ والتسذيب لا يككون إلا في 


لع 


ترك واجبه. 

وتعلّق من قال: إِنَّها سُنْة بفعل النبي يَلِِ في حديث النعلين» وأنه اجتزئ بما مضى من 
صلذقه وبى عليه» ومذا وليل أن الصلاة تتعقد معها. 

وبما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلي فألقى المشركون على ظهره 
فرنًا أو سلى جزور وهو ساجد ولم يقطع لذلك صلاته»» ولأنها طهارة لا يُمنّع المكلف 
من مس المصحف لأجلهاء فلم تكن واجبة كالغسل يوم الجمعة, ولأنَ الاتفاق حاصلٌ 
على جواز الصلاة مع اليسير من جنسها كيسير الدم؛ ولو كانت فرضًا لم تجز الصلاة مع 
شيء منها كالطهارة من الحدثء ولأنها عبادة على البدن» فصح انعقادها مع النجاسة 
كالطهارة والصوم, ولأنها طهارة لم يوجبها حدث. فكانت مسنونة غير مفروضة:» كالغسل 


على التلقين. 

(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 453. 

(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 108/1. 

(3) كلمة (بها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(4) قوله: (فتعلق من رأى أنها واجبة... الحدث) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 54. 

(5) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 174/1. 

(6) يشير للحديث متفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 57, في باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو 
جيفة» لم تفسد عليه صلاته» من كتاب الوضوء. برقم (240). ْ : 
ومسلم: 3/ 1418 في باب حكم المني؛ من كتاب الجهاد والسيرء برقم (1794) كلاهما عن ابسن 


فير 
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وعلى هذا القول تدل أصول قول مالك وأصحابه؛ لأنم نصوا أنَ من صلَّى بثوب 
نجس ناسيًا أعاد في الوقتء ولو كانت إزالتها فرضًاء لوجب أن يعيد أبدًا؛ لأنّهِ لو نسي شيئًا 
من أعضاء الوضوء؛ لأعاد [ك: 239/ب] أبدّاء ولو ترك شيئًا من سنته المؤكدة؛ لأعاذ في 
الوقت استحبابّاء ولا يعترض على هذا بمن صلَّى بنجاسة عامدًا مع القدرة على إزالتها أنه 
بعيد 434 لاأن من الست الموكدة ماحل سيل هلا وطر مها لاف عن عرا ع 

وقد قالوا فيمن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا: لم تؤكل(0). 

وقال علي وسحتون فيمن درك سورة مع الحمد في الركعتين الأوليين عامدً: إن 
صلاته غير مجزئة -مع قولهم بأن ذلك كله غير مفروض- فبطل الاعتراض مع أنَّ هذا 
ليس هو قول جميعهم: بل قال كاير منهية إن مع صلى بتحاسة عامدًا يغيد في الوقت, 

وتعلّق من قال: إنها من فروض الإسلام بقوله تعالى: لوَتابَكَمَطوّ:4 الآية [المدثر: 4]» 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «تَتَرهُوا مِنَّ الْبَوْلٍ قَإِنَ عَامَةَ عََابِ لَب نهو( . 

قال ابن العربي: وهذا القول هو الصحيح عندي؛ لأنه قد ثبت أنه من معالم الدين 
وشعائره؛ ووجه المشهور الجمع بين هذه الأدلة» فحمل بعضها على العمد. وبعضها على 
النسيان» والجمع بين الأدلة والعمل بها ما أمكن هو أولى من تعطيلها. 

وأما قول اين الجلاب: (إلا أن تكون ف أعضاء الرضر» يجب إزائتها): فدلك 
للعلة التتي ذكرها. 


(1) قوله: (وقد قالوا فيمن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا: لم تؤكل) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2. 

(2) صحيح لغيره؛ رواه الدارقطني في سننه: 1/ 231, برقم (459)؛ وقال: المحفوظ مرسل» من حديث أنس 
بن مالك وَلِيكَه . 
والبزار في مسنده: 11/ 170. برقم (4907). 
والطبراني في الكبير: 11/ 79 برقم (11104). 
والدارقطني في سننه: 1/ 233, برقم (466) جميعهم بألفاظ متقاربة من حديث ابن عباس ذَلتَنا . 


180/1 ا هِيمنن إبي ريا كد ألتبَحبِيَ آلتَْمسَانَ 


(ولا تجوز إزالة النحاسة بما سوى الماء الطاهر من المائعات,. ولا بشيء من الجامدات 


0 الكتاب 5 0 





لوَيُزْلٌ عَلَيَكُم مِنَ آلسَمَاءٍِ مَاء لِمُطهْركُم بف. 0-6 الوا لق ااه او 
بالغص وصقة وعقد اليكّة علدا فجطل + ندا مطهعًاء قي إجازها التطهبر كبر إبطاك 
الامتنان» ولأنَّ الشيء إذا خخص بأخص أوصافه دلّ ذلك على أنَّ ما عداه بخلافه» فلما 
عم الله تعالى الماء واسمه وَآفدٌ باستحماله؛ ول أنّماسواء مخالف له ف كيه 

وآما السّنّة قما روي في "الموطل" و"الصحيحين' "عن أسماء أنباقالت: جاءت امرأة 


إلى النبي َكل فقالت: يا رسول الله! إِحْدَانًا يُصِيبٌ تعيب اوتقابئ ق, لض كات نضح بي 
فقَالّعليه الصلاة والسلام: «تحتة ع قد صَهُ صُدْبالْمَاكِ نع نيا وم عسل 


وهذا أمر بالماء» قإئما ايشير ]3 إلى اخخصاصه بذلك؟ لأنه استدعى السائل» فخرج 
مخرج البيان» فلا يتعدى إلى غيره. 
وكذلك أمر -عليه الصلاة والسلام- أن يُصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء60©, 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 198 و199 و(العلمية): 1/ 27 و28. 

(2) عبارة (بالْمَاءِه نم تَنْضَحُة) يقابلها في (ك): (ثم تغسله بالماء) التي انفردت هذا الموضع من الكتاب؛ وما 
أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(3) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 82, في باب جامع الحيضة؛ من كتاب وقوت الصلاة؛ برقم 
(49). 
والبخاري: 1/ 55 في باب غسل الدم؛ من كتاب الوضوء؛ برقم (227). 
ومسلم: 1/ 240: في باب نجاسة الدم وكيفية غسله» من كتاب الطهارة» برقم (291) جميعهم بألفاظ 
متقاربة عن أسماء بنت أبي بكر يها . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أدرجناه؛ ليستقيم به 
السياق. 

(5) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 94/1. 


اونا انب 2 1 181/1 
فلو كان غيره يقوم مقامه؛ لأشبه أن ينص في بعضها على غيره تنبيهًا أن غيره بمثابته في 
كيه قلما[ك: 1/238 نض على الماء وآمر باستعمالة؛ دل على أنه مخصوصض قفي حكمه 
فلا يجوز إلحاق غيره به(1) 

وأما المعنى فهو أنها طهارة بمائع أريدت لإزالة مانع من الصلاة» فأشبهت رفع 
السددت 20 

ووجه آخر وهو أنَّ للماء رقة ولطافة يتميز بهاء فلا يشاركه غيره فيهاء فالذي يتأتى من 
إزالة المجاسة به لا يتاتى بغيرهة لأنه لا يشاركه في المبالغة التي جعلت فيه. 

واختّلف الناس في إزالة النجاسة بما عدا الماء من المائعات» فذهب مالك والشافعي 
ومحمد بن الحسن وزفر إلى أنها لا تجوز إِلَّا بالماء. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف -من أصحابه- إلى أنها تجوز بكل مائع طاهر مزيل 
للعين20: واستحسن اللخمي أنها تجوز بغير الماء(. 

قال في "الطراز": وليس هذا هو المذهبء وإنما هو مذهب أبي حنيفة. 

وذكر ابن الغربي أنَّ بعض أصحابنا يُجَوّز إزآلتها بالماء المتغير. 

وإذا قلنا: إن المام يختض بتطهير النجاسة؛ فهل يجوز ذلك بالماء المضاف الطاهر ؟ 

فذكر في "الطراز" قولين: 

فقيل: يجوز ذلك» وقيل: لا يتجوز إلا بالماء المطلق0©. 

قال الباجي: وليس يفتقر تطهير النجاسة إلى إمرار اليد. وإنما المقصود 


(1) من قوله: (فخص الماء باسمه) إلى قوله: (فلا يجوز إلحاق غيره به) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1 2/ 462. وأحكام القرآن. لابن العربي: 3/ 441. 

(2) قوله: (وأما المعنى: فهو... رفع الحدث) بنحوه في المجموع؛ للنووي: 1/ 313. 

(3) قوله: (واختلف الناس... طاهر مزيل للعين) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 461. وعيون 
الأدلة» لابن القصار: 2/ 825. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 101. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 
2-1 12. 


182/1 إراهِيمن بي ديا عَنَ أَلتبِيٌ ألتَمِسَافَ 


[منه](1) إزالة العين» والحكم [لم يأت]0© بأي وجه كان من غلبة الماء عليه» أو غير 


ذلك0©): يدل على ذلك ما رواه مالك في "موطئه" أَتِيَ يَِةِ [بصَبتَ ]40 فَبَالَ عَلَى توف 


ا 5 عزاس ثم سه م 
دعا وَسُولُ اطي بقار تمه إ:060. 


فال؛ وهده هجة مالك ق آنّ قليل الما لا ينجسة قليل الجاسة إذا غ60 
عليها(2. 





5159© 


الباجي. 
(2) الجازم وفعله (لم يأت) ساقطان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وقد أتينا هما من منتقى 
اليا 
. جى. 


(5) جملة (الماء عليه أو غير ذلك) يقابلها في (ك): (ما عليها أو غيرها) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في المنتقى للباجي. 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) وما أثبتناه أتينا به من موطأ مالك وصحيح البخاري. 

(5) رواه مالك في موطتئه: 2/ 86, في باب ما جاء في بول الصبيء من كتاب وقوت الصلاة» برقم (52). 
والبخاري: 1/ 54: في باب بول الصبيان» من كتاب الوضوء, برقم (222) كلاهما عن عائشة وه . 

(6) في (ك): (علمت)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(7) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 460 و461. 





والكلام على هذه المسألة في موضعين: 

الأول: في جواز المسح. 

الثاني: في اشتراط الطهارة فيهما. 

لبر كا ملسا دسم عن المغيرة بن شعبة ك8 قال: كنت 
َع الي يل ذَاتَ لَيْلةٍ في مر قَقَالَ ِي :"تملك هله ؟ 1 كلت :نَعَمْ «قَتَرَّلَ عَنْ رَاجِلَتِهِ جه 
فَمَشَى حَنَّى تَوَارَى في سَوَادٍ الل فَقَضَى حَاجَمَهُ م جَاءَ فَأْرَغْتُ عَلَيْهِ ِنَّ اداو فَمَسَلَ 
َك وَل بن ويه كلمت أ مخرج ذاعن ناح رجه مِنْأَمَلٍ 
الحبَّة فَعَسَلَ ذْرَاعَيْهِ وَمَسَحَ رَأسهِ ؟ 3 1 لِأنْرعَ غنوه قال طيننا َإِنِي اوخلرين 
طَاهِرَئَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَاا(©) وزاد في طريق أخرى: انم م صَلَّى ين (8. 

وفي حديث المغيرة فوائد» منها: جواز المسح على الخفين. 

وفتها: لباس التباب الضيقة لاسيمافي الأسفار والمغازي؟[238:3/ي] ليسثمر 
الإنسان فيهاء وانضمامه وجمع ثيابه عليه . 

ومنها: جواز إخراج اليد من تحت الشوب؛ لأجل هذه الضرورة: إلَّا في المجامع 
والمحافل والرفاهية. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 28. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 144» في باب لبس جبة الصوف في الغزوء من كتاب اللباس» برقم 
(5799). 
ومسلم: 1/ 230, في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (274) كلاهما عن المغيرة بن 


5 لتر 


شعبة ووكِلة . 
(3) رواه مسلم: 1/ 229, في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (274) عن المغيرة بن 


5 شمر 


شعبة ووعنة . 


(4) في (ك): (عليها)؛ وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


180/1 إبرَاهِيمنِ إي رَريَا كد ألَحبيَ أَلتّمِسَانَ 

ومنها: جواز التفريق اليسير في الطهارة» وأنْ مثل هذا لا يقطع الموالاة. 

ومنها: ذهاب النبى يَلَلِيِ عند حاجته عن الحاضرين حتى لا يُرى له شخصء ولا 
يُسمع له صوت. 

ومنها: التجاني عن ذكر الاسم القبيح من الحدث. والكناية عنه بالحاجة خلاف ما 
7 1 : 1 3 . ارمق 2 لشن الى ام 
قاله المشركون من التصريح بقبيحه من قولهم: اعَلْمَكُمْ بَِيَكُمْ كل شَيْءٍ حَتَى 
الْخِرَاءَةه(1), وذلك من أدب الشريعة ترك فحش الألفاظ وقبيح القول والكناية عن ذلك. 
وكذلك كانت عادة العرب في كلامها صيانة الألسن عما تصان عنه الأبصار والأسماع. 

وفتها: جواز صب الماء على المتوضيء0©, 

وخرّج مسلم -أيضًا- عن بلال أن رسول الله ل مَسَّح على الخفين0©. 

وروى النخعي عن همَّام بن الحارث عن جرير يفَكَهُ قال: «ما يمنعني أن أمسح وقد 
ع و مات 
رأيت رسول الله يََةِ يمسح! 

قيل له: أقبلَ نزول المائدة أو بعدها؟ فقال: والله ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة». 

قال النخعي: وكان يعجبهم حديث جرير؛ لكونه بعد المائدة. 

قال النساتي 40 قبل مودت النبي يله بيسير © 


(1) رواه مسلم: 1/ 223 في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (262) عن سلمان ولك . 
(2) من قوله: (وفي حديث المغيرة فوائد) إلى قوله: (الماء على المتوضى) بنحوه في فتح الباري شرح 
(3) رواه مسلم: 231/1, في باب المسح على الناصية والعمامة» من كتاب الطهارة؛ برقم (275) عن 


(4) كلمة (النسائي) يقابلها في (ك): (الترمذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه أتينا به من 
سئن النسائى. 


)05( صحيح» رواه أبو داود: 1/ 9 في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (154). 
والترمذي: 1/ 155» في باب المسح على الخفين» من أبواب الطهارة» برقم (93). 
والنسائي: 1/ 81. ني باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة؛ برقم (118). 
وابن ماجة: 1/ 180» في باب ما جاء في المسح على الخفين؛ من كتاب الطهارة وستنهاء برقم (543) 
جميعهم بألفاظ متقاربة عن جرير بن عبد الله وَلَنه. 


لنياف كو نع كا 15/1 

وروى مالك أن رسول الله يَِةْ مسح على خفيه في السط قا 

قال ابن أبي زيد: ومن رواية غيره أنه مسح على خفيه في الحضر (©. 

قال ابن القصار: لا يصح أن النبي يكل مَسَحّ على خفيه في الحضرء وقد جاءت 
أحاديث المسح في الكتب الصحاح. 

قال ابن القصار: قال الحسن البصري: روى المسح على الخفين عن النبي وله 
سبعوق نهنا 

قال ابن القصار: نقلوه قولا وفعلا في أحوال متفرقة» وبألفاظ مختلفة حتى جرى 
ذلك مجرى التواتر» وخرج عن طريق خبر الواحد» وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن عباس ؤَكَنًَا. 

وقال مطرّف وابن الماجشون: لم يختلف فيه أهل اسن 

قال ابن القصار: وقد رَوَّيّت عن مالك فيه روايات». والذي عليه مذهبه جوازه هو 
ولعنيايةة. 

قال المازري: واختّلف قول مالك في المسح على الخفين. 

فروي عنه رواية شاذة أنه لا يمسح عليهما لا في سفر ولا في حضر. 

وروي عنه أنه يمسح عليهما في السفر والحضر. 

وروي عنه أنه يمسح عليهما في السفر خاصة. 

أما القول بأنه لا يمسح عليهما في سفر ولافي حضر فإِنَّ المالكية لا[:1/237] 
يعرجون عليه» ولا يكاد كثير منهم يعرفه. 

وأظن أنَّ صفة ما روي فيه عن مالك أنه قال: لا أمسح» وإن كانت الرواية هكذا فقد 
تَأَوّل على أنه إنما اختار ذلك في خاصة نفسه. لا أنه يتكر جواز ذلكء وإن كان لفظ الرواية 
يقتضي إنكار جواز المسح. فإنه يكون وجهه التمسك بالآية» وتقديمها على أحاديث 
(1) قوله: (وروى مالك أنَّ... السفر) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 165. 


(2) انظر: النوادر والزياداتء لابن أبي زيد: 1/ 93 و94. 
(3) انظر: عيون الأدلة. لابن القصار: 3/ 1283 وما بعدها. 


186/1 ترا هِيرن أبي ديا تح التي اسان 
المسه(0. 


وقد أشار مالك فيما روي عنه إلى ذلك. فقال: إني لأقول مقالة ما قلتها قط: قد أقام 
رسول الله يك بالمدينة عشر سنينء وأبو بكر وعمر وعثمان خلافتهم؛ وذلك خمس 
وثلاثون سنة» فلم يرهم أحد يمسحون. وإنما جاءت أحاديث. وكتاب الله أحق أن يُتّبع 
ويُعمل بد!©؛ يعني؛ أن الله تغاتى نض على غسل الرجلين. 

قال ابن يوتس: وهذا أضل متفق حطليهه [قلا تفل حنه ]60 إلى أمر متازء © قيس إلا 
أن اين وسبيةه ذكر فقال: لخر ما فارقت عليه مالكا المسم على لتحضين في البعفسر 
واقسان: 

قال الأمبري: وهو المشهور0ة, 

ووجه القول بالمسح في الحضر والسفر: النقل والمعنى. 

أما النقل فما خرجه مسلم عن شريح بن هانئ ؤَلكهُ قال: "أتيت عائشة وها أسألها 
عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَّلْهء فإنه كان يسافر مع رسول 
لله يله فسألناه فقال: ١جَمَلَ‏ رَسُولُ الل يك ََانَة يام وَكَمَالِيمهُنَ لِلْمْسَافِِ وَيَوْمَا وَلَيْلَةَ 


لِلْمْقيهِ)©). 


ذه 
1 


وروى مالك في "موطئه" عن ابن عمر وَكَا أنه قدم الكوفة على سعد بن أبي 
وقاص ذَلكهُ وهو أميرهاء فرآه ابن عمر وكا يمسح على خفيه؛ فأنكره عليه فقال له 
سعد: "سل أباك إذا قدمت عليه؛ فلما قدم عليه سأله عن ذلكء. فقال له عمر: إذا أدخل- 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 310. 

)2( قوله: (وقد أشار مالك...يتبع ويعمل به) بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 82. 

(3) جملة (فلا يتتقل عنه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من جامع ابن 
ونم 

(4) في (ك): (مشاع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 167». وما بعدها. 

(6) رواه مسلم: 1/ 232, في باب التوقيت في المسح على الخفين» من كتاب الطهارة؛ برقم (276) عن علي 


1-0 


اونا اناف كو ا الا 187/1 
رجليك في الخفين وهما طاهرتان؛ فامسح عليهما. 

قال عبد الله وَنَكَهُ : وإن جاء أحدنا من الغائقط؟ 

قال عمر وَتَهُ: نعه"(1)) وخرجه البخاري أيضًا©. 

وفياسًا على الجبائر التى يستوي فيها© حال [الحاضر والمسافر]!©. 

وخرّج مسلم -أيضًا- عن حذيفة كته أنه قال: "لقد رأيتني أنا ورسول الله يَكَِةِ فأتى 
سُباطة قوم خلف حائط؛ فقام كما يقوم أحدكمء فبال وتوضّأ ومسح على خفيه"6)؛ لأنَّ 
الغالب من السّبَاطّةُ - وهي المزبلة - إنما تكون في الحواضرء وقد قال: سُباطة قوم 
فإضافتها إلى قوم مخصوصينء ولو كانت في الفلوات لم تكن كذلك. 

واختلف في وجه بول النبي وك وهو قائم؟ 

فقيل: إنما فعل ذلك؛ لوجع كان به. 

وقيل: لعل [ك: 237/ ب] تلك السّباطات كان فيها نجاسة رطبة» وهي رخوة يأمن إذا 
بال فيها قائمًا أن تتطاير عليه» وخشي إن جلس ليبول أن تنال ثيابه النجاسة» ولذلك9© بال 
قائمًا. 


(1) رواه مالك في موطئه: 2/ 49 في باب ما جاء في المسح على الخفين؛ من كتاب وقوت الصلاة؛ برقم 
(100) عن عبد الله بن عمر ذَلِقْهنًا. 

(2) رواه البخاري: ا ل ا و ا 
عمر ذَشَهَاء عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ عَنْ « لي بك َه مسح عَلَى الخَْيْنِاوَأَنَعَبْدَ لبن عْمَرَ سَألَ عمَرَ 
عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: نَعَمُ إِذَا حَدَنّكَ سَيْنَا سَعْدٌ عَنِ الي يك فَلاتَسألْ عَنْه ير ب 

(3)ني (2): ل(قي) وقد الفردت بهذا الموضع من الكغاب. 

(4) كلمتا (الحاضر والمسافر) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بهما من 
شرح التلقين للمازري. 
قوله: (وقياسًا على الجبائر...الحاضر والمسافر) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 311. 

(5) متفق على صحته» رؤاه البخاري: 1/ 255 في باب.البول عند صاحبه» والتستر بالخائط» من كثاب 
الوضوء. برقم (225). 
ومسلم: 1/ 228, في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (273) كلاهما عن حذيفة بن 
اليمان ولك . 

(6) في (ك): (وكذلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


188/1 إنْاهِيْمن إي ركبا يتِىَ لبي لتَمسَانٍ 

وقال الخطابي: إنما بال قائمّا؛ لوجع (!) كان بمأبضه. 

قال الزجاج: والمأبض: باطن الركبة. 

وكانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائمًا(!©. 

وقال بعضهم: بولة في الحمام خير من فصدة(6©. 

وخرّج أبو داود عن ثوبان قال: " بَحَتّ رَسُولُ الله يكل سَرِيفَ فَأصَابَهُمُ الْبَرْدُ لما 
قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله ب أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبٍ وَالتَسَاخِينِ "40 

العصائب: هي العمائم؛ والتساخين: هي الخفاف0©, ذكر ذلك أبو عبيد60. 

وأما المعنى فهو مسح رخص فيه للضرورة فاستوى فيه الحاضر والمسافر. 

وأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر والسفر في المسح؛ فلأنَ أكثر الأحاديث إنما 
وردت في السفر؛ لأنَّ السفر محل الرّحصء وقد رخص بالقصر والفطرء فقيس مسح 
الشقين [عليهما]1. 

وقد قالت عائشة ذَكَا لما سئلت عن ذلك فقالت: "اكت عليّاء فإنه كان يسافر مع 
التبي ككل" فلو كان أمرًا مستقرًا في الحضر لأْعلمئّه بهء ولم تحفج إلى سؤال علي: ولأنَّ 
الضرورة إنما تلحق في خلع الخفين في السفر فقطء فإنَّ في استعماله في الخلع انقطاع عن الرفقة 
متى تشاغل بخلعهما كل وقت أراد الطهارة» وذلك معدوم في الحضر ولأنَّ السفر مبني على 
الرحَص»ء وقد خصٌّ بالفطر والقصر والتنفل على الدابة» وكذلك المسح0©. 


(1) في (ك): (لحرج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في المنهاج. 
(2) من قوله: (لأنَّ الغالب من السُبَاطَة) إلى قوله: (بالبول قائمًا) بنحوه في المنهاج, للنووي: 3/ 165. 
(3) قوله: (وقال بعضهم: بولة في الحمام خير من فصدة) بنصّه في إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ لعياض: 2/ 84. 
(4) صحيح» رواه أبو داود: 1 36 في باب المسح على العمامة» من كتاب الطهارة» برقم (146). 
وأحمد في مسنده برقم (22383) كلاهما عن ثوبان قَلَكَه بلفظه. 
(5) من قوله: (عن ثوبان قال) إلى قوله: (هي الخفاف) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 1/ 182 و183. 
(6) قول أبو عبيد بنصّه في بذيب اللغة» للهروي: 7/ 82. 
(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
قوله: (وأما وجه القول بالتفرقة... عليه) بنحوه في المعلم بفوائد مسلم, للمازري: 1/ 357. 
(8) من قوله: (وأما المعنى: فهو) إلى قوله: (وكذلك المسح) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


اونا لاي و 1 185/1 
الموضيم | لثاني: اشتراط الطهارة» وإنما اشترطنا ذلك؛ لحديث المغيرة» قال فيه: تُعَّ 
أَهْوَيْتٌ لِأنرعَ حْمَيْه فقال: «دَحْهُمَا وني أَدْحَلْمْهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَيْ نا ومَسَحَ عَلَيْهِما(0. 
وقول عمر لابنه: "إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان» فامسح عليهما ما 
لم تخلعهما أو تصبك جنابة" وهذا في "الموطأ"(2©)» فلو لم تكن الطهارة شرطً في جواز 
المسح لم يكن لهذا التعليل فائدة» وكلامه -عليه الصلاة والسلام- جل أن يكون لا معنى 
فيه ولا فاتدة له. 
قال عياض: وذهب داود إلى أنه يجوز المسح عليهما إن كان قد لبسهما ورجلا.(© 
طاهرتان من النجاسة» وإن لم يكن مستبيحًا للصلاة» والفقهاء على خلافه. 
قال: وسبب الخلاف قوله يَللِيةِ: «دَعْهْمَاء ني أَدْحَلُْهُمَا طَاهِرَتَيْنِا. هل ذلك 
محمول [ك: 1/236] على الطهارة اللغوية أو الشرعية؟ وهذا مما قد اختلف فيه أهل 
اا اا ا 
فيما ذكرنا كالخلاف في قوله وَِه: اتَوَضَعُوَا مما كت الهاو هل يحمل ذلك على 
الوضوء اللو الذي هو غسل اليد أو على الوضوء الشرعي 59)؟ 
قال اللخمي:والسم على القين يصع بأريعة شروما : 
أحدها أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة. 
الثاني أن يكون لباسه للعادة؛ ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت 


168/1 و169. 

(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 52: في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» من كتاب الوضوءء 
برقم (206). 
ومسلم: 1/ 230, في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (274) كلاهما عن 
المغيرة ة ليه . 

(2) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة: 186/1. 

(3) كلمة (ورجلاه) يقابلها في (ك): (في صلاة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما 
في إكمال المعلم. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 189/1. 

(5) إكمال المعلم. لعياض: 2/ 81. 


90/1 إنَاهِيْمننٍ إبي ردي علتبي ألتمسَاقٍ 
طهارته. 

الثالك أن يكون مترهكا لا متيممًا. 

الرابع أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل [عن جنابة ولا غيرها]2!7؛ فهذه 
جملة مفق عليه( 

وأما الدليل على منع المسح عليهما إذا لبسهما وهو محدث؛ فقوله يكب للمغيرة: 
«قَإِنَى أَدْكَلْْهُمَا وَهُمَا طَاهِرَنَانِ). وسيأتي الكلام فيمن لبسهما ليخفف عن نفسه. 

فرع: 

والمرأة في مسح الخفين كالرجل 00 لأثه يَكِةٍ أرخص في المسح على الخفين 
فأطلق» ولأنّه من طهارة الحدث كسائر الطهارات؛ ولأغهما مستويان في أعضاء الوضوء»؛ 
وفي فرضه وفي أحكامه وفي مغسوله وممسوحه؛ فوجب7) أن يستويا [في المسح على 
الخفين]0©. 

فإن قيل: ضرورة المشى في الخف تختص بالرجال في الأسفار غالبا دون النساء! 

قلنا: لاعبرة بذلك؛ فإنَ الراكب يمسح وإن كان في السّفينةه ويمسح - أيضًا- في 
الحضر وإن كان لغير مشقة» ولأن النساء تلحقهن الضرورة إلى لبس الخف. كما تلحق 


الرجال. 





(1) جملة (عن جنابة ولا غيرها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
تبصرة اللخمي. 

(2) التبصرة» للخمي: 1/ 167. 

(3) قوله: (والمرأة في مسح الخفين كالرجل) بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 39. 

(4) في (ك): (فليجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أدرجناه؟ ليستقيم به 
السياق. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 28. 


ردان ركرك درتت اك را 191/1 
أمُخَلهكَا وَهْمَا طَاهِرَنَانِ)؛ وقول عمر لابنه: "إذا أدخلت رجليك في الخف وهما 
طاهرتان» فامسح عليهما" فأضاف الطهارة إليهماء ومعلومٌ من(1) الشريعة أنَّ الأعضاء 
إنما تطهر بما يُفعل فيهما من الغسلء وإذا كان كذلك فالتيمم وإن قَُرَ أنه مُطهّر فلا يتعحدى 
تطهيره المحل المفعول فيهء وهو الوجه واليدان, أما الرّجلانَ فحالهما قبل التيمم وبعده 
واحد لم يظهر فيهما ما يغيره» فلا يوصفان بعد التيمم بكونهما طاهرتين؛ لأنَّه لم يُفعل 


فيهما ما يقتضي التطهر. 
واختلف القائلون باشتراط الطهارة الشرعية هل يمسح عليهما [2: 236/ ب] المتيمم 
أم لا؟ 


فقال: أصبغ في "العتبية": إن لبسهما قبل أن يصلي بالتيمم؛ جاز أن يمسح عليهماء 
وإن وجد الماء؛ أنه أدلهما بطهر التيممء وإن ليسهما بعد أن صِلّى؟ لم يجز له أن يمسم 
عليهما إن وجد الماء؛ لانتقاض تيممه بتمام صلاته. 

وقال سحنون: لا يمسح عليهما [لبسهما قبل الصلاة أو بعد الصلاة]0© وهو قول 
أصحاب ماللشه وهو الصرابه لأن الثيمم لآ يرقم الحديك» وإنما يسيج الصلاة عند أكثر 
أصحابنا بدليل أنَّه لو وجد الماء بعد تيممه وقبل الصلاة؛ وجب عليه الوضوء رفعًا 
للحدث الذي تيمم منه. 

فإذا ثبت هذا قما لبسهما إلاوهو محدثء فلا يمسح عليهماء ولافرق بين قبل 
الصاؤة أو مغدها(8. 

وسبب الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ 


(1) في (ك): (أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) جملة (لبسهما قبل الصلاة أو بعد الصلاة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أثيئا مها من بياك ابن رشد. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 173 و174. 


192/1 إِرْاهِينٍ أي ردي تخ لحي ألَّمسَانْ 









(ومن توضأ فغسل إحدى رجليه فأدخلها ني الخف. ثم غسل الرجل الأخرى وأدخلها 
في الخف؛ لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يخلع الخف الأول ثم يلبسه ثانية؛ 
ليكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة في الرجلين جميعًا)(1). 

والدليل على ذلك قوله وَلِ: ١دَعْهُمَا‏ فَإني َدْخَلتْهُمَا وَهُمَا طَاهِرَنَانَ). 

واختلف فيمن توضّأء فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف. ثم غسل الأخرى 
وأدخلها في الخف. ثم أحدث؛ هل يجوز له المسح عليهما أم لا؟ 

فقال سحنون: لا يمسح عليهما؛ لأنَّه أدخل الأولى قبل تمام الوضوء؛ ومن شرط 
جواز المسح إكمال الطهادة(©. 

قال الباجي: ولأ كل ما كانت الطهارة شرطًا في صحته وجب أن يتقدم!© جميعها 
عليه» -كالصلاة- إِلَا أن يكون قد نزعهما أو نزع اليمنى فقط قبل أن يُحْدِتْء ثم لبس 
مانزع قبل الحدث فليمسح. 

وكذلك لو لبسهما بعد كمال الطهارة» ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه فمسحه؛ فلا 
يسم فيه إن أسدث: إلا أن بنزعهما(ة) بعد مسح راسد ثم يمسحهما قبل الحيدث فَإنّه 


(6) 
2200-85 

وقال مطرّف: تمسح عليهما وإن لم بول وقاله أشيب»؟؛ يريد: لاه أدخل كل 
واحدة بعد كمال طهارتها(©. 


قال الباجي: ولأنه حدث وَرَدَ على طهر كاملء فأشبه إذا ابتدأ اللبس بعد غسل 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 28. 

(2) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 97. 

(3) في (ك): (يتقدمها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 367. 

(5) في (ك): ١‏ ليسجعلهما) وقد القرذت يبذا الموضيع من الكتابيه وببا اخترفاه جؤاقن لما فيجاهم ابن يونس . 
(6) قوله: «إلا أنيكون. .. يمسح) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/. 

(7) قول مطرف بنحوه ني المسالك في شرح موطأ مالك. لابن العربي: 2/ 156. 

(8) قول أشهب بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 177. 


د ا ا ا 193/1 
قدي 03 

وسبب الخلاف هل يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه أو لا يرتفع إِلّا بعد كمال 
الطهارة؟ 

قال في "الطراز”: والصحيح أنه لا يطهر؛ إذ لا تعرف الطهارة من الحدث إِلّا 
باستباحة الصلاة» ولا تستباح الصلاة إلا بتمامهاء ومما يؤكد ذلك أنه [ك: 1/235] لو وجد 
من الماء ما يكفيه لبعض طهارته وهو محدث؛ فإنه يتيمم» ولا يجب عليه استعماله» فلو 
كان تحصل به طهارة البعض؛ لوجبء عليه الغسل» كمن في يديه نجاسة ومعه مايغسل به 
بعضها فقطء. فإنه يجب عليه استعماله؛ لما كان ثبت وصف الطهارة لما غسل به. 

ثم لو قلنا: إن ماغسل به فطهرء فالتعلق بظاهر النص الذي قدمناه قوي في منع 
المسحء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «دَعْهُمَا كني أَدْكَلْبْهُمَاوَهُْمَا طَاهِرَتَانِ)؛ لأنَّ فيه 
[خبيًا](© وتعليلا» فنهاه عن نزعهماء وعلل استباحة جواز المسح عليهما بإدخال الرّجلين 
فيهما وهما طاهرتان» وتعليل النبي -عليه الصلاة والسلام- يجب مراعاته. 

واختلف فيمن تكس وضوؤه. فمن غسل رجليه ولبس خفيه. ثم أكمل وضوؤه. 
فقال في "العتبية": لا يفعل» فإن فعل فلا شيء عليه(6©. 

وقال سحنون: لا يجزته المسح(». 

قال المازري: وينبني الخلاف على أصلين مختلفي فيهما وهما: 

هل يصح الوضوء مع التنكيس أو لا؟ وهل يرتفع الحدث عن كل عضو ”0 بتمام 
غسله؟ أو يتوقف ارتفاع الحدث على إكمال الوضوء؟ 


فمن صحّح الوضوء مع التنكيس ورأى أنْ الحدث يرتفع عن كل عضو بغسله 


(1) المنتقى, للباجي: 1/ 367. 

(2) ما بين المعكوفتين غير قطعى القراءة في (ك). 

(3) البيان والتحصيلء لابن ركه 1/ 179 و180. 

(4) قول سحنون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 168. 

(5) في (ك): (وضوء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه موافق لما في المعلم. 


1904/1 إِْاهِينٍ أي ريا عد لبي ألتَمسَانَ 


خاصة؛ اقتضى مذهبه جواز المس-(1). 
وكال يعض أصحابناة قول سحنون عسي أنه أمخل وبدلية قبل كمال طهارعيما. 
واختلف فيمن لبس خفيه؛ ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته؛ فقال 
في "المدوتة": يككره تلم رأة أن تعمل العهلى أ رجسل يريد أن ينام خيتحسة ان 20 لبس 
العقين [المسم عليوي©. 


قال مالك في "الواضحة" وسحنون في كتاب ابنه: وعلى من فَعَل ذلك إعادة الصلاة 


أيذّاء وقاله عيسى بن ذقار. 
قال أصبغ في "الثمانية": يُكره للمرأة أن تفعل ذلك. فإن فَحَلت ومسحت؛ فلا شيء 
عليها وصلاتها تامة. 


فرأى أصبغ أنَّ اللبس لما لم يشترط فيه نية؛ وجب ألا تقدح فيه نية. 

ورى مالك أن الف ماشرع لبسه للوشوى وإثما شرع لمتفعة اللبسء أت عريمة 
الوضوء قي غسل الرجلين ولكن تعلقت الرخصة بسع الخفه لمافيه من ضرر التزي 
ولأنَّ الخف لم يشرع لبسه لتعطيل عزيمة الغسل لغير اللبس المحتاج إليه: فيعدل 
بالرخصة عن موضعها(©. 

وأما الشرط الرابع فهو أن تكون طهارته لأجل الوضوء لا لغسل جنابة أو غيرها. 

بالدثيل عتيا عا كر النساتي 21 235/ ب]اعن صفوان بن عسال 8© قال: «كان 
رسول الله وك يام ندا كنا مُسَافِرِينَ أن نَْسَحَ على ياف وََا َه كاه ام مِنْ عَائِطٍ 
وبل وَنَْم إِلَامنْ جناي( ولأنَّ الوضوء إنما خفف فيه غسل الرجلين» وعدل عن ذلك 
إلى مسح الخفين؛ لكون الوضوء مما يتكرّر وقوعه في النهار مرات بخلاف الغسلء فإنه 


(1) المعلم بفوائد مسلمء للمازري: 1/ 358 و359. 

(2) في (ك): (فيتعمد) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في التهذيب. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 40. 

(4) من قوله: (قال مالك في) إلى قوله: (بالرخصة عن موضعها) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 327 و328. 

(5) حسنء رواه النسائي: 1/ 83) في باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. من كتاب الطهارة» برقم 
(127) عن زر عن صفوان بن عسال َوهَا . 


0320 
ذاااء 


تا كو ع ال 105/1 






سدكُ. 


مما يندر وقوعه ولا يتكررء فلم يشرع فيه ما شرع في الوضوء من المسح على الخفين. 


[صفة المسح على الخفين] 





والدليل على ذلك ما رُوي عن أبي عمارة الأنصاري ؤَلكَهُ - وكان قد صلى 
للقبلتين- أنه سأل النبي يةِ عن المسح على الخفينء فقال: «أَمْسَّحٌ يومًا؟ قال: نعم 


م لين عن أبي عمارة -وقدد صلَّى خلف رسو ل الله كلل في 
بيت عمارة للقبلتين أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: «نعم). قال: يومًايا 


وصول اند قال: «نعم» ويومين؟» قال: وثلانا حتى تبلغ سبعًاء ثم قال رسول الله وَكِ: 


«نعم ما بدا لكا رواه يحيى بن معين» وخرجه أبو داود©. 


ب 3 2 2 ا 20 ف 2 اام د 2 : 

وقال خزيمة بن ثابت: أزخصٌ رَسُول الله كلد في المَسْح على الخفين لِلمُسَافِرِ 
اناه وَِلمْقِيم يَوْمًا وَلَيْلَهه وَلَو اسْتَرٌدْنَاهُ َرَادَنَا'"0©. 

ورُوي عن عقبة بن عامر الجهني ذَلِيكَّهُ أنه قدم المدينة فدخل على عمر بن الخطاب 


واس 


ف يوم الجمعة وعليه خفانء» فقال: "منذكم لبستهما؟ قال: منذ جمعة» كال "شتت 
الشريو"(46 وروي عنه ضيبا أنه قال: '"قذميت على عمرء. فقال له: لم أل أمسح على 


() (ك): (يوقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 28. 

(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 163. برقم (1870) عن أبي عمارة الأنصاري ذَلَنَهُ. 

(4) ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 440 في باب التوقيت في المسح. من كتاب الطهارة» برقم (158)؛ وقال: وقد 
اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. 
وابن ماجة: 1/ 185 في باب ما جاء في المسح بغير توقيت» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (557). 
والطبراني في الأوسط: 3/ 362) برقم (3408) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أبي بن عمارة ذقَنهُ. 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 40» في باب التوقيت في المسح, من كتاب الطهارة: برقم (157). 
ادوفم د باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» من أبواب الطهارة» برقم (95) 

هه 


#اسسي ار بك قاو يا باق السو ال لز ع اب رسيا 


160/1 إراهِيْ من إبي ردي وى التي ألتَمِسَانٍ 
خف من مصر إلى المدينة» قال: أصبث ش17 

ورّوى نافع عن ابن عمر كلكا أنه كَانَ لا يوقت في الْمسْح عَلَى الْخُمَيْنِ "(2. 

ركد هد العبن اشرق انافاه "عات السجايه رول 0103741 ررق 
السم على الخفين "81 

وممايدل على صحة ما قلناه -من جهة المسح بلا توقيت- من جهة القياس أنّا 
وجدنا المسح على الخفين رُحَص فيه من أجل الضرورة؛ والأصل في سائر الرخص أنها 
مباحة ما دامت الحاجة قائمة» كالفطر والقصر والمسح على الجبائر وأكل الميتة وشبه 
ذلك؛ ولم يققع فيهما تحديد ولاتوقيت إلا مادامت الحاجة؛ وكذلك المسح على 
الخفين؛ لاجتماعهم في المعنى» وهي الرخصة من أجل [ك: 234/أ] الضرورة0. 

فإن قيل: فقد رُوي عن النبي يك من حديث عاصم عن صفوان بن عسال ذلك : "أن 
النبي وقّت للمسافر ثلانًاء وللمقيم يومًا وليلة"50» وكذلك روي من حديث شريح بن 
هانئ عن علي بن أبي طالب وو©. 

قيل له: أما عاصم فقد تكلم أئمة الحديث في حفظه حتى قال يحيى بن معين: كل 
عاصم رَوَى الحديث فهو ضعيف7. 
وقد كي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لا يصح عن النبي يوَكةِ في التوقيت في 


(558). والدارقطني في سننه: 1/ 360) برقم (756) كلاهما عن عقبة بن عامر ذَلِته. 
(1) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 2/ 114. برقم (2013) عن عقبة بن عامر 8/5 
(2) رواه الدارقطني في سننه: 1/ 0362 برقم (758). 
والبيهقي ني سننه الكبرى: 1/ 421, برقم (1335) كلاهما عن ابن عمر فليا . 
,3( قول الحسن البصري بنصه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1269. 
(4) قوله: (ومما يدل على صحة... الضرورة) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1272. 
(5) رواه الطبراني في الأوسط: 77 7, برقم (7635). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 423) برقم (1342) كلاهما عن صفوان بن عسال المرادي ذلك . 
(6) تقدم تخريجه: 186/1. 


(7) قول يحيى بن معين بنصّه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1268. وفتح الباري» لابن حجر: 1/ 412. 


ا فافز 71 


المسم على اللتقين حدي 1 

وقد ثبت من غير طريق عن النبي يل أنه قال: «إذا أدخلت رجليك في الخف وهما 
طاهرتان فامسح عليهماء وصلي فيهما ما لم تخلعهما أو تصبك جنابة»2©, وكذلك 
حديك أيق بن عسارة» وذكره ينصية8. 

وقال يحيى بن معين: حديثان لا أصل لهما ولا يصحان: التسليمتان في الصلاة؛ 
والتوقيت في المسح على الخفين. 

وا ااي عا ار سيار لا ااال الاك ار تنرة اعاني 
سؤال سائل سأله عن 40 جواز المسح [على الخفين في هذا القدر](©» فأجابه بذلك؛ ولم 
وديو سن ١‏ عيار ذن 


فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما؛ أعاد في الوقت استحبابًا. 


وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما؛ لم يجزه وأعاد في الوقت وبعده 
إيجايًا)27 . 





(1) قول عبد الرحمن بن مهدي بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 93. 

(2) صحيجء رواه الدازقطني في سنه: 1/ 376 برقم 6810 
والحاكم في مستدركه: 1/ 290, في كتاب الطهارة» برقم (643) -بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
مسلمء وعبد الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد؛ وتعقبه الذهبي: على شرط 
سا القريد يد غك كا رو بكر الاو ابيط كياد -: كلاهما عن أنس بن مالك 00 . أنه قال: اإِذَاتَوَضَأ 
أَحَدْكُمْ وَلَبِسَ حُمَيهِ فَليْصَلٌ فِِهِمَاء وَلْيَمْسَح عَلَيْهِمَا ثُ نع لا يَخْلَمْهُمَا إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جََابَةَا واللفظ 
للدارقطنى. 

(3) تقدم تخريجه في باب المسح على البخفين من كناب الطهارة: 195/1. 

(4) في «ك): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) جملة (على الخفين في هذا القدر) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها 
من جامع ابن يونس. 

(6) من قوله: (وقال يحيى بن معين: حديئان) إلى قوله: (به حدًا لا يتجاوزه) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 167. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 29. 


98/1 إِنَاهِيَ ني ردي خِىَ لبي ألتَمسَانَ 
أما قوله: (و يستحب مسح أعلى الخفين وأ سفلهما) فالدليل على ا 





داود عن المغيرة بن شعبة ؤَلِيََهُ قال: "وَضَأْتُ رَسُول الله فك فى خَرُوَةِ تيُواك» 3ه فَمْسَح أَعُلَى 
ال 011 
وورزي عن المغيرة وَلِتَهُ أيضًا: «رَأَيِتَ لنب َك يَمْسَحْ عَلَى الخُفْيْن عَلَى ظاهِرِهِمًا 


رواه الترمذى وقال فيه: حدييث سي ل 


وخرّع أب و داوه صن علي بن أبي طالب ظلكة كله أنه قال: لو كَانَ الدين © لكان 
لقذل الت أولى ِالْمَسْح 02 رن الله يَمْسَح عَلَى ظاهِر 
40 

واختلف الناس لاختلاف هذه الأخبار» فقال أبو الحسن ابن القصار: مذهب مالك 
أن مسح أعلى الخفين وأسفلهما من سُنْة المسح وكماله» وهو مذهب ابن عمر وسعد بن 


أبي وقاص والزهري ذَتع. 

وقالات طائفة إِنْ باطن الخف ليس بمحل المسح -مسنوئًا ولا جائرًا- وهو يذهب 
الشافعي والنخعي [ك: 234/ ب] والأوزاعي وأبي حنيفة0©. 

وسبب الخلاف تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل. فمن ذهب 
مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة ة على الااستحباب» وحديث عات ئشة مي 


(1) ضعيفه رواه أبوداود: 1/ 42. في باب كيف المسح. من كتاب الطهارة؛ برقم (165)) وقال: وبلغني أنه 
لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. 
والدارقطني في سئنه: 1/ 359, برقم (752). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 434. برقم (1378) جميعهم بألفاظ متقاربة عن المغيرة ة بن شعبة فَليََهُ. 
(2) حسن صحيح. رواه الترمذي: 1/ 165 في باب المسح على الخفين ظاهرهماء من أبواب الطهارة» برقم 
(98) عن المغيرة بن شعبة 85 
(3) كلمة (بالرأي) يقابلها في (ك): (يؤخذ بالرأي) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به 
من سنن أبي داود. 
(4) رواه أبو داود: 1 » في باب كيف المسح.ء من كتاب الطهارة» برقم (162). 
والدارقطني في سننه: 1/ 378, برقم (783) كلاهما عن علي بن أبي طالب َلِيَكَهُ بلفظه. 
(5) انظر: عيون الآدلة» لابن القصار: 3/ 1329. 


<8 4 


اذا لا ياف كو ا الا 199/1 
على الوجوب. وهي طريقة حسنة» وهي حجة المشهورء والجمع بينهما أولى من إطراح 
000000 

وأما من حيث النظر فقول مالك أرجح وأظهر» وذلك أنَّ الأعلى إنما مُسح؛ لستره ما 
يجب غسله من الرّجل فلهذا لا يمسح ساق الخف. وأسفل الرّجلين مما يجب غسله في 
الوضوءء. فوجب أن يُمسح على ما ستره الخف كظاهر الرَّجِلِين؛ ألا ترى أنه لو تخرق 
الخف من أسفله لامتنع المسح عليه وإن كان أعلاه صحيحًا كما إذا تخرق أغلاه» ولأنّ 
المسح على الخفين إنما هو بدل من غسل الرجلين» فيجب أن يكون في مقابلته ما يستره 
من مبدله» كالمسح على العصائب والجبائر» فثبت بذلك أنه يمسح أعلى الخف وأسفله. 
كان ما قلناه أو لى. 

وأما قوله: (فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابًا) اختلف فيمن 
اقتصر على مسح أعلى الخف دون أسفله. فقال ابن القاسم في "المدونة": ولا يجمزى 
مسح أعلاه دون أسفله. ولا أسفله دون أعلاه؛ إلا أن مَنْ مسح أعلاهما وصلى فأحِبٌ أن 
يعيد في الوقت؛ لأنْ عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما(©. 

قال أبو محمد: يعني يعيد الوضوء أبدّاء ويعيد الصلاة في الوقت. 

وقال ابن القصار: وقد روي نحو فعل عروة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن 
وَلفم (3) 






انس من مالك وعدد من الصحابة والتابعين. 

(1) قوله: (وسبب الخلاف تعارض... من إطراح بعضهما) بنصّه في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن 
رشد الحفيد: 1/ 26. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 38. 
والآثر رواه مالك في موطئه قا ياب العمل فى السسم على التاميقة »من كتاب وقوت الصلاة» 
برقم (107؟ عن عشام بن عروة 004 أنَهرَأَى أَباهيمْسَحُ عَلَى الُْفيْنِء قَالَ: وَكَانَ لايَزِيدٌ إِذَا مَسَحَ عَلَى 
الْحْمَيْنِ ؛عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهْمَاء وَلآَيَمْسَحُ ار ا 

(3) رواه مالك في موطتئه دلواي سو ع وي رعس و 
بال كمأ تي بِوَضُوءٍ وش لقتل رجه قبل الوزاين 1 وَمسَحَ لوم كل لقني ثم 
جة الكتجد لصنى. 


200/1 ِبرَاهِي رن إبي ًا لتحي لتَمِسَانَ 

وكذلك رأى مالك أن يعيد في الوقت؛ ليأ بالكتمال في ذلك. 

فإك) ذعب الواقت لآ يعيدة لَأنَّ ما مغل غللية من عن لهاس الوقته أقثر مين يعض 
الفعل الذي فعله. مثل الصلاة بالنجاسة» والصلاة إلى غير القبلة. 

قال أصبغ: ووقته وقت الصلاة المفروضة؛ يريد: لقوة الخلاف فيه(1). 

وف "المنتقى "+ ولا يعيد قي وقت ولا غيره؛ ثم قالة يعيد في الوقت. 

وقال ابن نافع: يعيد في الوقتء وعليه ما وجهنا به قول مالك0©. 

قال اللخمي؛ وقول اين نافع حسن؛ لأنّ المسح بدق من الغسل ففخ به حبث يبل 
بالغسز0©. 

قال المازري: فمن نفى الإعادة تمسّك بالحديث الوارد بالاقتصار على الأعلى» 
ومن أثبت الإعادة [ك: 61/233 في الوقت قال: قد بنينا! الأحاديث فحملنا الأقتصار على 
الأعلى على تعليه0© الجوازء وأثبتنا الكمال في مسح الأعلى والأسفلء فيعيد في الوقت 
ليحصّل له الكمال. 

ومن قال: يعيد أبدّاء فإنه قاسه على الجبيرة إذا أخلٌ بمسح بعضهاء فإنّهِ يعيد أبدَاء 
ولأنَّ المسح بدلٌ من الغسل» فلوترك بعض غسل رجله؛ لأعاد أبدّاه كذلك ترك ماهو 
بدل عنه(6). 


وقال الباجي: إنما استّحبت له الإعادة؛ ليؤدٌ المسح المفروض بإتقان» وليأتٍ به 


(1) من قوله: (قال أبو محمد: يعني) إلى قوله: (لقوة الخلاف فيه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/1 

(2) انظر: المنتقى. للباجى: 1/ 368. 

(3) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 165. 

(4) في (ك): (نفت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(5) في «ك): (تعلم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح المازري على 
التلقين. 

(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 319 و320. 


5 ات 1 عاج 50 ف اد 1 اب" 
اانا لقانب 1 201/1 
على أكمل شأنه. وليخرج من الخلاف(1). 
وني الترمذي وأبي داود أن النبي َِةِ مسح على الأعلى والأسفل©. 
قال في "الطراز": وأما قول مالك: (ولا يجزئ مسح أعلاه دون أسفله ولا أسفله 
دون أعلاة) فيحتمل شيكيد: 
أحدهما أن ذلك لا يجزئ في الفعل؛ أي: لا يؤمر بذلكء ولا ينبغى ذلكء كما قال 
النبي مَل في الجذع من المعز في الأضحية -وليست بمفروضة-: «يجزئك ولا يجزئ عن 
أحد بعدك»60؛ أي: لا بأس بذلك عليكء ولا ينبغى ذلك لغيرك. 
و[الثاني ]© يحتمل أن ذلك لا تصح به صلاة» وهو قول ابن نافع أنّهِ إن صلَى بذلك 
أعاد أيذ2201: وذكره ابن أبى زيد غنه فى "التوادد""(6. 
وأما قوله: (وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما؛ لم يجزه وأعاد في الوقتت 
وبعده إيجايًا). 
اختلف إذا اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه» هل يجزئ أم لا؟ فمشهور 
قال سحنون وابن حبيب: ويعيد أبدًا. 
قال ابن يونس: وهو قول كافة الفقهاء9©. 
(1) انظر: المنتقىء للباجى: 1/ 369. 
(2) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة: 198/1. 
(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 2/ 17» في باب الأكل يوم النحر» من أبواب 
العيدين» برقم (955). 
ومسلم: 3/ 1552 في باب وقتهاء من كتاب الأضاحيء برقم (1961) كلاهما عن البراء بن عازب وك 
أنه قَالَ: يَا رَسُولَ الله فَإِنَ عِْدنَا عََاكًا لَنَا جَدَعَةَ هي أَحَبُ إِلَيّ مِنْ شَاتَيْنِ أَتَجْزِي عَنِي ؟ قَالَ: انَحَمْ وَلَّنْ 
تَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَا 
)4( ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 1/ 329. 
(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 99. 
(7) من قوله: (قال سحنونء وابن حبيب) إلى قوله: (كافة الفقهاء) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا»: 


202/1 إزْاهِي من إبي ردي كخِىَ لتحي ألتَمِسَانِ 

ور النحيني فقي "فيصر اال اين يرشن فى ا"لقدل" لون عبد لمتكي مان كسيب أ 
يجزئه» وقاسه على مسح الرأس إذا مسح الثلث(4). 

قال ابن يونس: هذا حََرْقُ لإجماع الصحابة» وكفى بإجماعهم حجة. 

روجه قول أشهب هذا عو أن أصل المسح التخقيف؛فلذلك كان ما مسع مته 
أجزأه. وإن كان الصواب أن يأتي بكمال المسح2» ولأنّه مسح فلم تفسد الطهارة بترك 
بعضه. كما لا تفسد الطهارة بترك مسح بعض الرأس عند بعض أصحابنا وعند بتعض 
جماعة من فقهاء الأمصار. 

واحتجّ القاضي عبد الوهاب [ك: 233/ ب] في هذا الفرع بحديث علي: "لو كان الدين 
يؤخط بالرأي"» وقد تقدّء(©, 

قال القاضي: ولأنّ باطن الخف في حكم النعل؛ وظاهره في حكم الخف؛ بدليل أن 
المُخْرم تلزمه الفدية بلبس الخفء ولا تلزمه بلبس النعل. 

ولو لبس خخمًا ليس له ظاهر قدمء وله أسفل؛ فلا فدية عليه» ولو كان له ظاهر قدم» لم 
يكن وله أسفل؛ لزمته الفدية. 

وإذاثبت ذلك كان الموضع الذي هو في حكم الخف هو الذي يتعلق به حكم 
الجواز دون الموضع الذي هو في حكم النعل» ولأنّه لم يرد حديث بالاقتصار على 
الأسفلء وورد في الأعلى حديث بالاقتصار عليه. واختلف حكماهماء وقياسًا على ترك 
مسح بعض الجبيرة وترك بعض غسل الرجل67©. 

قال سند: ويكفي في هذا التعلقٌ باستصحاب حكم الأصلء فإنَ المُحْديِثْ كان 
ممنوعًا من الصلاة حتى توجد منه الطهارة» وأجمعنا على أنه إذا مسح ظاهر خفه صحت 


1/1. 
(1) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 165» والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 171. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 172. 
(3) انظر النص المحقق: 198/1. 
(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 33. 
(5) قوله: (ولأنّه لم يرد... غسل الرجل) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 320. 


ان لاف و 1 203/1 
صلاته. واختلفنا في اقتصاره على أسفله. فوجب أن يبقى على حكم المنع حتى يتحقق 
حصول الطهارة. 

واختلف في صفة المسح على ثلاثة طرق: 

فقال ابن القاسم في "المدونة": أرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى 
على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه» ووضع اليسرى تحت أطراف أصابعه من باطن خفه. 
فأمَرّهُما إلى موضع الوضوء -وذلك أصل الساق- حذو الكعبين(4. 

وذكر عن ابن شبلون أنه قال: وعلى هذا يجب أن تكون يده اليمنى على ظاهر رجليه 
ع2 

وني "كتاب ابن حبيب" عن مالك أنه يجعل يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابع 
رجله اليمنى» ويده البسرى تحتهاء ويُِّرّهما حتى يبلغ بهما موضع الوضوء, ثم يجعل يده 
اليمنى تحت أطراف أصابع رجله اليسرىء ويده اليسرى فوقهاء ويُورّهما إلى موضع 
الوضوء. 

وإلى هذا كان يذهب أبو محمدء وكذلك نقلها في "مختصره"(©. 

الطريقة الثانية أن يبدأ بهما من الكفين مارًا إلى الأصابع. 

الطريقة الثالثة أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى» وباليسرى كالطريقة الثانية» وهي 
اختيار محمد بن عبد الحكم. واستحسنها بعض المتأخرين 

قال لَأنَ الخف ربما عشى به على لُشب0© وطّب» فلو مسح باليسرئ أسغله من 
الأصابع [ك: 1/232] إلى ظاهر العقب؛ لَمَسّ عقب60 خفه برطوبة يده من آثار 


(1) كلمتا (حذو الكعبين) يقابلهما في (ك): (وحذو العقبين)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في المدونة. 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 39. 

(2) قول ابن شبلون بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 170. 

(3) انظر: اختصار المدونة: 1/ 78, والنوادر والزيادات» لابن م زيد: 94/1. 

(4) عياض: القَّْبٍ -بسكون الشين المعجمة- وهو الرجيع اليابس» وأصله الخلط بما يفسد. وقشّب 
الشىءٌ: إذا خالطه قذر.اه.من التنبيهات المستنبطة: 1/ 101. 

(5) كلمت (لَمَسّ عقب) يقابلهما في (ك): (مسح) وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم والنوادر 


204/1 ناهين إبي رايخ التي أَلتَّمسَانَ 
القغ 0 

والبداية من الأصابع على ما قاله مالك أحسنْ؛ اعتبارًا من غسل الرجل وسائر 
الأعضاء. فإن البداية فيهم إنما تكون في أول العضو. 

والتعليل بما يكون تحت الخف تعليل ضعيف؛ لأنَّه لايمسح على الخف حتى 
يتفقد هل في أسفله شيء أم لا؟ 

فإن كان في أسفله شيء أزاله ولا يمسح عليه؛ ولذلك قال مالك: وينزع © ما بأسفله 
من طين قبل المسح67. 


[المسح على الجوربين] 


(ولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدينء وقد اختلف قوله ني المسح على 





الجوربين المجلدين؛ فروي عنه جواز المسح عليهماء وروي عنه المنع منه. والروايتان 
مك لابن القاسم)(©. 
1< 21*«20101011 
إلى أنه لا يجوز. 





وقال الثوري وأحمد بن حنبل وأبو يوسف: يجوز المسح عليهما وإن لم يجلداء 


وتعلّقها بما روي عن النبي وَل أنّهِ مَسَحّ غلى اللجوربين: والحديت في الترمذي وأبي 


داود0©, 


ووجه المذهب قوله تعالى: «وَأرَجُلَكُمَ إل الكَمبَينِ...4 الآية [المائدة: 6]» وهذا يقتضي 


والزيادات. 

(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)ء ص: 60 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 94. 

(2) في (ك): (ويمسح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في التهذيب. 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 38. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 29. 

(5) صحيح. رواه أبو داود: 1 في باب المسح على الجوربين» من كتاب الطهارة» برقم (159). 
والترمذي: 1/ 167» ني باب المسح على الجوربين والنعلين» من أبواب الطهارة؛ برقم (99) كلاهما عن 
المغيرة بن شعبة ؤَلِيَتَهُ أنه قال: «أَنَ وَسُولَ الله يك تَوَضَأَ وَمْسَحَّ عَلَى الْجَوْرَيَيْنِء وَالتَعْلَيْنِ). 


نا اناف 5 1 205/1 
المنع من المسح على كل ما يشير إلى الرّجِلين إِلّا ما خصه الدليل؛ وإنما جاءت الآثار 
الصحاح في الخف فقط. 

أما ما جاء في مسح الجوارب فما خرجه أحدٌ ممن يشترط الصحة» وقد ضعّف أبو 
جاوة ديت المغيرة كاله وكان عبد الر عدن بن مدى لآ يصديك بمة لكأن المسروف عن 
المغيرة أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح على الخفين(0). 

ومارُوي عن السلف فمحمول على الجوربين المجلدين إلى فوق الكعبين النَّذِين 
يمكن متابعة المشي فيهماء ولأنَّ االجوارب في العادة إنما تَقُصَّد لما تَقُصَّد له اللفائف» فلو جاز 
المسح عليهما لجاز المسح على اللفائف؛ لأنّه لا يتابع فيها المشي» وإنما تجعل لتلبس 
عليهما الخفاف. وكذلك الجوارب تلبس في هذا الوجه في العادة فلم يفترقا(©. 

قال الأسري! ولأنالمسم إفما حور على اللثقين» ولم مره ف السوريين ليث 
متفقٌ على صحته. ولأنَّ الخف يُمشَى فيه في الحضر والسفرء فنزعه في كل وضوء عليه 
مشقة» وليس كذلك الجوربان؛ لأنّهما لا يمشى بهما في الأغلب. وإنما المشي بهما نادر؛ 
لسرقن وقعلة وليس للنادر سيكم. 

وأما اختلاف قول مالك في الجوربين المجلدين» فسبب الخلاف أمران: 

الحدهما الاعداذف فق ضيحة الآكار الواردة في فلكم وعر ما رواء المغيرة بن حية أن 
النبي يَكلِةِ [ك: 232/ ب] مَسَحَ على الجوربين» وقد صحّحه الترمذي» وضعفه أبو داود. 

الأمر الثاني الاختلاف في مسألة أصولية» وهي© أنَّ ما ثبت رخصة -مستثنى عن 
قياس القواعد- هل يجوز أن يُلحَقٌ به غيرٌه إذا شاببه أو شاركه في معناه؟ 

واختلف الأصوليون في ذلك» وتحقيق ذلك في كتب الأصول!#». 


(1) سئن أبي داود: 41/1. 

(2) من قوله: (اختلف في المسح) إلى قوله: (العادة فلم يفترقا) بنحوه في عيون الأدلة؛ لابن القصار: 
3 1305 وما بعدها. 

(3) في (ك): (هو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) قوله: (الأمر الثاني: الاختلاف... الأصول) بنحوه في الذخيرة؛ للقراني: 1/ 332. 


206/1 إَِاهِينٍ أي رَديَا وى أَلتَصبِيَ ألتَمِسَانَ 

فعلى هذايُخْرّج اختلاف قول مالكء فإن نص القرآن يتناول غسل الرجلين إلى 
الكعبين» وإنما جاءت السَّئْة بمسح الخف رخصة خارجة عن قياس المنصوصات» 
والجوريان المجلدالة إلى الساقين ل" يقال لشي ء متهما قفوي ل له البح يخضه» كمرة قضى 
مالك ينه حكم الرخصة على ما وردت به السَّنَّهَه وهو ما يسمى خمّاء ومرة ألحق ذلك 
بالخف؛ لأنّهِ ملبوس معتاد يستر محل الفرضء ويلحق الضرر بنزعه في الأسفار على الوجه 
الذي يلحق في نزع الخف. فوجب لذلك أن يعطى حكم الرخصة كما أعطي الخف. 

واختلف قول مالك في المسح على الجَرّمُوقينء فكان يقول: لا يُمسح على 
الجرموقين إِلّا أن يكون من تحتهما ومن فوقهما جلد مخرورٌ وقد بلغا إلى الكعبين؛ فإنه 
يمسح عليهماء ثم رجع فقال: لا يمسح أصلًا عليهماء وسواءٌ في قوليه لبسهما على رجلٍ 
أو خف. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول(1). 

قال ابن يونس: وهو الصواب؛ لأنّهِ إذا كان عليهما جلد مخروز يبلغ الكعبين فهما 
كالفف 20 

قال غيرة: ولأن الرخصة في المسح على الشفين مقرونة بالرفق» وى بعينها موجودة 
في المسح على الجرموقين. 

قال ابن يونس: وأما وجه قوله: (لايُمسح) فلأنَ الحديث إنما ورد في الخف. وهذا 
في حش لا مع 

قال غيره: ولأن المسح على الخفين مسوغ في الشرع؛ لأجل الرقق العام للخاص 
والعام» والجرموقان ليسا( من اللباس العام في سائر الأمصار؛ فوجب ألا تتعلق عليهما 
الرخصة كالبرقع والقفازين. 

وأما إذا لم يكن عليهما جلد مخرز؛ فلا يجزئ المسح عليهماء كما لا يجزئ المسح 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 38 و39. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا»: 1/ 173. 
(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 173. 
(4) في (ك): (فليسا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


201/1 





لخ 1 متف ون اذ 
ان تايف رك تع ان 
على الخرّق إذا لف عبا7 1 هله 20 

وقيل: هما خف على خف . 

وقيل: هما خفان ذو ساقين غليظين يستعملهما المسافرون مشاة. 

وقال ابن حبيس: الجرموقان هما خقان غليظان لا ساق لهما0©. 

قال في "الطراز": هذا [ك: 231/أ] الذي قاله ابن حبيب هو الموق60. 

قال الخطابي: ومُعنى حديث النبي وَلِ أنه مسح على موقيه©» الموق: نوع من 
الخفاف. وساقه إلى العقىب 60, 

وقال عبد الوهاب في "الإشراف": الموق هو الجرموق7) 
(ولا بأس بالمسح على خفين مخرقين إذا كان الخرق يسيرّاء وليس لذلك حد من 


ظهور أصابع محصورة)(6. 
ودليلنا عموم الأحاديث الواردة في ذلك. 
وقد احتجّ سفيان الثوري في هذا بالإجماع» فقال: كان المهاجرون والأنصار لا تسلم 
خفافهم من الخرق. 





(1) ني (ك): (بهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) قوله: (وأما إذا لم... لف بها رجله) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 173. 

(3) من قوله: (وقد اختلف في) إلى قوله: (لا ساق لهما) بنحوه في النوادر والزيادات»؛ لابن أبى زيد: 1/ 296 
وعقد الجواهر. لابن شاس: 1/ 65. 1 

(4) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 1/ 332. 

(5) لعله يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 1 في باب المسح على الخفين من كتتاب 
الطهارة؛ برقم (153) عن بلال ذَلقَتَه أنه قال: : كان سمج بَقْصي حَاجتك فاته بالك فوشأ وتسم 
عَلَى عِمَامَيِهِ وَمُوقَيُها. 

(6) انظر: غريب الحديث. للخطابى: 2/ 61. 

7»الإأشراق» لعيد الرهاي: 153/1 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 199 و(العلمية): 1/ 29. 


208/1 إِرَاهِي من إبي رَريَا تخ لتحي ألتََمْسَانَ 

وذكر هذاعته أبو عسر ابن عبد البر 43 وكأنه وأى أن العادة في التفاق #نتلف» قمنها 
الصحيح. ومنها الْخَلِقَء ومنها ما فيه الفتق على ما عرف من العوائد» ثم كانوا يمسحون 
عمو ماد ولاق الحرق إذا فاق يسيئ ا قيو معفرٌ عند لآن الخقاف لا مار عن كلك ل العافة: 
واجتناب ذلك يفضي إلى حرج ومشقة» وما كل الناس تقدر على الجديد. 

ولأن الأصول قد قرقت: بين اليسير والكبير قعقي عن اليسير ولم يعف عدن الكبير؛ 
ألا ترى أن يسير دم البراغيث قد أجمع المسلمون على العفو عنه» ولم يعف عنه في الكثير» 
وكذلك فرّق المسلمون بين العمل اليسير في الصلاة وبين الكثير فيهاء فجوزوها مع وقوع 
اليسير وأبطلوها مع وقوع الكثير. 

ولأن الغنب تعلى عطيه أفراك: حظرء ورر جسة. 

فلما استورى صحيحه ومخرقه فيما طريقه طريق الحظرء وهو منع المحرم لبسه؛ 
وهذا الاختلاف إذا كان الخرق من الكعبين لم يضر ذلك. 

وأما قوله: (وليس لذلك حد من ظهور أصابع محصورة) وإنما ذكر ذلك تنبيهًا على 
مذهب أبي حنيفة؛ إذ يعتبر الخرق بثلاث أصابء(©. 

وهذا التحديد الذي ذكره يفتقر إلى توقيف6(0© من جهة الشارعء ولا توقيف. 
فالتحديد بذلك تحكم. 
فرع: 

إقا تبث أن البشرق البسير محقو عبد قما سد الك ؟ 

لنا في ذلك قولان: أحدهما أن المراعى في ذلك ظهور القدم كلها أو جلهاء فإن ظهر ذلك 
لم يمسح» وهو رأي بعض البغداديين» والأولى رأي مالك في "المدونة"40» فراعى في الأول 
ظهور البدلء فإذا ظهر انتقل الفرض إليه» وراعى في الثاني فقد علة اللبس. 
(1) الاستذكاره لابن عبد البر: 1/ 222. 
(2) قول أبي حنيفة بنصّه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1296. 


(3) في (ك): (توقيت)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 40. 





لان ةا حك 


فرع: 
[ك: 231/ ب] فلو شك في مجاوزة الخرق القدر المعفو عنه؛ لم يمسح؛ لأنَّ الأصل 
الفسلء وقد شك فى مسحل الى خصو 









فروى ابن عبد الحكم عنه جواز ذلك» وروى عنه ابن وهب المنع منه)(©. 
اختّلف فيمن لبس فا فوق خف؛ هل يمسح على الأعلى منهما أم لا؟ 
فذكر ابن الجلّاب في ذلك قولين نقل الخلاف الذي ذكره عن واحد من أصحابنا. 
وزعم اللخمي أن الخلاف الذي ذكر إنما هو فيمن لبس خفًا على خف فتوضأاء ثم 
لبس آخرء ثم انتقضت طهارته؛ فإنه يمسح على الأعلى قولا واحدًا(6. 
قال في "الطراز": وهذا لا يطابق عليه؛ بل القولان لمالك مطلقً(», 
وقال بعض أصحابنا البغداديين: اختلف قول مالك في المسح على خف فوق خف؛ 
قال: وَالأَوْلَى أن يمسحء وذكره الأبري0©» ولم يفرق كما فرقه اللخمي. 
(فإن مسح على الأعليين على رواية ابن عبد الحكم ثم خلعهما؛ مسح على الأسفلين» 
فإن نزع الأسفلين؛ غسل رجليه. فإن أخر ذلك ناسيًا؛ غسلهما حين يذكر وبنىء وإن 
جر ذلك عامدًا؛ استأنف الوضوء كله)». 










(1) من قوله: (أحدهما: أن المراعى) إلى قوله: (في محل الرخصة) بتحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 
1/ 66. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 29 و30. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 169. 

(4) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القراني في الذخيرة: 1/ 329 و330. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه ابن يونس في كتابه الجامع 
(بتحقيقنا): 1/ 173. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 30. 


20/1 ناهين إي رين التي ألتَمسَانٍ 

أما الفرع الأول فدليلنا عليه أن نقول: لما تعلّق حكم التطهير بالخف الظاهرء وجب 
إذا نْرِعَ أن يتعلق قبل التطهير بما تحته» أصله إذا نزع خفه عن رجله أو جرموقه عن خفه. 
وكما إذا نزع الرباط من أعلى الجبائر أو نزع الجبائر نفسها. 

وأما الفرع الثاني وهو إذا نزع الأسفلين عن رجليه» وقد كان مسحهما؛ فالمشهور من 
المذهب أنه يغسل رجليه» والشاذ أنه يتتقض وضوءه ذكره الباجي(1). 

فوجه المشهور ما ذكره ابن القصارء وهو أن الأصل غسل الريجلين: شم جوز له 
المسح على الخفين ما دامت الرجلان مستترتين» فإذا نزعهما عاد إلى ما كان عليه؛ لأنَّ 
الحكم إذا تعلّق بعلة» ثم زالت العلة زال المتعلق بها(©. 

قال القاضي عبد الوهاب والمازري: ولأنّه مسح بفعل بدلا من غسلء فظهور أصله 
يبطل حكمه كالجبائر. 

وقال القاضي: [ولأنه]0© مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء. فظهور 
أصله يبطل حكمه. أصله: إذا مسح على العصائب والجبائر©. 

قال المازري يداه آك: 1/230]: وجمهور العلماء على أنَّ خلع الخفين يُبْطِل حكم 
طهارة الرجلين» فإذا بطلت طهارتهما وجب غسلهما. 

وقال داود: لا يَبَطِل نزع الخفين طهارة الرجلين؛ [بل يصلي بطهارته تلك مالم 
يعدبع]© 

والدايل لما عليه الجمهور أن السع على النخظين بذل عن غسل الرجليي قا بطل 
المسح بنزع الخفين لم يبق بدلا مع بطلانه» وإذا بطل كونه بدلا وجب غسل الرجلين» 
كالجبيرة إذا نزعت بطل حكم المسح. 
(1) انظر: المنتقى, للباجي: 1/ 365. 
(2) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1325. 
(3) ما بين المعكوفتين أتينا به من الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 136. 
(4) الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 136. 
(5) جملة (بل يصلي بطهارته تلك ما لم يحدث) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ وقد 

أتينا بها من شرح التلقين. 


ال اناف ع5 ع لذ 21/1 

ولداود المناقضة بمسح الرأس. فإنَّه لو ذهب الشعر الممسوح لم يبطل حكم 
المسح. 

والفرق عندنا أن مع شعر الر آي أصل فقي نلسه وليس بيذال من غير»» لينتقل الآمر 
إلى البدل عند زوال الشعرء والخف بدل فانتقل إلى غيره عند زواله(1). 

ووجه القول بوجوب الوغسوء عسد ظهور الرجل أن المسح الأول قد ارتفع به 
الحدث؛ ولهذا لا يؤمر بالمسح لكل صلاة كما يؤمر بذلك في التيمم. 

فإذا نزع عقبيه انتتقضت طهارته في الرّجل لسراية الحدث إليهاء والحدث لا يتجزأء 
فإذا انتقض بعضه انتقض كله. ولهذا لا تجد شيئًا ينقض الوضوء في عضو دون عضو من 
أعشياء الو ضوء. 

والأول أظهر. 

فإذًا نزع الخف ليس بحدث حتى يُعد نقضًا للطهارة» ولو لم نقدر الحدث قائمًا في 
الرّجل على الوجه الذي قرّرناه؛ لما وجب بنزع الخف شيء» ثم إذا قدّرنا سراية الحدث 
إلى الرّجلء فإنما سرى قبل الوضوء» وقد غسل بعده سائر الأعضاءء وقد بقيت الرجلان 

وك وه المسألة بعهن المتاعرين» ظاك: رجه المشهور أن الشف كما زال ظهر 
المبدل» وتعلق الحدث به. فوجب غسله. والموالاة غير واجبة مع العذر. 

ووجه الشاذ أنَّ الموالاة واجبة مع العذر وغيره على أحد الأقوال -وقد تقدَّم ذلك- 
واختلف إذا نزع أحد الخفين الأعليين؛ فقال ابن القاسم في "العتبية": يمسح على أسفل 
من تلك الرجل ويجزته0©. 

وذكر ابن سحنون عن أبيه أنه ينزع الآخر ويمسح الأسفلين. 

فرأى ابن القاسم أن الرّجل إذا لم تطهر فالخف الملبوس باق على وصف البدلية» 
ولأ يضر أن يكون عالى ألحد ال حلين سن الستر أكثر مبساعلى الأخرى» كمالو كانت 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 315 و316. 
(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 144. 


212/1 إِرْاهِيَمنٍ إبي رَريَاكخِىَ لحي آلتَّمسَانْ 
إحدى رجليه في لفافة أو جورب داخل الخف. والخف الأسفل في حكم مالو كان من 
خروقء واعتبارًا بما لو لبس ابتداء في رجل خفين [ك: 230/ ب] وفي رجل خف واحد. فإنه 
إذا أحدث يمسح عليهما. 

ورأى سحنون أنَّ الطهارة في الخفين لا تنبعض في الانتقاضء فإن الخفين في حكم 
الشيء الواحد, فإذا بطل المسح في أحدهما بطل في الآخر كما لو كان على الرجلين40. 

وقال المازري: من أوجب النزع رأى أنَّ حكم الخفين لا ينبغي أن يختلف. وقد 
صار ههنا تحت الخف الرجل» وحكمها © الغسل» وتحت الخف في الرجل الأخرى 
خف آخر. وحكمه المسح؛ فوجب النزع لرفع هذا(6 الاختلاف. 

ومن لم يوجب النزع لم يلتفت إلى ما تحت الخف. وإنما اعتبر الخفاف خاصة» 
وهو ماسح على الخفين في كلا الرجلين» فلا يضر اختلاف العدد(. 

وأما قوله: (فإن أخر ذلك ناسيًا غسلهما حين يذكر وبنىء, وإن أخر ذلك عامدًا 
استأنف الوضوء كله) فهذا ينبني على الاختلاف في الموالاة» والمشهور أنها واجبة مع 
الذكّر ساقطة مع النسيان والعجزء ولهذا فرّق بين أن يتركه ناسيًا وبين أن يتركه متعمدًا. 

قال مالك: وإن أخر ذلك ساعة أعاد الوضوء60, 

قال الأببري: وحد ذلك ما لم يجف وضوءه60©. 

وقد تقدَّم الكلام على هذا بما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته ههنا. 

قال سحنون في "العتبية": ولا بأس بالركوب بالمهاميز» وللمسافر أن يمسح 


(1) من قوله: (وذكر ابن سحنون عن) إلى قوله: (كان على الرجلين) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 331. 

(2) في (ك): (حكمه), وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين؛ للمازري: 1/1/ 318. 

(3) كلمتا (لرفع هذا) يقابلهما في (ك): (لهذا)» وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 318. 

(5) قوله: (قال مالك: وإن أخر ذلك ساعة أعاد الوضوء) بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 99. 

(6) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه ابن يونس في كتابه الجامع 
(بتحقيقنا): 1/ 174. 

(7) ابن منظور: المهامز مقارع النخاسين التي يهمزون بها الدواب لتسرعء واحدتها مهمزة» وهي المقرعة. 


فلن تاف كو الا 23/1 
عليهما ولا ين عهماء وهذا عليفة لأ الإيعاب لأ يجب عايهماة للآن هذا الساقل يماج 
إليه40. 

وخصرج البساجي على قول محمد بن مسلمة آنه ليس شأن الناس في المسخ 
الاستيعاب, وأنَّ ذلك لا يجبء قال: وبه قال قوم من أصحابنا(©. 


رولا بأس بالمسح على خفين واسعين)(8©. 


اتفق المسلمون على7» جواز المسح على الخفين إذا كانا واسعين» كذلك ذكر في 
"الطراق". 

وهذا لِأن أصل المسدويدا رخصة: وإن كان معنلا عند بعضهم بمشقة الدزع 
واللبس؛ إلا أن الحكم أوسع من السبب وفاقاء هذا حكم سائر الرخصء كما أن وحص 
السفر إنما تثبت للمشقة» وتثبت مع عدم المشقة -إذا وجدت مظنة المشقة- - فإ الماك 
الأعظم يترخص كما يترخص غيره» وإن عدمت المشقة في حقه لما وجدت المظنة؛ 
ولهذا يمسح على الخف. وإن كان راكبًا في السفينة وفاقًا؛ لأنهما مما يمكن متابعة المشي 
فيهما فالضيق. 

قال الأببري: ولأنَّ [ك: 1/229] الناس لو مُنِعوا من المسح إلا على خف ضيق لا 
تجول القدم فيه؛؟ لشق عليهم» ولأنَ أكثر ما فيه خروج العقب إلى الساقء وأكثر الرّجل 
باق في الخف. ولأنَّ المسح على الخفين لم يزل من زمن رسول الله يكِِ وزمن الصحابة 
بعده إلى اليوم» ومعلوم أن الخفاف في كل زمن مشتملة على الواسع والضيقء ولم يُنْقَل 
حورا رام امسا وير لاتيم ارما بين الواسع والضيقء ولا 
والمهمز والمهماز: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض.اه. من لسان العرب: 5/ 426. 
(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 175 و176. 
(2) المنتقى» للباجي: 1/ 369. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 30. 
(4) كلمتا (المسلمون على) يقابلهما ني (ك): (المسلمون بالمسح على) وقد انفردت بهذا الموضع من 

الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


214/1 إِرَاهِي م إبي راكد َلتبَحبِيّ ألتََمسَانَ 
أتكروا المسح على الواسعه فدلٌ ذلك على جوازه وَلِأن عانة الئاس مضاغة في ليس 
الضيق والواسع» فلو خُصِر اللبس17) على الضيق لشق وبطلت معها الرخصة:. وأيضًا فإن 
الشارع جوّز المسح على الخفين مطلقّاء ولم يفرق بين الضيق والواسع. 
(فإن أخرج رجله من قدم الخف إلى ساقه؛ بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه. وإن 
أخرج عقبه من قدم الخف إلى ساقه؛ فلا شيء عليه إلا أن يخرج الرّجل كلها أو جلهاء 
فيجب عليه غسلهما جميعًا)(0. 
وإنما قال ذلكة لِأَنَّ البدل الذي يتعلق به المسخ إنما هو على [موضع ]© المسنب 
وهو قدم الخف. فكما لا يبت حكمه إلا بدخول الرّجل فيه؛ كذلك يبطل حكمه بخروج 
أما إذا ارتفع العقب والقدم بحالها؛ فلا يخلو إما أن يكون ذلك لقصد النزع أو لغير 
قصدء فإن كان ذلك لقصده خرج على الاختلاف في حكم رفض النية» وإن كان غير قصد 
فلا بأس به. ولا خلاف في ذلك؛ لأنّ البدلية باقية» وقد يتمق ذلك عادة في الخف الواسع. 
وأما قوله: (إلا أن يُخرج الرَّجْل كلها أو جلهاء فيجب عليه غسلهما جميعًا) فلأنَ 
أكثر الرّجْل إذا ظهر كان كظهورها كلهاء وإنما يغتفر اليسير» وأما الكثير فلاء وهذا في 
مواضع كثيرة يغتفر يسيرها ولا يغتفر كثيرها. 
وقد علّل المسألة بعض المتأخرين. فقال: قوله: (إذا أخرج رجله من قدم الخف إلى 
ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه) هذا ظاهر؛ لأنَّهِ إذا أخرج رجله من القدم إلى 
الساق فقد زال البدل الذي هو قدم الخف. وتعلق الحدث بالرجلين» فوجب غسلهما 
وخلع الخف [ك: 229/ ب] وإن لم يخرجه من الساق؛ أن الساق ليس هو البدل. 
والدليل عليه أنه لو توضأ وأدخل رجله في ساق الخف ولم يدخلها في قدم الخف؛ 
لم يجز المسح وفاقًاء دل على أن البدل إنما هو قدم الخف. 
(1) في (ك): (اللامس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 30 و31. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضها السياق. 





اونا لقان ف 2 اا 25/1 

وأما قوله: (إذا أخرج عقبه من قدم الخف إلى ساقه فلا شيء عليه)؛ لأنَّ العلة لا 
حكم لهاء والقليل تابع للكثير» وأيضًا فإن الضرورة تدعو إلى ذلك لا سيما في الخف 
الواسع» ففي اجتناب ذلك حرج ومشقة. 


(وإن أخرج إحدى رجليه؛ أخرج الأخرى وغسلهما جميعًاء ولم يجز له أن ب 
أ أ تصضحة 


إحداهما ويغسل الأخرى)(1). 

اختلف فيمن نزع أحد خفيه لضيق أو غيره؛ فقال مالك في "المجموعة" من رواية 
ابن نافع وابن القاسم: أحب إلَيّ أن ينزع الآخر ثم يغسل قدميه0© جميعًا مكانه؛ فإن أمر 
ذلك استائف الوضيوءة© 





وذكر القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" عن أصبغ أنه لا ينزع الآخر. 

واحتج القاضي على قول مالك بقول الله تعالى: لوَأرَجُلَكُمَ إلى الكَعبَن...4 الآية 
[المائدة: 6].وهذا يوجب غسل الرجلين فى كل سال إلاما خضّه الدليل» ولأ الرجلين ف 
حكم عضو واحدء وظهور أحدهما كظهور كليهماء وأنَّ ظهور بعض الرجلين يمنع حكم 
المسح فيما لم يظهر» كما لو ظهر بعض الرجل فإنه لا يمسح على ما لم يظهر ويغسل ما 
ظهر42» كذلك إذا خلع أحد الخفين وبقي الآخر(5) 

قال اللخمي في "تبصرته": ولو لم ينزع الآخر؛ لم أر عليه إعادة©). 

قال الأمبري: ولا يجوز أن يجتمع في الوضوء غسل رجل ومسح أخرىء إنما هو 
الغسل أو المسح؛ لأن إحداهما تنوب عن الأخرى؛ ألا ترى أن أصناف كفارة اليمين 
ينوب أحدها عن الآخرء كالعتق» والإطعام أو بعض العتق» فكذلك المسح والغسل. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 31/1. 

(2) في (ك): (قدمه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) قوله: (اختلف فيمن... استأنف الوضوء) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 99. 

(4) جملة (يمسح على ما... ما ظهر) يقابلها في (ك): (يغسل ما ظهرء ويمسح ما لم يظهر) وقد انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في الإشراف. 

() انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف. لعبد الوهاب: 1/ 136. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 169. 


قال المازري: ولأ نكل المسم بدل عن كل الغسل فلا يتبكّض ذلك» وأجاز ذلك 
أصبغ وهذا عندي تظَر إلى الاختلاف في مسألة المكمّر عن يمينه إذا أطعم خمسة وكسا 
م10 

واحتجّ شيخنا لقول أصبغ بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أدخلت رجليك 
في الخفين وهما طاهرتان» فامسح عليهما وصل فيهما ما شئت مالم تنزعهما أو تصبك 

قال: ثم هو مقيس على [ك: 1/228] [مَنْ](© شد على رجليه جميعًا لفائف لجراحات 
بهماء ثم فاقت إحداهماء فإنه يمسح(6 إحداهما ويغسل الأخرى إجماعًا. 

وقال عبد الحق: قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا: ولو نزع إحداهماء ولم يقدر 
على( نزع الأخرى» وخاف فوات الوقت؛ غسل الرجل الواحدة» ومسح على الأخرى 
من فوق الخف ويصير ذلك كالجبيرة؛ لأنذلك ضرور:©, 

قال ابن يونس: ذُكِرٌ هذا عن الإبياني. 

قال: وفيها قول آخر: إِنَّهِ يخرق الخف الثاني؛ لأنَّ المحافظة على قيام وظيفة الصلاة 
يُقَدَمِ على حفظ مالية الخف. 

وقيل: ينتقل إلى التيمم؛ لأن الرجل في حكم العضو الواحد0). 


قال عبد الحق: وينبغي إن كان الخف ليس له [كثير ]7 ثمن أن يخرقه. وإن كان 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 318. 

(2) ما بين المعكوفتين أدرجناه؛ ليستقيم به السياق. 

(3) كلمتا (فإنه يمسح) يقابلهما في (ك): (فإنه يغسل يمسح)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتتاب» ولعل 
ما أثبتناه أصوب. 

(4) كلمتا (يقدر على) يقابلهما في (ك): (يقدر فلو نزع أحدهما على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في النتكت. 

(5) التكت والفروق. لعبد الحق: 1/ 42. 

(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 176. 

(7) كلمة (كثير) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من مخطوط تهبذيب 
الطالب. 


اونا الا 2 0 21/1 
لغيره ويغرم له قيمته» وإن كان كثير الثمن؛ فليمسح عليه كالجبيرة(4. 

وقال مطرّف وابن الماجشون وأصبغ في مسافر مسح على خفيه. ثم أصابت خفه 
نجاسة ولا ماء معه: فإنه ينزعه ويتيمم» وهو الوجه(2) 


(وليس عليه أن يتتبع غضون الخفين بالمسح)(6. 


فقال 5 





وقال ابن شعيات: عليه أن به يتتبع الغعضون. 
والغضون هو التكسير في الخفين على ظهور القدمين. 
وكذلك قال ابن شعبان في غضون الجبهة إنما يتبع في التيمم» وكأنّه رأى أنه من ظاهر 
بحل الفرض. 
ووجه المذهب أنَّ المسح مبني على التخفيف» وخفيفه يحصل بإمرار اليد على 
ظاهر الممسوحء والغضون في حكم المستبطن» والمسح إنما يتعلق بالظاهر © 
وأيضيا قإن في تتعه سرح ومشقة مع أن ذلك مرويٌ عن السلقه روا ابن وهب 
عن لبن عباس 46 وعرع خطاء بن أبن ويلماة). 
(ولا بأس بالمسح على خفين قصيرين إذا كانا يبلغان الكعبين)80. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الخف إنما ينطلق عليه اسم الخف إذا وصل إلى الكعبين» 





(1) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلى [ز: 20/ أ]. 

(2) قواله: لإرقال مطوف»... الوجه) ينسره في العداممه لابن يولس ليضسقيقة): 1361 

)03 التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 31. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 37. 

(5) من قوله: (وقال ابن شعبان: عليه) إلى قوله: (إنما يتعلق بالظاهر) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 328. 
(6) كذا في (ك)» والمعنى مُشْكِل. 

(7) قوله: (وأيضًا فإنَّ في تتبعه... أبي رباح) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 39. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 200 و(العلمية): 1/ 31. 


28/1 ناهين أي زرا تخِىَ لبي أَلتّمسَا 
مدر ب ال يه اي ماس د لع 
المقصودمده تغطية محال القبرفى من الرجل» قإذا غطاه جاز السم غليه لأنه قد 
استوعب محل الفرض؛ لأنه ملبوسٌ معتادٌ لستر محل الفرضء ويلحق الضرر في نزعه في 
الأسفار على الوجه الذي يلحق في نزع الخف. فوجب أن يعطى لذلك حكم الرخصة كما 
أعطي الكبير. 

فإن كان الخف دون الكعبين؛ لم يجز المسح لأمرين 

احدهما أنه لا يسك خفا. 

الكانى أنَّ بعشى المعسول قد ظلهره قحقمه القشْل. 

قال228:41 ب[ المازري؟ وك عن ابن شعباك أن الوليد ين مسلم روى عن مالك في 
المُحْرم يلبس حُفًا مقطوعًا دون الكعبين أنه يمسح عليه» ويغسل ما بدا من كعبيه!0. 

قال الباجي: وهذه رواية لا تعرف عن مالك وإنما تعرف عن الأوزاعيء والوليد بن 
مسلم كثير الرواية عنهء إلا أنه وَهِمَّ في نسبة هذه الرواية إلى مالك0©. 

وأيضًا فإنه إذا عَسَّل شينًا من الرّجل دل ذلك على تعلق الحدث بالرجل» لم تصح 
البدلية في الخف كما لو لبسه محدثاء وإنما تصح البدلية إذا كان الخف ساترًا لجميع 
ال 

وفي تعلق الحدث بالرجل إبطال لبدلية الخف. واعتبارًا بمن نزع بعض رجله بعد 
المسح. 

وأيضًا فإِنٌ الخقء بدل عن الرجل: ولا يضح التبعيض في ذلك» فإما أن يكون غسل 
في الرجلين» وإما مسح يكون في الخف؛ لأنه رخصة. فمتى لم توجد الرخصة على وفق ما 
وردت؛ وجب أن يبقى على حكم الأصلء وهو غسل الرجلين المنصوص عليه. 


(2) المنتقىء للباجى: 1/ 360. 


فلن لاف 2 ا 29/1 
(ولا يجوز المسح على شَمَشْكين0؟ إِلّا أن يجاوزا الكعبين). 

وإلحاقال تناكه لآن الأضل وجوب غسل الرطية قل عية #الأماضة 
الل رامين ل ورد لاق الطفين وماق سطاعماء وماق لا يدان شين وليساق 
معناهما. 

والقرق نينيها: عو لذ الشفين قد ستنا محل الترض كلما وسذاق لم يستزا كال مسجل 
الفرض. فإما أن يقتصر على مسحهما خاصة:» ولا يجب سواه فيكون قد فعل بعض 
الواجبء أو يمسح الجميع» فيكون قد خالف مقتضى الآية والأخبار؛ لأنَّ الآية دلت على 





المسح على الحائل. 
عليه فيه الخسل , 


فإن مسح على الشمشك وعَسّل ما بقي من الرّجل لم يجز؛ لأن المسح بدل عن 
الغسل ولم يُعْهّد في الشريعة أنه يُمعَل بعض البدل وبعض الأصلء دليله التيمم, فإنه بدل 
عن الجاده لإخا لم وجل سايكقييء سن الساء ليحر رلا ومع بين الماء والتيمم كخصال 
الكدار ف ولاوسي الفرس يتسودكلام. ريعفيه مسري ولأ اخ يفي كلاه ار يحفيية 
مستورًا لم يَخل إِمّا أن يمسح على الخف الذي ستر بعض محل العضو ويغسل الباقي؛ 
وإمّا أن يمسح على الخف ويترك الباقي. 

ا من الرجلء فذلك خلاف ماوَرَدَ به الشرع 
(1) ني (ك): (جمشكين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في التفريع» لابن 

الجلاب: 1/ 31. 

رجب إبراهيم: الشَّمْسَّك -بفتح فسكون ففتح: كلمة فارسية معرّبة» وأصلها في الفارسية جَمْشَكء 

ومعناها: مجلياء وأطلق قي العربية لى توغ من احطية الإجل #المداس» يكوة مطيوعًا بالابريسم والعحزير 

الأخضر. ويكون مرصّعًا بالذهب الأحمرء ورد ذكره في ألف ليلة وليلة» والشّمْسشَّك: من ملابس 


الرعاة.اه. من المعجم العربي لأسماء الملابس» ص: 274. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 31/1. 


220/1 إِنَاهِيْ من إبي ديا لبي ألتمِسَافٍ 
وإن مسح على ذلك وترك الباقي؛ فقد أتى ببعض الفرض وترك البعض. [ك: 1/227] 

وعن الى بعقى القرض وترك [البعض]03لم يجوف وَلَأنّ الشمشك لأمشقة ف ترعه 

فلم يجز المسح عليه كما لو كان في رجله نعل» ولأنه ما لم يجاوز الكعبين فليس بخف. 

فإذا لم يكن خمًا لم يجز المسح عليه؛ لأنه غير ما وردت فيه الرخصة؛ فإذا جاوز الكعبين 

أطلق عليه اسم الخف ولزمه المشقة بنزعه؛ [فجاز]0© المسح عليه. 

(ولا يجوز المسح على النعلين وإن كانا مقطوعي العقبين)0©. 
وإنما لم يجر المسم على اللعلين؛ لأنهما ليسا بخف لا صورة ولا تسمية ولا 





أما صورته فلأنه يستر باطن الرجل دون ظاهرها. 

وآها تسمية فيسكى تعا ولا يسكى خهها: 

وأما الحقيقة فإِنّ الشف ماستر إلى الكعبين أو [تحاذاهم|]0)» وككان في نزعيه حرج 
ومشقة» والععل ليس كذلك. 

وإذا خرج عن الخف بالتسمية والصورة والحقيقة؛ لم يجز المسح عليه» وليس 
باتعطاف عثبية يكون هنا 
| (وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين0© تامين؛ جاز له أن يسمح عليهما. 
وإن لبسهما من غير ضرورة؛ لم يجز له أن يمسح عليهما؛ لأنه عاص بلبسهما وعليه 
خلعهما)©». 







(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق 
)3( التفريع (الغرب): 1/ 200 و201 و(العلمية): 1/ 31. 
(4) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ك). 

(5) في (ك): (خفيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 31/1. 


ااا ع ا 221/1 
عمر ذا أن رجلا سأل رسول الله يِةِ ما يلبس المحرم من الثياب؟ 

تقال رسول الله 6: الا بلس الفخض: وَلَالعمَايَِ؛ وَل السّرَاوِيلآتِ» وَلاالبَرَاِسَ» 
وَلاالخِمّاف إلا أَحَدٌ لا يَجِدٌ التَْلينِ لبس الْحُمَيْنِ وَلْيَفطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَّ الكَعَْيْنَا. 

قال أبو عيسى: هذا حديث صحيه(1) 

فإذا اضطر إلى لبس الخفين التامين؛ جاز له لباسهماء وسومح له في مسحهما؛ لأنّه 
لَبسهما على وجه الضرورة لذلكء والضرورة تييح له لباسهماء فصار بمنزلة غير المحرم 
إذا ليسهما. 

وال اليسيها من كير تيسرووة لم يجرانه المح عايهما لأنه عاص بلبسهماء 
ومخالف لما 1 به ونْهِيَ عنه» فهو مأمور بنزعهماء هذا هو المشهور من المذهب. 

والشاذ أنه يمسح وهو على الخلاف في المسافر سفر معصية هل يباح له الترخيص 
أم لا؟ 

فيه قولان» ولأنّه دما كان ميخاطبًا بترعهما في كل حين وأوان لآ يبقيهماء فاستدامة 
لبسهما ومتابعة المشي فيهما التي هي سبب الرخصة محرمة عليه فإذا ثبت منعه من 
تعاطي السيب المقتضي لثبوت سحككم الرخخصة في ححقه يت مئعه من ن: اف الى عصة. 

قال شيحُنا: وقد رأيتٌ بعض المتأخرين شرح كلام ابن الجلّاب هذا؛ لأنَّ الرخص 
لاتثبت لضعفها مع المعاصي [ك: 227/ ب] بخلاف العزائم؛ فإنها لقوتما تصح في 
المعاصي » و[/0]0© تتفي معها» فلهذا المعني قال علماؤنا: إل الصلاة في الدار المخصوبة 


(1) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 3/ 468» في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام؛ من 
كتابى الحج. برقم (339). 
والبخاري: 2/ 7» في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» من كتاب الحج. برقم (1543). 
ومسلم: 2/ 834 في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ من 
كتاب الحج؛ برقم (1177). 
والترمذي: 3/ 185:/ في باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. من أبواب الحجء برقم (833) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ذَفِهًا. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


222/1 إِنَاهِيَنٍ بي ريا وى لتحي ألتَمسَانَ 
تصح. وإن لم يجز القصرء والفطر لسبب معصية. 

فإن قيل: قد قلتم إذا غصب خفين فلبسهما جاز له أن يمسح عليهما مع أن اللبس 
معصية» فما الفرق بينه وبين المحرم إذا لبس خفين حيث قلتم: لا يجوز له أن يمسح 
عليهما؟ 

فلماة القرق بينهما ظاهرء وظك أن المحرم عاض باللس:» وهو الذي تعلقت به 
الرخيضة بلاق من شب فين فلبسهماة لان عاس في أصل القضب لا في الليسس: 
فصار الأول كالعاصي بسفره فلا يجوز له الترخص. وصار الثاني كالزاني والسارق في 
السفر يجوز له الترخص بالفطر والقصر. 

وقد تُقل عن مالك في "المختصر" أنَّ المحرم لا يمسح على خفيه(0. 

فقيل: أراد إذا كانا مقطوعين دون الكعبين. 

وقيل: أراد على الإطلاق؛ لآنهما [لو]© كانا تامَّين فهو مأمور بالنزع» والمسح إنما 
جاز رخصة لمشقة النزع» وإن كانا مقطوعين فذلك بيّن. 

قال بعض أصحابنا: وهذا ظاهره فيمن لبسهما من غير ضرورة» وكذلك عدَّلّه بأنه 
مأمور بالتزع. 

وأما إن لبسهما من ضرورة؛ فما ينبغي أن يكون في جواز المسح عليهما خلاف. 
(وإن لسبس خفين مقطوعين؛ لم يجز له المسح عليهما؛ لقصورهما عن 


الكعبين)60. 





اختلف في | لخفين يُقطعان أسفل من | لكعبين هل يمسح عليهما أم لا؟ 
فقال مالك: لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر (4)» وهو معنى 
قول ابن الجلاب: (لقصورهما عن الكعبين) ولا فرق بين المحرم وغيره في ذلك. 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)ء ص: 60. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 31/1. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 40. 


اانا لجان ف كرك ا 01 223/1 

سي 0 0-0022 
غسلٌ يكون في الرجل» وإنّا مسح يككوث في الخقفب رخصية. 

فلمًا لَمْ تجز الرخصة على وجه اتفق عليه؛ وجب أن يبقى على حكم الأصل وهو 
غسل الرجلية العتصوض علي ولاه إذا غسل شيعا دل ذلك على تعلق السديف بالرسل: 
وإذا تعلق الحدث بالرجل؛ لم تصح البدلية في الخفء كما لو لبسه محدثًا. 

وإنما تصح بأن يكون الخف ساترًا للرجل [فيطرأ]17) الحدث والرجل في حكم 
المستبطن» فيصادف الحدث الخف عنهاء واعتبارًا بمن نزع بعض رجله بعد المسح. 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه [ك: 226/أ] يمسح عليه ويغسل ما بدا من كعبيه؛ 
وأنكر الباجي هذه الرواية عن مالك0©. 

قال المازرى؟ ووبعه هله الرواية حإن كد أنه راي أ الظاهر من الرجل ف 
حكم اليسير» فعُفي عنه كما عي عن الخرق اليسير في الخف. 

قال: وللقرل على المشهور ينهما أن الشرق اذك العق الل سه غالبف رهما ل" 
يخرجه عن الصورة التي جاءت بها الآثار» والمقطوع دون الكعبين بخلاف ذلك(3©): وقد 
تقدَّم ذلك بما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته. 










(وما أصاب الخف والنعل من البول والعذرة؛ فواجب غسلهما منه. وما أصابهما من 
أرواث الدواب وأبوالها؛ فمختلف عنه. فيه روايتان: فإحدى الروايتين: غسله. 





والأخرى: )0 


اعلم 9 الكلام على هذه المسألة في موضعين: 
أحدهما: هل النعل والخف سواء أم هما مختلفان؟ 


(1) مابين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 

2( انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 360 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 317. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 201, و(العلمية): 31/1 و32. 


224/1 ناهين إبي ري التي مسا 

الثاني: التفرقة بين العذرة والبول» وبين أرواث الدواب على أحد القولين. 

فأما الأول فقال مالك: هما سواء لا فرق عندي بين الخف والنعل. 

وقال برد حييه اننا تيظى عن أرواك الدواتب فق الشلاك درن السل لكأن الل 
يخف نزعه بخلاف الخف(1). 

توحتية اوم م أبو داود عن أبي هريرة ذلك أن النبي يي قال: إِذَا وَطِىَ 
أَحَدُكُمْ تغْلِه الأدذَى» فَإنَ تراب لَهُ طَهُوة)(©. 

وخرّج أبو داود -أيضًا- عن النبي يَلِِ أنه قال: (إِذَا وَطَِ الأَنَى بِخُمَبْق و 
التَرَاثُ)60. 

فسوَّى وَل يين النعل والخف. ولأنّ الصحابة كانت تصلَّي في النعال والخفاف؛ بل 
ماكانت تصلَّي في المدينة إِلّا في النعال غالبا ولهذا تردد قول مالك في المسح على 
الخفين في الحضرء ولأنه لم يُنْقل عن أحدٍ من السلف أنه نزع نعليه أو خلعهما من ذلك. 

وأما الموضع الثاني فقال ابن القاسم: كان مالك دهره يقول في الرَّجل يطأ بخفه على 
أرواث الدواب ثم يأتي المسجد: : إنه يغسله ولا يص لي فيه قبل أن يغسله» ثم كان( آتجر ما 
فارقناه عليه أن قال: أرجو أن يكون واسعًاء وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ6(9. 

فعلى القول أنه يغسل لا فرق. 

وعلى القول بأن الخف والنعل يغسلان من العذرة ويمسحان من أرواث الدواب ما 


2 راو 


رهما 


(1) قوله: (فقال مالك: هما سواءء لا فرق... بخلاف الخف) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 290. 

(2) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 105» في باب الأذى يصيب النعل» من كتاب الطهارة برقم (885, 
والحاكم في مستدركه: 1/ 272, ني كتاب الطهارة» برقم (591) - بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
مسلم فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه-» 
كلاهما عن أبي هريرة َلنَهُ. 

(3) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 105 في باب الأذى يصيب النعلء من كتاب الطهارة:» برقم (386) عن أبي 
هريرة ذَلقَنهُ. 

(4) كلمتا (ثم كان) يقابلهما في (ك): (ثم إن كان)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق 
لما في المدونة. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 19. 





0 ا ا 225/1 
الفرق بيتهما؟ فأقول: الفرق بينهما الخير والتظر. 

ما [ك: 226/ ب] الخبر فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- خلع نعليه وهوني الصلاة» 
فخلع القوم نعالهم؛ فققال: «إن جبريل أخبرني أنَّ في إحدى نعلي قذرًااء خرجه أبو داود0. 

وقال ق حيديت آلخر: (إِذَاوَطَِ أَحَدُكُمْ بتمْلِهِ الأدّى» فَإِنَّ الثَرَاتِ لَهُ طَهُورٌا خرجه 
أو دلو ايكيا 

والجمع بين الخبرين واجبٌ ما أمكن. فيُحُْمّل الحديث الأول -وهو حديث 
الخلع- على النجاسة المغلظة العذرة والبولء ويّحْمّل الحديث الآخر على أرواث 
الدواب. ويكون خطابه خرج على ما [/ا]20 تنفك عنه الطرق(0 غالبًا. 

وأما النظر فإن الطرقات لا تسلم من أرواث الدواب في الأغلبء ولا بد للناس من 
المشي فيهاء ولا يمكن التحرز من ذلك فخفف ذلك للضرورة؛ لأنهم لو أمرواالقسل 
لشق عليهم وفسدت خفافهم. 

وأما العترة وشوق قاذ تصياق الطرقات لإا غادة! 4 أنه ليس من شأن القاس أن 
يط سو | .قلاف فيهاً: 

درق تدر عو آذ نياية النوالءوالعقرة فق علبي نا باسك وآرواك التدواب 
وأبوالها لم يُتفق عليهاء فكان حكمها أخحف47) 

فرع: 

إذا قلنا بالمسح فيمسح حتى لا يخرج من الخف شيئًا. 

وإذا ثبت المسح فهل عو في كل موضع أو في موضع ميخصوص؟ 

فرُوِيٌ عن سحنون أنْ ذلك في المواضع ار ير لتر ومسا يران 
أن ما لا تكثر فيه الدواب لا يُعْمَى عنه؛ إذ لا مضرة في التحفظ منه(5) 


(1) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 175/1. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدر جناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) ني («ك): «للطرق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (وأما النظر: فإن الطرقات لا تسلم من... أخف) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 290. 
(5) قوله: (فرُوي عن سحنون أن ذلك... منه) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 199. 


226/1 ناهين أي زكر تق ألتَبِيَ آلتَمسَاقٍ 

ووجة الول أنه لايد من خميل_القفه والدعل من أروادة الدرات وأبوالينا شر أنه 
مأمورٌ بغسل الثياب منهماء وها كان مأمورًا يفسل الغوب متهها؛ كان مأمورًا يغسل الخف 
منهما كبول ما حرم لحمه17)» ولا يكون احتياج الإنسان إلى المسامحة في بول نفسه أكثر 
من احتياجه إلى المسامحة في أبوال الدواب؛ أن االآفسان يمكته أن يحترز فى الطرقات من 
أبوالهاء ولا يمكنه أن يحترز من بول نفسه. فلو سُومح في هذا لسومح في الآخر. 

فرع: 

إذا قلنا بغسل الخف من العذرة ولم يجد ماء فهل يجزئه المسح؟ 

فذك, موسي عن سطرف”* أنه لا سرع وقالاق سائر سح على عشيءءاقم 
وطيى عبماعلى تجاسة ولاماء معه؛ إنه يتزعهما ويتيمم ويصلي؛ لأ أرعس له في الصالةة 
بالتيمم؛ ولم يرخص له في الصلاة بالنجاسة0©. 

وقال أشهب عن مالك فيمن توضّأ ثم وطِئَ على الموضع القذر الجاف: لا بأس 
بذلكء قد وسع الله على هذه الأمة» ثم تلا: «رئتا ولا تُحَمِلنَامَا ا طَاقَةَ نا ...© [البقرة: 
26 

وذكر أبو بكر ابن اللباد أن معنى ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة؛ لما رُوي 
أن الدزع يُطَهُرٌه ما بّعده(2» وكأنه رأى أن أن ورجليه لاتسل آن يملق جما زف ههة0) جام 


(1) قوله: (ووجه القول بأنه لابدٌ من حرم لحمه) بنحوه في المنتة » للباجى: 20/1. 

(2) جملة (ابن حبيب عن مطرّف) يقابلها في (ك): (مطرّف عن ابن حبيب»» وما أثبتناه موافق لما في النوادر 
54/1 1. 

(3) قوله: (فذكر ابن حبيب... بالنجاسة) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبى زيد: 1/ 98. 

4 قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لين أفى وعد 83/1 و84 والبيان والتحصيل.» لابن وشد: 
28/1 1. 

(5) قول أبي بكرابن اللباد بتحوه في المنتقىء للباجى: 1/ 329. 
ولعله يشير للحديث الصحيح الذي رواه مالك في موطئه: 2/ 33 في باب ما لا يجب منه الوضوء. من 
كتاب وقوت الصلاة برقم (24). 
وأبو داود: 1/ 104. في باب الأذى يصيب الذيل» من كتتاب الطهارة؛ برقم (383) كلاهما عن أم ولد 


ا ع الا 227/1 
نصنة قلا بذ من مسحهماء ذا عقى على أرضى ظاهر ة سسا قلق وإنما الرخسة أن 
يجتزئ بمسح أرض عن غسل الماء «فَإِنَّالثّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» كما جاء في الحديث ا 

وقال اللخمي: ليس الذي قاله ابن اللبّاد هو الذي أراد مالكء وإنما أراد إذا رفعهما 
بالحضرة قبل أن ينماع من تلك النجاسة شيء إِلّا ما لا قدرة له عليه(©. 

واختلف متأخرو أصحابنا فيمن يمشي حافيًا هل يجزته أن يمسح على رجليه؛ أو لا 
دمن الغسل على فلدلة أقوال: 

أحددها أنه يجري مسعهما بمغابة الكف والنعل: وهر قول أبي إسحاق؛ لآن غسلهما 
يشق كما في الضف والنع] . 

القاق أنه لا يجرفه إلا الغسل #باشاعلى سار البذة بخلاف الققه قإنّ الكقف 
يفسده الغسل بخلاف القدم. 

الثالث: الفرق بين الغني والفقير» فيمسح الفقير؛ لأنّهِ لا يجد النعل» ويغسل الغني؛ 
لقدرته على النعل (6©. 

قال في الطراز: وهذا يبطل بالفعلء فَإنَّا نجوّز له أن يدلكه ويصلَّي فيه؛ وإن كان يجد 
من الصلاة بدل ينزعه. 

وقد روى ابن وهب عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله يَكلِةِ يمشون حفاة» فما 


وطئوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه©. 


لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: نا سَألْتْ أ سَلَمَة زوج النِي وك قَالَث: ني امرَأة أَطِيلٌ ذَيْلِي؛ 

وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ: َم سَلَمَة َال رَسولٌ اللو وللة: ١يُطَهّهُ‏ مَا يَعْدَةُ1 واللفظ لمالك ذَنَهُ . 

(1) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة: 224/1. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1. 

(3) من قوله: (فيمن يمشي حافيًا هل يجزئه أن يمسح على رجليه) إلى قوله: (لقدرته على النعل) بنحوه في 
الذخيرة» للقرافي: 1/ 200. 

(4) قول ابن وهب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 20. 


226/1 إِنَاهِيْمنٍ أي رَديَاكِىَ لتحي مساق 


(وما أصاب الثياب من العذرة والبول والأرواث؛ غسل ولم يقتصر على 
عه)(1), 
وإنما أمر بغسل الثياب من أرواث الدواب ولم يجوز الصلاة فيها إذا مُسحت» 
وجِوّز ذلك في الخفين؟ لوجهين: 
أحدهما أن الخفاف لا تخلو من أرواث الدواب من أجل الطرقات التى يمشى بها 
فيهاء فلو أوجبنا عليه غسلها كلما أصابها شيء من أرواث الدواب؛ كان ذلك حرجا 










م 


ومشقة. 

وقد رُوي أنَّ الصحابة كانت تمسح على خفافها وتصلَّي فيها ولا تغسلهاء وليس 
كذلك الثياب» فإنها مما يندر وصول أرواث الدواب إليها؛ فلذلك وجب غسلها. 

قال الباجي: ولا خلاف في المذهب أنَّهِ مأمور بغسل الثوب والجسد منه ما لم يكن 
في غسلهما مشقة داعية» كالمجاهد في أرض العدو يمسك فرس. فلا يكاد ينجو من بوله؛ 
فلهذا ليس عليه غسله. 

وأا فى آرهى الإسالاي فال مالك: توقى جهدف ودين الله يسر. 

فالظاهر من قوله؛ أنَّه مأمور بالتوقي إلا من ضرورة إلى ذلك ممن معيشته في السفر 
بالدواب0©, 

الثاني آنا لو أمرنا بقسل الننقاف؛ لكان ذلك مفسدًا لها بخلاف الشباب: فإن غسلها 
ليس عفسد! لها فيضاد. فافترقاء والله أعلم بالصواب. [ك: 225/ ب] 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 32. 
,2( في و(ك): (عليها) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب. 
(3) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 289 و290. 


اليا جف ا 220/1 





1 
قولهم: يعمت المكان إذا قصدة20), 

ومنه قوله تعالى: #وَلة ءَآمْبنَآلْبَيَتَككْرَامَ...» الآية [المائدة: 2]. 

وإذا أطلق شرعًا فهو عبارة عن طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين 
بالصعيد. 

وهو طهارة تثبت في حال الاضطرار دون الاختيار(©» وهو ثابتٌ بالكتاب والسنة 
والإجماع. 

أما الكتاب فقو له تعالى: تكنو صَمِدًا طلا فانخرا يوَجريك: وَأتديكم ينث ..# الآبة 
[المائدة: 6]» والصعيد: الأرض بعينها. 

ومنه قوله تعالى: لاقَبُصَبِحَ صَعِيدَا رَلََ4ُ الآية [الكهف: 40]؛ أي: حجرًا أملس»ء ولو كان 
ترابًا لم يكن زلقاء وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 

وأما السّئة فما خرجه مسلم عن عمَّار بن ياسر أنه قال لعمر بن الخطب: أقائلة : 
أميد الحو منية؛ أنَاوَآْتَ في سَِيّة تافلم نجِذمَاء» َم أَنْتَ فلَمْتَصَلٌه و 
َتَمَتَحْتُ فِي القَرَابٍ وَصَلَيْتُ؛ َقَالَ النبئُ طلِلة: ار 
الأرْضء ' ن نف م تمسح حَ بِهِمَا وَجْهَكَ ويا 

0 (إِنّمَا كَانَ يَكْفِيِكَ أن تَقُولَ هَكَدًَاا وَضَرَب بِدَيْهِ إِلَى الْأَرْضٍ 


فَتَقْضَ يَدَيْهِ فْمَسَحَ وَجْهَهُ الام عن 


(1) التفريع (الغرب): 201/1 و(العلمية): 1/ 32. 

(2) قوله: (فالمراد به القصد. ومنه قولهم: يممت المكان إذا قصدته) بنصّه في الزاهر» للهروي» ص: 34. 
(3) قوله: (شرعًا فهو عبارة عن طهارة... دون الاختيار) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 340. 

(4) رواه مسلم: 1/ 280, في باب التيمم» من كتاب الحيض»ء برقم (368) عن عمار بن ياسر كلها . 
(5) رواه مسلم: 1/ 2280 في باب التيمم» من كتاب الحيضء برقم (368) عن عمار بن ياسر ذَكِهَا . 


220/1 إِراهِيْنٍ إبي َرَت ألتصبِيَ ألتَمِسَافَ 

وخرّج الترمذي عن أبي ذر َلك أنَّ النبيّ يل قال: «إنَّ الصَّعِيدَ الطَيّبَ “010 
المْسا ؛وَإِنْ لّمْ يَجَدٍ المّاءَ عَشْرّ سِنِينَ»» وفي طريق أخرى: (إِنَّ اليد العليت وَصوءٌ 
الكتلمة وفال: هذا حديت عسد 80 

وأمّا الإجماع قلا خلاق بين الآمة في مشروعيته من حيث الجملة» وإنصا وقع 
الاختلاف في الجنب إذا عَدِم الماء. وسيآتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

فإذا ثبت ذلك فالتيمم يصح لرَجَلِين؛ مسافر ومقيم. 

نا المسافر فيصح له التيمم عند عدم الماء» وعند وجوده إذا كان يخاف مونًا أو 
مرضًا ينزل به أو سباعًا أو لصوصًا تحول بينه وبين الماء» أو كان معه غيرٌ مأمون متى فارقه 
ذهب يِرَّخْلهء أو كان معه من الماء قذْرَ شُرْبه وهو يخاف العطش. 

وأما المقيم فينقسم إلى قسمين: 

صحيح عادم؛ أو مريض لا يقدر على استعمال الماء. 

فأمًا المقيم العادم للماء فاختّلف المذهب فيه على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في "المدونة": ويتيمم [ك: 1/224] في الحضر من لم يجد الماء. 

وكذالك المنجوة. 

وسيل مالك عمِّن هو بالمغافر وأطراف الفسطاطء فخاف إن ذهب إلى النيل يتوضاً 
أن تطلع الشمس؛ أنه يتيمم ويجزثه» وهو اختيار ابن القاسم في أحد قوليه(©. 

والقول الثاني أنه يتيمم ويصلّي» ثم يعيد إذا توضاً بعد الوقتء ورواه ابن حبيب 
واخشارء؛ لأن الله تعالى إنما ذكر النيهم في المريقى والمساقر. 

قال ابن حبيب: وكذلك المسجونون يحبس عنهم الماء إلى آخر الوقت؛ فليصلوا 
(1) ني (ك): (وضوء) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به من سنن الترمذي. 


222 صحيح» رواه الترمذي: 1/ 1» في باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» من أبواب الطهارة» برقم 
(124). 
والنسائي: 171/1. في باب الصلوات بتيمم واحد. من كتاب الطهارة؛ برقم (322). 
وأحمد في مسنده. برقم (21731) جميعهم عن أبي ذر ذَلقَه. 

(3) انظر: تهبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 41. 


ايفن كي ع اا 221/1 
بالتيمم ثم يعيدوا إذا وجدوا الماء وإن ذهب الوقت. 

والقول الثالث أنه يطلب الماء في الحضر ولا يتيمم وإن ذهب الوقت: إِلّا أن يكون له 
عذرء قاله مالك في "الموازية"017), 

فوجه قوله: (إنه يتيمم ويصلَّي ولا يعيد) الكتاب والسنة والنظر. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #إِذَا قُمَثْرْ إلى آلصّلوة فَآعْسِنُوا4 إلى قوله : #قَلَمَ يجَدُوأ مآ قَتَيَمَمُوا. 0 
الآية [المائدة: 6]» فالمراد بالوجود القدرة بدليل التيمم مع رؤية الماء إذا خاف العطشء 
والقيام إلى الصلاة عبارة عن إرادة الصلاة» وهذا قد أراد الصلاة ولم يقدر على الماء؛ 
فوجب عليه أن يتيمم. 

وأما السنة فما خرجه مسلم عن أبي الجهم قال: قبل سُولُ اللو يكل مِنْ تَحْو بفْرِ(©© 
جَمَلِ؛ ليرج عَسلَم حل َم يَوهوسُولُ لوي عَليْ حَنَ أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارٍ فَمَسَحَ 
وََهَهد ويديف ْ رَدٌ غَلَيُهَ الصَّلدةٌ 00 
ا كَلَكَهُ: ثم اعتذر إليه وقال : (إِنّي كَرِهْتٌ 

لله وك إلا عَلَى طُهْرِا أ قَالَ: «علَى طَهَارَةِ)(4. 

او 00 
وتيمّم ابن عمر قلا بالمربد وهو في طرف المدينة(5» 
وأما النظر فهو أن التيمم شرع في السفر عند عدم الماء للحاجة إلى الصلاة؛ ليكون 


و ده 
ىا 


لخت 


(1) قوله: (أنه يتيمم ويصلَّي» ثم يعيد إذا'نوضاً بعد الوقت... قاله مالك في "الموازية") بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 1107/1, 

(2) كلمة (بئر) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من صحيح مسلم. 

(3) متفق على صححته. رواه البخاري: 1 في باب التيمم في الحضرء إذا لم يجد الماء» وخاف فوت 
الصلاة. من كتاب التيمم؛ برقم (337). 
ومسلم: 1/ 281, في باب التيمم؛ من كتاب الحيض»ء برقم (369) كلاهما عن أبي الجهم ذَلَنَه. 

(4) صحيح. رواه أبو داود: 1/ 5 في باب أيرد السلام وهو يبول من كتاب الطهارة» برقم (17). 
وأحمد في مسنده. برقم (19034) كلاهما عن المهاجر بن قنفذ َلَتَهُ. 

(5) رواه مالك في موطته: 2/ 276 في باب العمل في التيمم» من كتاب وقوت الصلاقق برقم (176). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 318) برقم (995) كلاهما عن ابن عمر ويا . 


0 إِبراهِيَرنٍ إبي روا كح أَلبَبِيَ ألتَّمسَانَ 
المكلّف متمكنًا من أداء الصلاة كما يتمكن في [الحضر]80), 

وإنما خصّ الله سبحانه المريض المقيم والصحيح المسافر دون الحاضر الصحيح؛ 
لأنَّ الغالب عدم الماء لمثلهماء وليس ينزل ذلك بالصحيح الحاضر إلا [نادرًا](2: فإذا 
نزل به مثل ذلك؛ ألحق في الحكم بهما. 

قال الأمبري: فإن قيل: إن الله َك جوز التيمم في السفر والمرض دون غيرهماء كما 
ذكر الفطر في السفر والمرض ولم يجز تعدي ذلكء وكذلك قصر الصلاة في السفرء ولا 
يجوز ذلك ف الحضير؟ 

قيل له: الفطر إنما جعل في المرض والسفر من أجل العذرء وليس غير المريض 
والمسافر معذورًا فيجوز له [ك: 224/ ب] الفطرء فلم يجز أن يُجمع بينهما؛ لعدم المعنى 
المجوّز للجمع بينهماء وكذلك قصر الصلاة في السفر إنما جعِل لمشقة(6© السفر بالرحيل 
وغيره وذلك معدوه(© في المقيم لرفع الحرج. 

أما جوازه في السفر0© والمرض. فإنما جعل لعدم الماء» أو لتعذر الاستعمال. 

والحاضر إذا عدم الماء فهو كالمسافر والمريض؛ لاستوائهم في المعنى كما استوى 
حكم المسافر في الجمع بين الصلاتين لعذر السفرء وحكم الحاضر في الجمع بينهما لعذر 
المطر» ولم يُمنع من التسوية في الحكم بينهما في الجمعء وإن كانا لا يجتمعان في قصر 
الصلاة والفطر. 

وكذلك لا يمتنع من الجمع بينهما في جواز التيمم؛ لاجتماعهما في عدم الماء. 

وتجويز الله تبارك وتعالى التيمم في السفر والمرض لا يمنع من تجويزه في الحضر إذا 
عدم الماء» كما كان تجويز الله جل ثناؤه الرهن في السفر لا يمنع من تجويز الرهن في 


(1) في (ك): (السفر)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) ما بين المعكوفتين غير قطعيٌّ القراءة في (ك)» وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به السياق. 

(3) في (ك): (مشقة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ك): (معذور) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(5) عبارة (جوازه في السفر) يقابلها في (ك): (جواز السفر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


ا 2ت 1 ا 223/1 
الحقور. 

ولو جاز أن يمنع من التيمم في الحضر عند عدم الماء؛ لجاز أن يمنع من الرهن في 
الحشير» الأن العضر يقدر قبه على الأشهاك» واليس إلى الرعن رورة وخلاف السفن 
فلما جوز ذلك في السفر والحضر مع وجود الشهود؛ كان كذلك التيمم؛ بل هو أولى بأن 
جوز ف الحضر عند غدم الماء؛ لأنَّفي ذلك حفظًا للوقت ولحتياطًا لهه ولأنَّ الظهارة إنمأ 
جَعِلَت لإدراك فضيلة» وهي طهارة تستباح بها الصلاة» فاستوى فيها الحاضر والمسافر. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولا إعادة عليه خلاقًا للشافعي؛ لأنها صلاة وجب أداؤها 
بالتيمم» فوجب أن يسقط فرضها كصلاة المسافر(1). 

ووجه قوله: (إنه يتيمم ويصلّي ويعيد بالوضوء) هو أنه لمَّا تساوى عنده كل قول 
رأى أن يأتي بالاحتياط» فرأى أن يصلَّي بالتيمم ليدرك فضيلة» ثم يعيد بالوضوء؛ خوفًا أن 
يكون ذلك التيمم لا يجزئه؛ إذ ليس هو من أهله؛ فأتى بالأمرين احتياطًا. 

ووجه قوله: (إنه لا يتيمم ويطلب الماء وإن ذهب الوقت) فلأن التيمم إنما شرع 
للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء»ء والمسافر الذي عدم الماء؛ لقوله تعالى: #وإن كنم 
رص أوْعَل سَفرٍ4 الآية [المائدة: 6]» فوجب ألا يعدّى بها إلى غير ذلك» فوجب لما قدمناه 
جواز التيمم لمن غدم الماء في سفره. 

وكذلك من عدم في حضره. 

وأما المريض فله ثلاثة أحوال يجوز له فيها التيمم: 

وهو أن يعدم الماء» أو يجده ويعدم من يناوله إياه» أو يجد من يناوله إياه ويخاف [ك: 
3 ]سن استعماله موتًا أو زيادة علة أو تأخير بُزْء0©)» وسيأتي الكلام على تفاصيله 
والاختلاف فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 3/1-. 
,2( قوله: (وأما المريضء فله ثلاثة أحوال يجوز له... تأخير بُرْء) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
179/1 


224/1 ارا هِتوق ان 5ران لين اسان 


(فإن وجده غاليًا ثمنه غلاءً فاحشا؛ تيمم» ولا قدر لذلك ولا حد له؛ وفي بعض النس: 


ووحتمل أن تخد بالقلك)417, 





وإنما سشظ عد استحمال الماء إذا قل شمنه الأن لمال حرفة وللصلةة [حرم] 2 
والماء إذا بذل لم يوجد منه بدل دنيويء فإذا رفعوا عليه في الثمن؛ كان ذلك نوع ضرر وهو 
لا يجب غليه أن يعدل عن طريقة إلى الماه على تصفب مشل إن كان غلية مشققة» قكيف 
0 

وقد قال الله تعالى: لوَمَا جَعَلَ عَلَيكرْف آلدِينٍ ين حَرّج...» الآية [الحج: 78]. ولعلهم 
يرفعون عليه في الثمن أضعافه حتى يحوزوا ماله ويضروا بحاله. والماء إذا عدل عنه» فإلى 
اك دل عت تهات الرشرع إلى اليدك أؤلي 80 

قال الأمهري: وليس عليه أن يشتريه بما لا يُعرف من الثمن؛ لأنّه لو كان ذلك عليه 
لكان عليه أن يشتري بألف درهم ما يساوي درهمّاء وذلك إضاعة المال» وقد نهى النبي كك 
عبن إضاعة المال440, 

وإذا وجد الماء بثمن مثله وما يقارب؟؛ لزمه * شراؤه إذا قدر عليه؛ لأنّ القدرة على ثمن 
الشيء كالقدرة عليه نفسه. 

أصله الرقبة في الكفارة» فإنه لا يجوز له الصوم مع كونبها في الملك أو ثمنها. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 32. 

(2) كلمة (حرمة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(3) من قوله: (وإنما سقط عنه استعمال) إلى قوله: (الرجوع إلى البدل أَوْلَى) بنحوه في شرح التلقين» 
للمازري: 1/1/ 276. 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 120.» في باب ما ينهى عن إضاعة المال. من 
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء برقم (2408). 
ومسلم: 3/ 1341. ني باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ والنهي عن منع وهات؛ وهو الامتناع 

لو د وا ال ار و بن شعبة ؤَليْكَهُ أنه 
وكَرة لح قِبِلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوَالِ وَإِضَاعَة المَالِ». واللفظ للبخاري. 


ةنا انيف كو تتع انل 235/1 

0 
أشهيه غرح ماللك: يشاريد ركم عغلوي1 0 

وقال في "المختصر": ولا يشتريه بأضعاف ثمنه(©. 

قيل له: فلو وجد قربة بعشرة دراهم وهو ذو دراهم؟ 

فقال: ما هذا على الناسء إنما هو عليه أن يشتري بالثمن المعروف في ذلك الموضعء 
وقاله ابن نافع في "المجموعة"(6©. 

وقال اين الجلنب: لا قشر لذلك ول" حك ويحدمل أن يبهد بالفلت: 

قال اللخمي: يريد: فإذا بلغ ذلك جاز له التيمم. 

وقول ابن الجلّاب يحتمل ما قاله اللخمي» ويحتمل أن يكون (فإذا زاد على الثلث 
8 

قال اللخمي: وأرى أن يُنظر إلى ثمنه بذلك الموضعء فإن كان رخيصًا كان عليه أن 
يشتريه» وإن زِيدَ في الثمن مثله أو مثلاه» مثل أن يكون ثمنه بذلك الموضع الدرهم 
والدرهمين؛ فلا مضرة عليه في شرائه بثلاثة دراهم أو أربعة؛ لأنَّ جميع ذلك لا حَطْبَ له 
والصلاة أَوْلَى ما احتيط لهاء وقد يكون ثمنه بذلك الموضع غالياء فتكون الزيادة الكبيرة 
مع الثمن الأول مما يضر به(). [ك: 223/ب] 
فرع: 

وإن بذْلَ له الماء بثمن مثله في الذمة ولا ثمن معه؛ فذكر ابن العربي أنه يلزمه شراؤه» 
وعلل بأنه قادر على ذلك. فأشبه ما لو كان معه ثمنه» وقد جرت العادة بانقسام البيع إلى 
المعجل والمؤجلء فلا معنى لحصره في أحدهما. 


(1) قول أشهب بنصّه في التبصرة. للخمي: 1/ 180. 
(3) قوله: (قيل له: فلو ود قربة. .- المجموغة) بئصّه ف التواقر والزيادات: لابن أبي زيذ 1/ 112, 
(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 180. 


226/1 إِبرَاهِيمنِ إبي يديا تخ لي ألتَمِسَانَ 
فرع: 
فلو وَهَبَ له رجل ماء؛ لزمه قبوله وأن يتوضاً به. فلا يتيمم ويتركه للمنة في قبوله؛ 
أن المنة لا تدرك في مثل هذاء وللآن الماء ميتقلٌ لا من له في غالب الحال. ولقوله تعالى: 
قلح تَجَدُوا مه قتَيَمَمُوا...»* الآية [المائدة: 6]» وهذا واجد فلم يخص(1). 
فرع: 
فلو وهب له ثمن الماء وهو لا يجد العمن؛ لم يلزمه قبوله؛ لأنّ هذا مال تدرك فيه 
المنة» والماء مباح ومبتذل0©. 
(وإن كان معه ماء وهو يخاف العطش على نفسه. أو على غيره؛ تيمم وأعدّه 
لشربه)60©. 
وإنها قال ذلك لأ الله مسبحافه أمر بالمحافظة على النفسء قال تعالى: جو كقاليا 
أنفْسَكُج... » الآية [النساء: 29]» وقال تعالى: لوَمَا جَعَلَ عَليَكْرفى آلدّن مِنْ حَرّحٍ...» الآية [الحج: 
8 والمحافظة على النفس أَوْلَى من المحافظة على المال. 
وقد قلنا: إنه إذا زيد عليه الثمن لم يلزمه شراؤه؛ لأنَّ النفس لا بدل لهاء والماء له 
بدل» وقد قال تعالى: «ولا لوا بأَيَدِيك: إل الملْكَةِ... » الآية [البقرة: 195]. 
وقد تيمم عمرو بن العاص لما خاف على نفسه التلف40) ولأنَّ التيمم إنما وضع 
رخصة وتوسعًا ونفيًا للحرج والمشقة» وإذا توضأ بالماء في مشل هذه الحالة كان فيه أشد 
الحرج والمشقة؛ إذ فيه الخوف على نفسه الهلاك» وهذا مناف لنفس الشريعة. 
وقد قال تعالى في آية التيمم: لاما يُبدُ آله ليَجَعَل عَلَيِكُم يِنْ حَرَج...4 [المائدة: 6 فمتى 





(1) انظر: عارضة الأحوذيء لابن العربي: 1/ 196. 

(2قركهة اقلو وحب ءالمع العاء... مباح وميطكل) بتحوءاق عقد البمواس لابن شا لقا 88, 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 201 و(العلمية): 1/ 32. 

(4) رواه البخاري معلقا: 1/ 77, في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموتء أو خخاف العطش» 
تيممء من كتاب التيمم ولفظه: وَيُذكَرُ أن عَمْرَو بْنَ القاص: " أَجْنَبَ فِي لَبْلَةِبَارِدق قَتَيَكَموَتَاه: ولا 


دق ريق 1 عدار 


تفتَلّوا أنفْسَحُم إن اله كان بكم رَحِيمَا4 [النساء: 29] فَذَكَرَ لبي وك كلم يُعتّثْ. 


انا تاجف و ال 227/1 
كان في استعمال الماء ضرر في الحال أو في المآل يلحق في ذلك الحرج؛ وجب أن يسقط في 
ذلك استعمالة إلى استعمال يدله. 

إذاثيت هذا فلا فرق بين أن يناف على نفسه أو على غيره؛ لمساواة خرمة نفسه 
وحرمة غيره» وينبغي على الإنسان صيانة نفس غيره» ويجب ذلك عليه ولا بدل من ذلك» 
والوضوء منه بدل وهو التيمم» فتقدمة الواجب الذي لا بدل منه؛ أَوْلَى. 

ولا فرق بين أن يخاف التلف من العطش في الحالء أو يخاف ذلك في المستقبل أن 
يغلب على ظنه أنه لا يجد ماء لشربه في المستقبل» وغلبة الظن ههنا تقوم مقام العلم. 

ومما يليق بهذا الموضع أن يقال: قد قلتم فيمن معه من الماء قَدْرَ ما يُذُهب [2: 
2] به عطشه. وإن لم يشتريه كفاه لوضوته: إِنَّ الحكم إذا خاف التلف؛ التيمم» فما 
قولكم فيمن معه من الماء ما يُذَْهِبٍ به نجاسة بدنه وإن لم يغسل به النجاسة كفاه 
لوضوئه؟ 

قيل: أما هذا فلا أحفظ الآن في غير هذه المسألة نضًّا لأحد من أصحابنا سوى ما 
حكاه ابن حبيب عن بعض أصحاب مالك فيمن مسح على خفيه ثم لحقتهما نجاسة وهو 
في السقرء ولاماه معه أنه يتزع خخفية ويتيعم. 

فهذه الرواية ت* تشير إلى أن الصبلاة ة بطهارة التيمم مع عدم النجاسة أَوْلَى منها بطهارة 
الماء مع حصول النجاسة. 

فعلى هذا يغسل هذا النجاسة بالماء» وإن نقله ذلك إلى التيمه10). 

وقد يحتمل أن تخرج مسألتنا على القولين في غسل النجاسة هل هو فرض أو سنة؟ 

فإن قلنا: إن ذلك سنةء وأن من صلَّى بالنجاسة عامدًا أعاد في الوقت» كما رُوي عن 
أشهب20)؛ حَسَنَ أن يقال: إنه ينوضأء ويكون ذلك أَوْلَى من غسل النجاسة؛ لأن الوضوء 
مع وجود الماء والقدرة على استعماله فرض» وغسل النجاسة على هذا القول سنة» 
(1) من قوله: (فلا فرق بين أن يخاف على نفسه) إلى قوله: (نقله ذلك إلى التيمم) بنحوه في شرح التلقين» 


20( قول أشهت بنحوه في الجامع. لانن يونين (بتحقيقنا): 1/ 151 . 


225/1 هيت ي رَدبَاِق التي لتَمسَاقَ 
والفُروهى مقدمة على السكن. 

وز قلئة إن غسل النجاسة ترهي: وآن من صلى اناميا عاد ابزاذعت: أن يقال: 
إنه يتيمم؛ لآنبما فرضان تقابلا وأحدهما له بدل والآخر لا بدل له. وهو غسل النجاسة» 
وما( لا بدل له أَوْلَى أن يقدّم. 

وقد قال ابن القاسم في "العتبية" فيمن معه ماء قليل واستسقاه رجل: فإن خاف عليه 
سقاه وتيمّم» وإن لم يبلغ به الخوف؛ فلا أرى له ذلك» والوضوء أعظم له من سقي 
الماء(2؛ لأنَّ الوضوء في حقه واجب» وسقي الماء غير واجبه فإذا اف عليه الموت؛ 
كان عليه سقيه واجبا؛ لأن الوضوء له بدل والنفس لا بدل لهاء ولأنّ حرمة النفس أعظم 
من حرمة الطهارة والصلاة. 

ألا ترى أن هذه الأشياء المتعبّد بها يجوز تركها في حال الضرورة؛ منها إلى أبدال 
أخف منهاء ومنها ما يُؤخر حتى يُقَضَى في وقت ثانِء ومنها ما يسقط في غير قضاء في حال 
الضرورة» وإذا كان كذلك وجب عليه أن يحيي نفسه ونفس غيره بالماء» فيشربه(8 أو 
يبقيه له» ويتيمم» وهذا ما لا خلاف فيه نعلمه. 

ولمّا جاز للمريض إذا خاف على نفسه زيادة المرض أو التلف إذا استعمل الماء أن 
يتيمم» ويترك الماء من غير حاجة منه إلى شربه [ك: 222/ ب] كان الذي يحتاجه إلى شربه؛ 


لخوفه على نفسه أَوْلَى أن يُبْقَيه ويتيمم, والله أعلم. 


| فيمن عجزعن استعمال الماء] 


(ومن كان مريضًا فخاف من استعمال الماء التلف أو زيادة المرض أو تأخر البّرء؛ فله 





أن يتيمم)©. 
والدليل على ذلك قوله تعالى في آية التيمم: لاما يُرِدُ آله ليَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حرَج...4 


(1) ني (ك): (ومما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 89 و90. 

(3) في (ك): (فشربه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)4( التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 32. 


[المائدة: 6]» وقال 0 قوله: #قَتَيَمُمُوا صَعِيدَا طيَبًا فَآَمْسَحُوأ 
بوجُرمكة. .> الآية [المائدة: 6]. 

وخرّج أبو داود عن عمرو بن العاص ذَلكّهُ قال: «اخْتَلَمْتٌ فِي لَيْلَّةبَارِدَةِ في غَرْوَةِ 
ذَاتِ السّلايل فَأَشْفْفَت إِنِ امْتَسَلْتٌ أَنْ مك00 فيشنت 3 هك بأضْحَابِي الصَّبْحَ 
َذَكرُوا ذَلِكَ لي بت معَالَ: «يا عَمْرُو صَلَيْتَ بأُضْحًا ضُحَابِكَ وََنّتَ جُنْبٌ؟ قا خْبَرْئَهُْبالَذِي 
مَنَعتِي من الِاغْيِسَالٍ وَقَلْتُ ني سَمِعْتُ الله يَقُو ل ولا تفَلُوَا أَنفْسَكُمْ إن الله كان بِكُمْ رَحِيمًا 
لالنه: 38] تَشَيدك وشول الله كك وَلَمْ َقَلْ َيًا)(2, 

قال بعض علمائنا: وفي هذا الخبر فوائد: 

أحدها جواز التيمم للجنب. 

الفائدة الثانية جوازه لمن خاف على نفسه من استعمال الماء الهلاك من البرد. 

الفائدة الثالئة أن التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنَّ النبي كل قال له: الأصليت بالناس 
وأنت جنب؟». 

الفائدة الرابعة: أن المتيمم يصلي بالمتوضتين (3) 

ورّوى ابن وهب أن رجلا في غزوة خيبر أصابته جنابة وبه جدريء فغسله أصحابه 
ديرا لحمه وداج فذكروا للك مرسوق الله كل فقالة «#ولرة قَيَلَههْ الل نك أَمَا كَانَ يَكْفِيهِمُ 
مك ييَمّمُوهُ بالصّعِيدِ)4. 


(1) عبارة (اغْتَسَلْتٌ أَنْ أَهْلِكَ) يقابلها في (ك) : (اغتسل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
مع سين أبى داوف 

(2) رواه أبو داود: 1/ 92. في باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ من كتاب الطهارة» برقم (334). 
وأحمد في مسنده. برقم (17812) كلاهما عن عمر بن العاص ولع 

(3) قوله: (قال بعض علمائنا: وفي هذا الخبر فوائد... يصلي بالمتوضئين) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 195. 

(4) قوله: (وروى ابن وهب أن رجلا... بالصعيد) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 45. 
والحديث حسن. رواه أبو داود: 1/ 93. في باب المجروح يتيمم» من كتاب الطهارة» برقم (337). 
وابن ماجة: 1/ 189. في باب المجروح تصيبه الجنابة» فيخاف على نفسه إن اغتسل» من كتاب الطهارة 
وسئنهاء برقم (572) كلاهما عن ابن عباس كلكا أنه قال: أَصَابَ رَجُلَا جرح في َه رَسُولٍ اللو كلك نَم 


200/1 إبراهِيمبنٍ إي ردي كَىَ أَلتبَصِيَ أَلتَمِسَانٍ 

فاقتضى بما قدّمناه إباحة التيمم لمن خاف على نفسه الهلاك. 

قال عبد الوهاب يَدْدَنْهُ: وجواز التيمم لعدم استعمال الماء على أربعة أقسام: 

خوف التلفه؛ أو زيادة المرض» أ وتاعير برء» أو موق مرض ياف متة ها 
الكة, 

أما من خاف التلف من استعمال الماء فقال ابن القصّار: لا خلاف بين الفقهاء أنه 
لعيهم. 

وأمّا إذا خاف زيادة مرضء أو تأخير برء» أو حدوث مرض ولم يخف التلف؛ فعندنا 
يجوز له القيمم خلافًا للشافعي ©. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: لإوإن كنم تنرضئ أَوْعَكَ سَمَرٍ...» الآية [المائدة: 6]» وقوله 
ال لما يريد لله يَجعَلَ عَلَيِكُم ين حَرّج...4 الآية [المائدة: 6] [ك: 1/221]؛ أي: من ضيق» 
فتَمَى الضيق عنا في الدين» واستعمال الماء من الخوف على ما ذكرناه ضيق. 

وقال تعالى: طيُرِيدُ آله بكُمْ آليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم آلْعسْرَ ..4 الآية [البقرة: 185], ولأن حرمة 
النفس أعظم من حرمة المال» وقد ثبت أنه لو وجد الماء بما يلحقه ضرر في ماله؛ لم يلزمه 
شراؤه؛ مراعاة لضرر المالء فمراعاة ضرر البدن والنفوس أَوْلَى؛ صيانة للأجسام عن 
الأسقام» ولأنها طهارة جوزت للضرورة. فلم يفترق الحكم فيها بين خوف التلف أو زيادة 
المرض. 

أصله المسح على الجبائر©. 

فرع: 

قال مطرّف وابن الماجشون وأصبغ في المريض إذا قدر أن يتوضأ ويصلي قاتمًا 


حتلم تأر بايافوصال فَاغْيَسَل فَمَاتَ َبَلَعْ ذَلِكَ رَسُولَ الله جك قَقَالَ: «قتلوه فَبَلَهَ َلَْهُمُ الله أَلَمْ يَكنْ شِفَاءٌ 
الْعِيّ السّوّال)2. 

(1) انظر: عيون المسائلء لعبد الوهاب. ص: 97. 

(2) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1175. 


(3) قوله: (وأمًا إذا خاف زيادة مرضء أو تأخير برء... أصله المسح على الجبائر) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 36. 


انا تاف ع تن ا 21/1 
فحضرت الصلاة وهو في عرقه» فخاف إن فعل ذلك انقطع عنه العرق ودامت عليه: إنه 
يتيمم ويصلّي إيماء إلى القبلة» وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه؛ لم يُِد80). 

قال الفقيه سند تَيمَْنهُ: وما قالوه موافق للمذهب وليس بخلافء فإن دوام المرض في 
معنى زيادة في الكمية» وهذا زيادة في الكيفية. 

قال ابن وهب: والمبطون والمائد في البحر إذا لم يقدر على الوضوء؛ تيمه0©. 

قال سند: يريد: أنه عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من الإناء 
وكذلك المائد لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء؛ لأنه إنما يُخَاطَّبٍ بما يقدر عليه 
وليس يقدر على استعمال الماء في هذه الحالة» فسقط عنه الخطاب بالوضوء وهو مأمورٌ 
بالصلاة؛ فوجب عليه فعل بدله وهو التيمه8. 


(ومن أجنب وهو صحيح. فخاف التلف أو ما دونه من شدَّة الضرر من استعمال الماء؛ 





فلا بأس أن )0 
أعلم أن الجنب له حالتان» حالة لأ يقدر فيه غلى الماء لفقده» وحالة لا يقدر فيها 

على استعمال الماء من الأعذار التي ذكرناهاء وفي كلا الحالتين يجوز له التيمم. 

والذليل على تلاق الكتاب والسنة والمعلى. 

ما الكتاب فقوله تعالى: إن كحم جا فأطهَرُوا وإن كُنسُم مص أَوْ عَلَ سَفْرٍأَوْ جا أحَدٌ يَدكُم يّنَ 
لْعَآِطٍ أو لَسَسْتُمُ آلِيْسَآءَ َلَمْتجَدُوأ مَك قَنَيَمَمُوا...» الآية [المائدة: 6]. 
قال بعض الفقهاء: والملامسة واللمس والمباشرة كناية عن الجماع60©. 
قال وَبْكٌ: ون طَلَّقَتُمُومُنٌ ين قَبَلٍ أن تَمَسُوسنٌ..4 الآية [البقرة: 1237]» وقال تعالى: لفَالْنَ 


(1) قوله: (قال مطرّف وابن الماجشون وأصبغ في... لم يُعِد) بنحوه في النوادر والزيادت» لابن أبي زيد: 


.116/1 
17/1 


(3) قول سند بنحوه في الذخيرة. للقرافي: 1/ 343. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 32. 
(5) قوله: (والملامسة واللمس والمباشرة كناية عن الجماع) بنصّه في التبصرة» للخمي: 1/ 188. 


2042/1 إِنَاهِيَمنٍ أي ريا تخ لبي ألتَمِسَان 


بَشِرُوهَنٌّ. ..* الآية [البقرة: 187]. [ك: 221/ ب] 





وأما السنة فما خرّجه أبو داود عن جابر ؤَلْْهكَا قال : حرجنا في سَفْرِ هات تخل ين 
حَجَرٌ قَشَجَّهُ في رَأُسِهء نم اَم َسَاَلَ أَصْحَابَةُ َقَالَ: هَل تَجِدُونَ لي رُخصّة فِي النَّيَمُمِ؟ 
َقَنُوا: ما نَجدُ لَك رُخْصَة وَأنْتَ تقر على الْمَءِفَعْمَسَلَ فَمَاتَ» لقنا علَى الي كله 
حبر بدَلِكَ فَعَالَ: «تَلُوة كتلهُم ا ل آلا سَأُوا َم يَعلَمُوا نما شَِء الي السوَالَه نما كانَ 
َكْفِيهِ أَنْ بيهم وَيَخْصِرَ -أَوْ يَعْصِبَعَلَى جُرْحهِ وخِرْقَةَ نم يَمْسَحَ حَ عَلَيْهَاا0 وَيَغيِلَ سَايْرٌ 
جسَده)00. 

يريد يَكلِيِ: أن أحد هذين يجزئه. 

وأ كيك عمروين الجاس 1191 كال لدرمسو لو امايق يا غة وَضَليِت 
بِأَصْحَابِكَ وََنْتَ + جَنْبٌ؟» فقال له: إِنّي سَمِعْتٌ الله قو تقو ل: ولا تَمَتلُّوَا أَفْسَكُمْ إن َه كان كج 
رَحِيمًا# [النساء: 0029© . 


6.6 


وقد تقدّم من الدليل على ذلك -أيضًا- ما رُوي عن عمران بن حصين أنه قال: أن 
رَسُولَ الله يل رَأَى رجلا مُعْمَرِ الم يصَلُ في لقم قال له. ال 0 


1 


في القَوْم؟' فَقَالَ يَا رَسُولَ اللو: أَصَابَئْنِي جَتَابَة وَلاَمَاءَ معي قَالَ له رسول الله يك ١ء‏ 
باص 1 َإنَهُ يَكْفِيكٌ)(4. 

وأمّا المعنى فلآن المفهوم من إباحة التيمم للمرضى إنما ذلك؛ لِمّا فيه عليهم من 
الضرر وخ وف التلفء. وإذا ثبت هذا المعنى في المرضى؛ وجب أن يثبت مثله في 


5 


2 1 


(1) عبارة (ثُم يَمْسَحٌ عَلَيْهَا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا بها من سنن أبي 
داود. 

(2) حسنء رواه أبو داود: 1/ 93 في باب المجروح يتيمم» من كتاب الطهارة؛ برقم (336). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 347. برقم (1075) كلاهما عن جابر بن عبد الله وَلِيْهنا . 

(3) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 239/1. 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 87 في باب التيمم» من كتاب التيمم. برقم (348). 
ومسلم: 1/ 474. في باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (682) كلاهما عن عمران بن حصين ؤَلِكَهُ بنحوه. 


ع ع ا 23/1 
الأصحاء؟ أن التيمم جَعِل للمريض رفقا به؛ لئلا يتلفه الماء» أو يزيده في مرضه؛ فكذلك 
الصحيح إذا خاف ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يقتل نفسه ولا يسقمها. 

قال تعالى: لوم جَعَلَ عَلَيَجر نى آلثدين ِنْ حَرَج... » لآية [الحج: 78]» وقال تعالى: «ولا تَفَئنُوا 
أَنفْسَكُم إِنّ الله كان يِكُمَ رَحِيمًا4 [النساء: 29]» وقال تعالى: «ولا تُلقُوا بدي إل الملكةِ.. 4 الآية 
[البقرة: 195]. 


(ومن كان مريضًا ولم يجد من يناوله الماء؛ فلا بأس أن يتيه 000 





وإتما أبح له التيسم؟ لأنّه غير قاهر على استحمال المناء فكداق كالعادهب وقد تدم أن 
المراد بقوله تعالى: كله دوا ...4 الآية [المائدة: 6] أنَّ المراد به القدرة على استعماله لا 
نفس وجوده؛ بدليل ما قدّمناه من اللصوص والسباع إذا وجدهما عند الماء أنه يتيمم 
ويترك الوضوء2) 

وقد جوز للمريض إذا لم يقدر على استعمال الماء أن يتيمم؛ لقوله تعالى: إوإن كُمُ 
مص أوْعَكْ سَفْرٍ4 إلى قوله: كلم يجَدُوأ مَآء قَتَيَمَمُوأ4 [المائدة : 6]» وهذا عام في كل مريض لا 
يقدر على استعمال الماء؛ لخوف التلف وزيادة في المرض 

والآفضل في [ك: 1/220] المجدور والمحصوب متى أضرَّ بهم استعمال الماء أنهم 
يتيممون؛ لدخولهم في جملة قوله تعالى: #وإن كم ترط ». 

وهكذا المريض إذا لم يجد من يناوله الماء أو يوضته؛ لأنه عدم الماء هو بإعوازه» أو 
تعذر استعماله لضَرّرِ يلحق المستعملء أو ألا يصل إليه من خوف أو مرض لا يمكنه 
تناول الماء معه وليس له من يناوله؛ فكل هؤلاء يجوز لهم أن يتيمموا. 

قال عبد الوهاب: ويستحب له الإعادة في الوقت 

وكذلك الخاتف من لصوص أو سباع بخلاف المريض الذي يخاف الضرر. 

والفرق بينهما: أن عذر هؤلاء ضعيفه والإمكان0 أن يكون الأمر بغلاف ما يليه 
(1) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 33. 


() انظر النص المحقق: 230/1. 
(3) ني (ك): (لإمكان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


244/1 إبرَاهِيرنٍ أي ردي ىلتبي آلتَمسَان 


اللخائف» ولتفريط المريظن بتركه إعذاد من يناؤله اثماء إذا أرادة021). 












(ومن كانت به شجاج أو قروح في أكثر جسده وهو جنبء أو ني أكثر أعضاء وضوئه 
وهو محدث؛ فلا بأس أن يتيمم ويترك استعمال الماء(» وإن كان ذلك ني اليسير من 
جسده أو أعضاء وضوئه؛ غسل ما صم من جسده ومسح على العصائب والجبائر 
ولجراء طهر)20, 

والدليل على ذلك ما خرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله وَِنَكَا قال: + حَرَجْنَا فِي سَفْرِ 
لأمان كلام عن 433 مجه في رَأو ُمَّ ادلم مَل أَضْحَابَُفََالَ : هَل تَجِدُونَ لِي 
َه في لم1 تاو مَانََد لَك رُخْصَة وَنْتَ تقيرُ عَلَى المَاءِفَاغْمَسَلَ فَمَاتَء فلم 
َدِمْنا عَلَى النيَ يك أخبرٌ رَبَدَلِكَ© فَقَالَ: «قَتَلُوهُ فَتَلَهُم الله آلا سَأَلُوا! ذْلَمْ يَمْلَمُواكَإِنَمَا 
شِفَاءُ ذه الله نما كان يتفي أن يتيك ويَمْصِرَ - أَرْ يتنب على جُرْحِه يرقف كه 
َمْسَح عَلَيُه(5 وَيَغْيِلَ سَائِرَ جَسَيو)(© فأخبر النبي وَل أنّ أحد هذين يجزئه على حسب 
حال المجروح. 

وإذا ثبت هذا فما قاله ابن الجلاب يستمل أمرين: 

أحدهما أن تكون الجراح في أكثر جسده إلا أها متفرقة فيه؛ فلا يقدر على غسل 
السالم إلا بضرر يصل إلى الجراح؛ فهذا يتيمم ولا يخالف ابن القاسم. 

والثاني أن يكون السليم متميرًا والجريح منه هو أكثر جسده. فهذا يخالف ابن 
القاسم؛ لأنَّ ابن القاسم قال: وإذا غمرت الجراح أكثر جسده؛ فلم تبق له إِلّا يد أو رجل؛ 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 

(2) كلمة (الماء) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 33. 

(4) كلمتا (أخيرَ بذلك) ساقطتان من (2) التي انفردت يبذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من سنن أبي 


قاوة: 1/ 93. 
(5) عبارة (نُمَ يَمْسَحَ عَلَيْهَا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من سنن أبي 
داود. 


(6) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 242/1. 


اال نجاف عو ا 1 205/1 

210 

واختلف إذا غسل اليد أو الرجل هل يجزئه إذا مسح على المجروح من جسده؟ 

فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا يجزئه اعتبارًا بمن وجد من الماء دون كفايته 
للوضوءء أو الغسلء فإن أراد أن يمسح به أعضاءه؛ فإن المسح [ك: 220/ ب] لا يجزئه. 

قال ابن محر ز: يريد لأنَّ كل وااحل متهسا غير مسعطيع لاستعمال الماء على وجو 
يسمى غسلا(2» وإذا كان كذلك؛ فلا فرق بين أن يكون عدم الاستطاعة لمعنى يرجع إلى 
وجوة الماء أو عدمة. 

وقال أبو الفرج: إذا كثرت الجراح ففرضه التيمه(6. 

ووجه ما ذهب إليه ابن الجلّاب في تفرقته بين القليل والكثير -على تقدير أن يكون 
خلافًا لقول ابن القاسم- هو أن الأقل تبع للأكثر. 

فإذا كان السالم الأكثر وجب عليه الغسل -واليسير الممسوح تبع لااحكم له- 
وكانت الطهارة طهارة غسل لا يجب معها تيمم. 

وإن كان الكثير هو المجروح؛ انتقل إلى التيمم؛ لأنَّ الصحيح لا حكم له. 

وإذا كان ما يمسحه هو أكثر محلا ني الطهارة» فالطهارة لا تعد طهارة غسل وإنما تعد 
طهار الح ا م 





والدليل على على ذلك أن الله تسالى أوجب الوضوء على المبشيكه والغسل على الجتب» 
ثم نقلنا عند تعذر الطهارة[إلى التيمم] © فمن أوجب الجمع بينهما؛ فقد وضع شرعًا مخالمًا 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 43. 

(2) قوله: (فقال أبو بكر بن عبد الرحمن:... غسلا) بنحوه في التاج والإكليل؛ للعبدري: 1/ 362. 
(3) قول أبي الفرج بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 181. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 33. 

(5) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


206/1 إِرْاهِي من أبي ردب دىَأَلبَِبِيَ اسان 
لما وضع للقرآاه ولأنٌ الله الى ألزم التيمم عند سقوط استممال الماى فلا كان التيمم 
واجبًا في هذا الموضء؛ دل أن استعمال الساء غير واجبه ولأنغسل اليحض لاتحصل به 
الطهارة؛ فوجب أن يكون وجوده وعدمه سواءء أصله: الواجد لماء الورد. 

ولآة اليو حر يعض الميدل كفيو عن جيه أمبله: البدى والشل فى قخارة 
ل 

ومما يحقق ما قلناه اتفاق مالك والشافعى وها على أن واد يعفى أكرقبة للا يق 
بعض ما وجد ويصوم؛ لأذا تعالى قال فى صقر آية الكتارة: لقْتَحَريرٌ رَقَبَو» ثم قال: لإفَمَن 
لْدَيَدَ قَصِيَام...* الآية [النساء: 92]» فلما تقدَّم ذكر الرقبة بالنص عليها اتفقا على أن قوله 
تعالى: لقَمَنِلّميَدِ4 محمولٌ على ما تقدَّم النص عليه وهو الرقبة الكاملة. 

ولمّا(1) لم يتقدم ذكر الماء في صدر الآية وقع الإشكال في المراد بقوله تعالى: للم 
تَدُوا 4 الآية [المائدة: 6]» فهل المراد ماءً منكرًا فيجب استعمال ما لا يكفي في الطهارة 
منه؛ لأنه يسمى ماء؟ أو المراد ما يكفيه لطهارته فلا يجب عليه استعمال ما لا يكفيه منه؟ 
هذه نكتة الخلاف. 

ومما ينخرط في سلك هذه المسألة المضطر للميتة وعنده اليسير من الطعام الذي لا 
يمسك رمقه؛ فإنه يجب عليه أكله. ثم بعد أكله ينتقل إلى الميتة. 

ولا يكون هذا حجة لمن قال: إن الواجد من الماء ما لا يكفيه يجب عليه استعمال ما 
وجد كما وجب على المضطر [ك: 1/219] أكل الطعام الذي وجد؛ لأنَّ القدر اليسير من 
الطعام له حصة في إمساك الرمقء فلمًا كان الطعام المباح له حصة فيه؛ وجب استعماله. 

والغرض من الطهارة رفع الحدثء وهو لا يرتفع إِلّا بعد غسل جميع الأعضاءء 
فلهذا افترق الأصلان لا سيما على طريقة من قال: لا يرتفع حكم الحدث عن © العضو 
المغسول إلا بعد كمال الطهارة. 

وأما من قال: يرتفع الحدث عنه؛ ففي انفصاله عن مذهب الشافعي كلام يغمض. 


(1) في (ك): (وما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(2) في (ك): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


اانا تاف عو قن الا 207/1 

ومما ينخرط في هذا السلك -أيضًا- من وجد ما يستّر به بعض عورته؛ فإنه يجب 
عليه ستر ذلك. فيقال: ما الفرق بين هذا وبين الواجد من الماء ما لا يكفيه» وقد قلتم: لا 
يجن عليه استعساثه؟ 

قيل: نحن إنما تركنا استعمال ما لا يكفي من طهارة الماء إلى بدل عنهاء وهي طهارة 
التراب فتركنا بعضًا واستبدلنا به كلاء وهذا إذا لم نأمره بستر بعض العورة بالذي وجد. 
فإنا منعناه من ستر ما قدر عليه ولم نعوضه منه بدلاء فجمعنا بين ترك البدل والمبدّل منه. 
وفي الطهارة لم نفعل ذلك؛ بل أتينا بطهارة كاملة واستغنينا [مبا](1) عن طهارة ناقصة. 

ومما ينخرط في هذا السلك -أيضًا- من بثوبه نجاسة» ومعه من الماء ما لا يزيل 
أصلها ويزيل بعضها؛ فإن بعض العلماء أمره أن يزيل منها القدر الذي أمكنه. وهذا وجهه 
-أيضًا- ما قلناه في ستر بعض العورة(©. 


(والاختيار في التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين» فإن اقتصر 
على ضربة واحدة من ضربتين للوجه واليدين؛ أو اقتصر© على مسحهما إلى 
الكوعين؛ أجزأه. والاختيار ما ذكرناه)(©. 
والدليل على ذلك الكتاب والستة والمعتى. 
أما الكباب فقوله تعالى: «الدكئوا ضعيدا ديا فانششرا رفجروت يديك ينه .4 الآية 
[المائدة: 6]. 










(1) كلمة (بها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شرح المازري على 
التلقين. 

(2) من قوله: (ومما يحقق ما قلناه اتفاق مالك والشافعي ذَيْهَا) إلى قوله: (ما قلناه في ستر بعض العورة) 
بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 272 و273. 

(3) كلمتا (أو اقتصر) يقابلهما في (ك): (واقتصر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في التفريع . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 33 و34. 


206/1 إنَاهِيْمنٍ إي رداق أَلتَحبِيَ ألتَمِسَاقٍ 

قال بعض أصحابنا: معناه فافعلوا ما كنتم تفعلون بالماء. 

وأما السنة فما رُوي عن أبي أمامة الباهلي أنَّ رسول الله يك قال: «النَّيَمُمُ ضَرْبتَانِ: 
صَرْبَةِلوَجْو وَصَرْبَة لِلذَرَاعيْنِ(0. 

وروي عن ابن عمر يكنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «التَيَمُمُ صرْبَئَانِ 
صَرْبَةلِلْوَجْ4 وَصَرْبَة لِلْيدَيْنَ»©. 

وأما المعنى فهو أهما عضوان مفترضان في الطهارة» فوجب تجديد التيمم لهما 
كالوضوءء وهذا هو المشهور. 

وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة؛ لقوله سبحانه: «قَتَيَمُمُواة» ومعناه: اقصدواء 
وكآن القصد مرة؛ إذ لم يذكر مرتين» ولحديث عمّار بن ياسر ذَلَتَهُ حين قال له النبي [ك: 


- 


111 2 ا ره ات 2 26 ررد م نر َك 0 م د 
9 ب] كاه «إِنمَا كان يكفيك مّكذا' فضرَبٌ النبي َك بكَفيهِ الاآرض.ء فنفض يَذَيْهِ 


فمَسَحَ بِهمَا وَجْهَهُ وَكَمَيْهاء أخرجاه في الصحيحين60. 


(وعليه تعميم وجهه ويديهني مسحه. ولا يجزئه الاقتصار بالمسح على 





(1) رواه الطبراني في الكبير: 8/ 245, برقم (7959). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 262, برقم (1414) كلاهما عن أبي أمامة الباهلي ذَلتَه. 

(2) ضعيف جدّاء رواه الطبراني في الكبير: 12/ 367) برقم (13366). 
والدارقطني في سئنه: 1/ 332. برقم (685). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 287, في كتاب التيمم» برقم (634) - بإسناد قال عنه: قد اتفق الشيخان على 
حديث الحكم؛ عن ذر؛ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى؛ عن أبيه» عن عمر في التيمم» ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله» غير علي بن ظبيان وهو صدوقء وقد أوقفه يحيى بن 
سعيد وهشيم بن بشير وغيرهماء وقد أوقفه مالك بن أنسء عن نافع في الموطأ بغير هذا اللفظ غير أن 
شرطي في سند الصدوق الحديث إذا وقفه غيره- جميعهم عن ابن عمر ذَكهَا. 

(3) قوله: (وقال ابن الجهم: يتيمم... الصحيحين) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 171. 
والحديث تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 248/1. ْ 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 34. 





الا تايف و ته اا 249/1 
وإثما قال ذلك؛ لأنَ الله تعالى فرض عليه مَسْصٌ وجهه في التيمم كما فرض عليه 
غسله في الوضوءء وإذا وجب عليه تعميم وجهه في الوضوء؛ وجب ذلك عليه في التيمم؛ إذ 
هما سواءء ولأ:بما طهارة تستباح بها الصلاة» فوجب تعميم الوجه فيها كالوضوء. 
قال ني "الطراز": وعليه أن يبلغ بيديه حيث ما يبلغ بهما في غسل وجهه؛ ويمرهما على 
شعر لحيته الطويلة» وما لا يجزته الاقتصار عليه في الوضوء. وكذلك في التيمه(4). 


0 [ فيما يتيمم عليه ] 





والدلبل على ذلك الكدابه والميتة والمعتى. 

أما الكناب فقوله تعالى: «ككتكموا ضييذا طيًا كاتسكوا يوجرييك رأبريك يُنك.. .4 الآبة 
[المائدة: 6]. 

قال أبو الحسن ابن القصار: الصعيد عند مالك هو وجه اللأرض»ء كان عليها تراب أو 
لم 83 


كذا قال أئمة اللغة: أبو إسحاق الزجاجي» وأبو عبيدة؛ والأصمعي» واد بن الأعرابي 


ا 4 
وغيرهه( 3 


وقال ابن حيبي؟ الصعيد الترابي؛ والطيب: الطاهر. 

وقال غيره: الصعيد: الأرض بعينهاء ومنه قوله تعالى: طنَتْصَبحَ صَعِيدا رَلَقًا...» الآية 
[الكهف: 40]؛ أي: حجرًا أملس. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (يَجْمَعٌ الله الْحَكَائْقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِلِ)(6! أي: على 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مسخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنحوه القراني في الذخيرة: 1/ 355. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 202 و(العلمية): 1/ 34. 

(3) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 1/ 411. 

(4) قوله: (كذا قال أئمة اللغة... وغيرهم) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 347. 

(5) جزء من حديث متفق على صحته رواه البخاري: 134/4 في باب قول الله تعالى: #إنا أرْسَلَا نو إن 
قَوْمِيَ أن أَنذر قَوْمَكَ ين قَبَلٍ أن يَأييهُمَ عَذَابُ ألم من كتاب أحاديث الأنبياء» برقم (3340). 


250/1 إِنْاهِيْمنٍ إبي دا تخ لحي لتَمسَانٍ 
أرضص واحدة. والاسم الأخص بالصعيد اللأرضء» ولم يخص صعيذا من صعيو7!؟. 

وأما السنة فما روي في الصحيحين من حديث عمّار بن ياسر: «إنّمَا كَانَ يَكْفِيِكَ أن 
تَضْرِ ب بِيَدَيِكَ ف الأَؤْضٌ:0©) فأحاله على ما يسمى أرضًا. 

بل المسحيحين -أيضنا” - من جابر 88 أن النبي ويةِ قال اأفطيثكٌ تساك 
بعْطَهُنَ أَحدٌ حَدَ قَيِْي: : نُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرَة د شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا. 
ا َجلٍ منْ مي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ فَلْيُصَلَ)(6. 

وفى بعضن الالحاديث: «أبْتَمَا أدْرَكيْنِي الصَّلَاءٌ تَمَسَّحْتُ 6 

وهذا يقتضي أن جميع الأرض يُتِيمّم عليهاء وتيمّم يَكِةِ على الحائط حين رد على 
المسلر عليهةة, 

ولما جاز أن يصلي في كل أرض إذا كانت [ك: 218/ أ] طاهرة؛ فكذلك يجوز أن يتيمم 
على كل أرض إذا كانت طاهرة؛ لأن الصعيد هو الأرض على ما بيّناه. 
(ولا بأس بالتيمم على الجص والنورة إذا كانا غير مطبوخين)7©. 

وإنما قال ذلك؛ لقوله سبحانه: لقتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيبًا...» الآية [المائدة: 6]» والصعيد: 





ومسلم: 1/ 184. في باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من كتاب الإيمان» برقم (194) كلاهما عن أبي 
هريرة ذَلَنَهُ. 
(1) من قوله: (وقال ابن حبيب: الصعيد التراب) إلى قوله: (ولم يخص صعيدًا من صعيد) بنحوه في الجامع؛ 
لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 178 و179. 
(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 229/1. 
(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 74, في كتاب التيممء برقم (335). 
ومسلم: 1/ 370) ني كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (521) كلاهما عن جابر بن عبد الله 63 . 
(4) في (ك): : (تيممتٌ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه أتينا به من مسند أحمد. 
(5) جزء من حديث صحيح. رواه أحمد في مسنده؛ برقم (7068). 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 1 349 برقم (4489). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 340, برقم (1060) جميعهم عن عبد الله بن عمر و وها . 
)66( تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 231/1. 
(7) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 34. 


نجاف و ال 25/1 
وجه الأرض كان عليها تراب أو لم يكنء ولأنهما إذا كانا غير مطبوخين؛ كانا من جنس 
الأرض» وما كان من جنس الأرض جاز التيمم به ولأنهما صاعدان على وجه الأرض 
عليهما حال التيمم بهماء وبغيرهما عن المعهود من أجزاء الآرض بصنعة انفرد بها الخالق 
تعالى؛ لانتقالهما عن أصلهماء كالماء المتغير بالكبريت ونحوه. فإن ذلك لا يمنع التطهر به. 

فأما إذا دخلتهما الصنعة؛ فلا يجوز التيمم عليهماء وذلك كالآجر والجير؛ لأنهما قد 
خرجا عن أن يكونا صعيدا. 

قال اللخمي: فإن تيمّم عليهما مع القدرة على غير مصنوع؛ أعاد أبدّاء وإن تيمم 
عليهما مع عدم القدرة على غيرهما؛ أجزأه؛ لأنه قد كان له أن يصلي على أحد القولين 
يشير ينا 
(وقد اختلف قوله في التيمم على الثلج, فذّكر عنه في ذلك روايتان: 
إحداهما جوازه. والأخرى منعه)(©. 

اختلف في التيمم على الثلج؛ فقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أن من لم يجد ترابًا؛ 
جاز له التيمم على الثلجه(6©. 

قال المغيرة: إلا أن يقدر على إزالة الثلج. 

وفي "التوادر” عن أشهب أن مالك قال: لا شمر على الال 48. 

قال اللخمي: وإن لم يجد ترابًاء فهو عنده كالعده60©. 

وقال ابن حبيب: من تيمّم به وصلَّى وهو قادر على الصعيد؛ أعاد أبدّاء وإن كان غير 
قادر؛ أعاد في الوقت60. 





(1) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 177. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 35. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 46» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 43. 
(4) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 107. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 178. 


(6) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 107. 


252/1 إاهِيْمنٍ أي ردنا وى التي ألتَمِسَانَ 

فوجه الجواز هو أن الحائل بينه وبين الأرض إذا كان يمنع فن الوضول إليها ولا 
يقدر على إزالته» كحكم الأرض؛ فجاز التيمم به كالزرنيخ والرمل وغير ذلكء ولهذا 
يقول: إن الحشيش إذا حال بينه وبين الأرض؛ فهو منها. 

وقال يسيى بن سعيت: محال ينك وبين الأرظى !فيو منها0. 

قال الأسبري: فإن قيل: فجوزوا التيمم على البسط إِذا كانت على الأرض! 

قيل له: البسظ يستحيل أن تمقد غلى الأرض كالثلع والحشيشء» ولم يجز التيمم 
على البسط؛ لأنه يقدر على رفعهاء وأن يذهب على موضع ليس عليه بساط من حيث [ك: 
8 ب] لا يفوته الوقت» وليس كذلك الثلج والحشيش؛ فإنه يخاف فوت الوقت. 

ووجه المنع هو أنَ الله تعالى إنما جوز التيمم بجنس الأرضء وما لم يكن من 
جنسها؛ لم يجز التيمم به كالتوابل والأطعمة؛ والثلج ليس من جنس الأرض؛ فلم يجز 
اليس د ولاق العية زل و اتعدة ل يطهر عا طهارتيت» وللاتكون مام هيلا 

وقدعلمنا أنّهِ إذاذاب فالعين قائمة» وإنما النحلت أجزاؤهاء ولأن الله 8 إنما جَوَّز 
التيمم بالأرض وما كان من جنسهاء وليس كذلك الثلج. ولو جاز أن يتيمم بالثلج إذا حال بينه 
وبين الأرض؛ جاز أن يتيمم بالبسط إذا حالت بينه وبين الأرضء وذلك غير جائزء والله أعلم. 

قال سند: والقول بالجواز في ذلك كله أحسنء فإن ذلك -أيضًا- من الأرضء يقال: 


مررنا بأرضص الرمل» وأرض الملح» وأرض الثلج, ولأنّه حائل على الأرض الأصلية على 
وجه لم يمكن نزعه؛ فجاز التيمم عليه كالسبخة والحصباء. 





والدليل على ذلك قوله تعالى: #قتَيَمّمُوا صَعِِدَا طَيبًا...» الآية [المائدة: 6]» وما ذكره 


وقوله عليه الصلاة والسلام: اجعِلَتْ لِي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا)(6. 


(1) قول يحيى بن سعيد بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 46: وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 44. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 35. 
)03( تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 250/1. 


النالقاني ف 9 01 255/1 

ويقال: إن كافة الفقهاء ء أجمعوا على أن من تيمم على ثوب أو نحوه؛ أنه لا يجزئه إذا 
كان لأ يشر غباره على [اليد]81: ولآنّ وصق التطهير إثما عبت للماة لقوثه تعبالى: 
#وَأَنرَلَا مِنَ ألسَمَاءٍ مَآءُ طَهُورًا...» الآية [الفرقان: 48]» ولجنس الأرض بقوله عليه الصلاة 
0 الدب كحي لكبرزاه طناك رك يَثبْت له وصف التطهير» 


فمن تيمّم بذلك وهو لا يجد غيره وصلَى؛ فهو بمنزلة من صِلَّى بغير طهارة عند 
الضرورة. 


فقال ابن حبيب: يعيد أبدًا فعل ذلك مضطراء أو غير مضطر؛ لأنه لا يشاكل الصعيد. 

وقال أصبغ في المريض الذي لا يجد شيئًا يتيمم به: إنه يتيمم على فراشه» وهذا 
يُختلف فيه في موضعين: 

أحدهما هل يصلّي بغير تيمم أم لا؟ 

الموضع الثاني: هل يعيد أم لا؟ 

لأصحابنا في الموضعين أربعة أقوال: 

أحدها أنه يصلّي ويقضي إذا وجد ماء أو ترابًا وإن خرج الوقتء قاله ابن القاسم في 
'"'العتبية". 

وقال مطرف [ك: 217/أ] وابن الماجشون وابن عبد الحكم: وسواء في ذلك المريض 
الذي لا يجد من يناوله ماء ولا ترابّاء والخائف الذي لا يطيق النزول عن الدابة. 

وقال أصبغ: لا يصلي ويعيد(©. 

وقال أشهب: يصِلّي على حاله ولا يقضي. 

وعند ابن نافع إذا لم يقدر يصلّي ولا إعادة عليه» وهي رواية معن عن مالك في كتاب 
ابن سحنون في أسارى ربطهم العدو ليالي ثم خلّاهمء قال: لا يصلون ما مضى. 
(1) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 
(2) من قوله: (فقال ابن حبيب: يعيد أبدًا فعل ذلك مضطرًا) إلى قوله: (وقال أصبغ: لا يصلي ويعيد) بنحوه 

في النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 1/ 108 و109. 


254/1 إِْاهِينٍ أبي ردنا كدىَ لتحي ألتَمسَاف 


قال سحنون: وكان ابن نافع لا يرى على من تحت الردم صلاة بعد زوال الوقت10). 


فوجه القول بأنه يصلّي ولا يقضي ما رواه مسلم والبخاري في حديث عائشة وَتا 
حين هملكت قلادتهاء فُأَرْسَلٌ النبي َك َاسَامِنْ أَضْحَابهِ في طَلَبِهَاء فَأَدْرَكَتهُمُ الصَّلاهُ 
ابر وُضوء© -ولم يكن إذقالك قيمم- فشكو لِك لرسول اله يفتك يه 
اب 

5-5 الدليل من ذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر عليهم الصلاة بغير طهارة 
حين عجزوا عن الطهارة. 

ولأنّه مكلّق بالصلاة وقاقًا مداومن المخالفين» ومن كُلّف بالصلاة لم يجز له 
تأخيرها عن وقتها مع الذكر كالمريض والعُريان والمتضمخ بالنجاسة ولا يجد ماء؛ فثبت 
هذا أنه مخاطب بالصلاة دون القضاء من وجهين: 

أحدهما أنه يي لم يتكر عليهم فعلهمء ولو كان غير جائز لأبانه؛ لأنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» وإذا كان فعلهم جائرًا كانت الصلاة جائزة واجبة؛ لأنّهِ إذا جاز 
أداء الفرض على تلك الصفة؛ لم يسقط وجوبه متى كان قادرًا على أدائه على وجه 
الجواز. ولأ:بما عبادتان والعجز عن إحداهما لا يسقط الأخرىء كالصوم والصلاة. 

قال اللخمي: فإن قيل: إن ذلك منسوخ بآية التيمم. 

قيل: إنما نسخ [أداء]( الصلاة بغير تيمم مع القدرة عليه وإذا عَدِمٌ القدرةَ على 
استعمال التيمم؛ عاد الأمر إلى ما كان مخاطبًا به عند عدم الماء. 

قال الشيخ أبو الحسن في "الممهد" في المربوط إنه ينوي التيمم إلى الأرض بوجهه. 


(1) قوله: (وقال أشهب: يصلّي على حاله ؤلا يقضي... زوال الوقت) بنحوه في البيان والتحصيل؛ لابن 
رشد: 179/2 و180. 

(2) في (ك): (تيمم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 5/ 29» في باب فضل عائشة يندا من كتاب أصحاب النبي ولق برقم 
(3773). 
ومسلم: 1/ 279, في باب التيمم» من كتاب الحيضء برقم (367) كلاهما عن عائشة ذَتهَا . 

(4) كلمة (أداء) ساقطة من (2) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 


223/1 





ان تانج ف ا 
ثم بيديه حسب طاقته؛ إذ لا يمكنه أكثر من ذلك كما ينوي السجود إلى الأرض (1) 

ووجه القول بأنه لا يصلي: قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَقْبَلٌ اللَةصَلاةً عبر 
طُّهُور» والخبر في الصحيحين©. 

وإذا ثبت أن العطهير شرط فى صحة الضلاة؛ فالمشروط لأايفصور دون شرطه وإذا 
لَمْ [ك: 217/ ب] تصح الصلاة؛ لم يتوجه الخطاب بفعل ما لا يصح فعله؛ فلهذا المعنى لم 
تؤمر الحائض بفعل الصلاة. فإنه لا يعقل لذلك معنى إلا بعد الطهارة عليها؛ لقيام 
الحدث. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ١مفْتَاحُ‏ الصَّلَاةٍ الطَهوة)60. 

وإذا قلنا: بآنه يصلي فوجه القول بأنه يقضي؛ فذلك لتكافؤ الأدلة؛ لأنَّ الله تعالى 
يقول: #أقِم آلصّلَوة إدُنُوك آلمّمْس إِلَ عَْسَقٍألْيَلِ...4 الآية [الإسراء: 78]» ولا يسعه ترك الصلاة. 

وقال عليه الصلاة والسلام : الايعبلُ اللصَلاة بِعَبْرِطُهُورِكء ولا يسمٌه أن يجتزئ 
بذلك» فكان الوجه أنه يصلي ثم يقضي؛ ولأنَ الأصل أداء الضلاة على تعت الكمال» 
والطهارة شُرِعَت للكمالء فإذا فعلت الصلاة على غير نعت الكمال؛ كان الأصل وجوب 
القضاء رجوعًا إلى الأصلء وما خرج عن هذه القاعدة؛ فإنما خرج بدليل يخصه. ولأنها 
صلاة أديت بغير طهارة» غلم تيأ القمة. 

ووجه القول بأنَّهِ لا يعيد هو أَنَّهِ أوقع الصلاة على ما أمر به حال الإيقاع؛ فلم يجب 
عليه قضاؤها بحالٍ كالمريض والمسافر. 

وكل من أبيحت له الصلاة بعذر مع إخلال شرطهاء فيفعلها كما أبيحث له؛ فإنه لا 
يعيد الصلاة إجماعًاء ولأنها صلاة وجب أداؤها على حسب إمكانه فسقط الفرض عنه. 

أصله: إذا أذَّاها بطهارة. 
(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 204 و205. 
(2) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 108/1. 


(3) جزء من حديث حسن صحيح. رواه أبو داود: 1/ 16؛ في باب فرض الوضوءء من كتاب الطهارة؛ برقم 
(61). 


والترمذي: 1/ 8. في باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء من أبواب الطهارة؛ برقم (3)؛ كلاهما عن 
علي بن أبي طالب و يله . 


256/1 ناهين أي رَرَا ىلتبي أآلتَمِسَاقٍ 

وإذا قلنا: إنه لا يصلّي من غير طهارة» فوجه قولنا: لا يعيد هو أنَّ من لا يخاطب بأداء 
الصلاة لا يخاطب بقضائهاء كالحائض والمغمى عليه» ويعضده من السنة حديث القلادة» 
فإنه لم جرد أن النبى لذ آمر من صلَّى بغير طهارة أن يعيذه وقد بينا أت الصللاة يخير طهارة 
لا تصحء فهؤلاء لا يؤدوا ولا يقضوا. 

ويبجه القول رأه يقهني هر أ كلك تافر الرقري ولعذة الأداء لأ يمسر وسقويت 
القضاء مع عدم المشقة كالصوم للحائضء ولأنَّ ذلك يستند إلى تفريط؛ إذ كان يمكنه 
جعل التراب وحفظه؛ فهو أحق بالإعادة من الصائم» بخلاف الحائض؛ إذ الصلاة تتكرر 
في حقها ولا تفريط من قبّلها في ذلك. والله أعلم. 

وأما قوله: (وإن كان فيهما غبار)؛ فيحتمل أن يريد أن الغبار من نفس الحصير 
واللبد. وإذا كان ذلك لم يجز؛ لأنَّه ليبس بصعيد. 

ويحتمل أن يريد أن الغبار الذي فيهما إنماهو من الأرضر» فهانا ينقسم لسحين: 

[ك: 1/216] أحدهما أن يكون الغبار مما لا يكفي ولا يعم, فهذا بَيّنُ أنه لا يتيمم به. 

القسم الثاني أن يجتمع على اللبد والحصير ما إذا جمع كفى في التيمم. 

فإن أراد القسم الأول فظاهرء وإن أراد القسم الثاني فلا معنى لعدم الجواز. 

وما الفرق بين أن ينقل الإنسان التراب بنفسه من الأرض على الحصيرء أو غير ذلك 
من الأواني؟ أو تَنْقَل ذلك الرياح؟ إِلّا على القول الشاذ لابن بكير من أصحابنا؛ لأنّه 
يشترط في التيمم أن يكون على الأرض نفسهاء وقد تقدَّم احتجاجه(0. 


[ فيمن وجدالماء بعد التيمم] | 


(ومن تيمّم ثم وجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته؛ وجب عليه استعمال الماء وبطل 


تدممه)(2, 





اعلم أن من تيمم ثم وجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته لا يخلو من أمرين: 


(1) قول ابن بكير بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 175. 


كك امات ا ا ا )الع اك : 
رك د را 267/1 

ما أن يضيق الوقت عن استعمال الماء وإدراك الصلاقة أو لا يضيق.. 

فإن ضاق الوقت وخاف الفوات» فذكر القاضي عبد الوهاب في "الإشراف": أنه لا 

زاد اللخمي: ولم يجب عليه استعماله©» وهو أبين؛ فإنه يجوز له إذا خاف فوات 
الوقت إن انشغل 60 برفع الماء من البئر أن يتيمم» وكذلك هذا. 

وإن كان الوقت واسعًا فاتفق ي الأفئة على بطلاان عم إل أن سلمة ين عيذ ارحس 
فإنه قال: لا يبطل تيممه. حكاه القاضي عبد الوهاب في "الإشراف" ولم يصححه عنه 
8 
ووجه المذهب الكتاب والسنة والنظر. 
أما الكتاب فقوله تعالى: ظطقَلَم يَدُوا مآد قََيَمَمُوا صَِّمدًا طَيْبًا...4 الآية [المائدة: 6] فشرط 
تعالى في التيمم شرطين: 

القيام إلى الصلاة» وأن يكون غير واجد للماء عند القيام إلى الصلاة؛ فبطل تيممه. 
وقياسً على المكمّر يشتري الطعام ليكفر به لعدم الرقبة» ثم يجد الرقبة بعد الشراء وقبل 
الإطعام. 

وأمّا السنة فما خرجه الترمذي عن أبي ذر أن رسول الله يك قال: «إنَّ الصَّعِيدٌ الطب 
وَضُوءٌ المُسْلِم؛ وَإِنْلَمَْجِدٍ المّاءَ عَشْرٌَ سِنِينَ فَإذَا وَجَدَ المَاءَ ذَلْيُسَّهُ بَشَرَتَه وقال : هذا 
عد م 

وأما النظر فلأنَ الأصول موضوعة على أنْ كل ما كان عدمه شرطًا في غيره إذا قدر 
على الأول قبل التلبس بمقصوهه الثاني؛ وجب أن يرجع إلى الأول كالحاكم يجد 


(1) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 164. 

(2) التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 1/ 186. 

(3) ما يقابل كلمة (انشغل) غير قطعي القراءة في (ك). 

(4) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 4. 

(0) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 230/1. 


26/1 إِنْاهِيَمنٍ أي رد دِىَ لحي ألتَمسَانٍ 
شهود(1) الأصل قبل أن يحكم بشهود الفرع» والمكفر يشتري الطعام ثم يجد الرقبة. [ك: 
6/ ب] 
(ومن تيمم ودخل ني صلاته. ثم وجد الماء في أضعافها؛ مضى على صلاته حتى يتمها 
ولم يقطعهاء وني بعض النسخ ولا إعادة عليه)(©. 

والدليل غلى ذلك الككتاس والسنة والععتى. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #قَلَمْ تََدُوا مآ قتيِمَمُوا...* الآية [المائدة: 6]» فصار التيمم 
للقيام إلى الصلاة مشروطًا بعدم الماء» وقد أتى بذلك على شرطه فلا يُعتبر استمرار 
العدم؛ ولهذا المعنى أجمعنا على أن المتمتع إذا لم يجد هديك فصام ثلاثة أيام؛ ثم وجد 
الهدي قبل تمام العشرة؛ أنه لا يجب الهدي عليه وإن كان عدمه شرطًا في الصيام. 

وكذلك إذا حكم الحاكم بشهود الفرع» ثم ظهر شهود الأصل قبل تسليم الحق أنه لا 
[يبطله]0©. 

وكذلك الحر إذا لم يستطع نكاح الحرة» فنكح أمة» ثم استطاع؛ فإنه لا يبطل نكاح 
الأمةء ولا يشترط في استدامة نكاحه استدامة العدم. 

وقد قال تعالى: ولا ُبَطِنُوَا أعمطمر» الآية [محمد: 33]» فإذا تيمّم ودخل في الصلاة فقد 
أتى بما أمره الله كك ولا يجوز أن يبطل عمله الذي من غير سبب كان منه في ذلك. 

وأمّا السنة فقوله يكِ: «تَحْرِيمْ الصَّلاة التَكْبِيرٌ وَتَحْللّهَا التََسْلِيعٌ)40» فلا يجوز أن 
يخرج منها بعد إذ دخل فيها إلا بالتحليل الذي نبَّه الشارع عليه؛ إلا أن يقطع ذلك حدث لا 
يجوز له البناء عليه» ولقوله يَكِ: افلا يَنْصَرِفْ مِنْ صَلَاتِهِ حَنّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَحِدَ 
ريحًا»(6. 






(1) في (ك): (شهوده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(2) جملة (وفي بعض النسخ: ولا إعادة عليه) زيادة انفردت بها نسخة (ك). 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 35. 
(3) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ك): وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم به السياق. 
(4) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 255/1. 
(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 39: في باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» من كتتاب 


لفلا التاني ف ع ع اا 250/1 

وأما المع فهر أن سقوط الطقلي عبد يدن بإاسقاط استجمال الله أصله؛ [ذا ود 
اثمله بعد كمال الصلاةه ولأن وجود الماك في الصلاة المتعقذة لا ييظلها, 

دليله إذا وجد الماء في الصلاة على الجنازة أو في صلاة العيدين» ولأنّه لو طلع عليه 
رَكبٌ بعد الشروع في الصلاة؛ لم يجب عليه الخروج منهاء ولو كان قبل الشروع؛ لوجب 
عليه أن يسألهم إن أعطوه الماء توضأء وإن منعوه أعاد التيمم» فدلّ أنَّ الشروع في الصلاة 
يمنع عن إفسادها يوبجود ما يتطه ريده وَلْأنه قد دعل في العملاةيما أير به وحضل تمتها 
عمل بأد الطهارتين قوجب ألا ييظله(1)؛ لقو له تعالى : طوك رايا أغلة» [محمد 33]. 

وهنا كالامة تحتق بعل ركعة ورأسها مكشرف» نقال أصيع: : تتمادى ولا تعيد في وقت 
ولا غيره. قال ؛ وهى كالمتيعم يعجل الماك بعد أن عسلى ركعة, 

ولو عتقت قبل الصلاة» ثم علمت0© وهي في الصلاة؛ فهذه تعيد» وهي كمن نسي 
الماء في رسئله60. 

وقال ابن القاسم في "العتبية" في أمة عتقت بعد ركعة من الفريضة ورأسها مكشوف: 
إن لم تجد من يناولها خمارًا ولا وصلت إليه؛ لم تعد» فإن قدرت على أخذه. فلم تأخذه. 
أو أعطيّت فلم تأخذه؛ أعادت [ك:1/215] في الوقت» وكذلك العُريان يصلي 4. 

أبو محمد: يريد: إذا لم يجد ثم قدر في الصلاة على ثوب 57) 

وقال ابن القاسم في الغريق يصلي عريانًاء ثم يجد ثوبًا في الوقت: لا إعادة عليه 

والفرق بين الأمة في هذا وبين المتيمم أن المتيمم إذا توضأً بذلك الماء أبطل الصلاة: 


الوضوء. برقم (137). 
ومسلم: 1/ 276, في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك؛ من كتاب الحيضء برقم (361) كلاهما عن عباد بن تميم» عن عمه وه بنحوه. 

(1) قوله: (وأما المعنى» فهو... ألا يبطله) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 164. 

(2) في (ك): (عتقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أبتناه موافق لما في الجامع» لابن يونس. 

(3) قوله: (وهذا كالآمة تعتق بعد... رحله) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 187. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 507. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 208. 


260/1 إِرَاهِي من أي رَدَيَا عق لصي آلتّمِسَانٍ 
وقد قال تعالى: «وا يوا أمطك:4 [محمد: 33]» والآمة تقدر أن تستتر ولا تقطع الصلاة؛ 
با وم 

وذهب اللخمي إلى أنه يتتخرج فيها قول آخر بالقطع قياسًا على الأمة تعتدق وهي في 
الصلاة مكشوفة الرأسء, والعريان يجد ثوبًا وهو في الصلاة» والمسافر ينوي الإقامة في 
أضعاف صلاته» والوالي يقدم على آخر بعزله وهو في أثناء الجمعة» ومن ذكر صلاة في 
صلاة» فجميع هذه المسائل مختلف فيها؛ فقيل: يتمادى ولا شيء؛ وقيل: يقطع(©. 

وفي هذا التخريج نظرء ومن عرف وجه المسألة تبيّن له أنه لا يشبه شيئًا من المسائل 
التي زعم أنها يتخرج عليهاء ونحن نبين ذلك مسألة مسألة. 

أما المعتقة والعريات فهما يصليات [سحال]0© السترة؛ إذ لآ سترة لهما أصلية ولا يدلية 
بخلاف المتيمم» فإنه يصلّي بطهارة التيمم القائمة عند اتصالها بالصلاة مقام الوضوء. 

قال أبن القصارة ولأ واجد الماء فى الصلاة لو آمر تاه يامتع اليه لاتتقفدت صللاتة: 
ويظل ماغالة عمل متها سو و اعد اقوس يعيك ها فضي عن صنلاته وكقتك المعقة لل 
استعمال الماء ينافي عمل الصلاة. 

وأما المسافر ينوي الإقامة في أضعاف صلاته؛ فإنما لم يجز له القصر؛ لأَنَّ القصر من 
رخص السفرء وهذا بنيته صار مقيمًا غير مسافر» فلا يترخصء فلم يبق إِلّا أن يتم صلاته أو 
يقطع» فأمر بالقطع؛ لأنّ موضوع صلاة المسافر مخالف لموضوع صلاة الحاضرء فإن 
المسافر إذا صلّى ركعة من ظهره؛ كان قد صلَّى نصف صلاته» فإن قلنا: إنه يبني عليها 
ثلاث أخر؛ كان في المعنى كمصلي خمس ركعات. وإن حكمنا بأن تلك الركعة لا تعد 
نصف صلاة؛ أبطلنا حكمها على ما قد وقعت. وهي إنما وقعت بنية السفر معدودة شطر 
الظهرء فوجب لذلك أن يقطع بخلاف المتيمم؛ ولأنَّ الإبطال وجد من جهته بخلاف 


(1) قوله: (والفرق بين الأمة في هذا وبين المتيمم... لأنه خفيف) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/ 188. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 187. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعييّ القراءة في (ك). 


انا نجاف و 1 261/1 
التيسي ولآن الحضر يتاق القصر وليسى كذلك وجوة الماءة لأنّه لر وجده وهو فق ضللاة 
العيدين؛ أو في الصلاة على الجنازة؛ لم تبطل صلاته» فبان بذلك أنَّ وجود الماء لا ينافي 
صحة الصلاة المنعقدة بالتيمم. 

وأمّا الوالي يقدم على آخر بعزله في أثناء الجمعة [ك: 215/ ب] فبطلان الولاية مبنيٌ 
على هل تبطل بزوال النيابة وإن لم يعلم المستناب الأول؟ كالوكيل يعزله موكله وهو لا 
يعلم» فيتصرف بعد ذلك؛ فإنه يرد تصرفه على هذا القول» فكذلك إذا عزل الإمام واليّا 
وولى غير أو لاقبطل ولايعه قبل أ يسل العا ؟ لأ نياية العاى إنما نكر برضرله عبر 
قصد مستنيبه؛ إذ لا يقصد إهمال [أمر الناس](1) من وقت وقوع النيابة» فهذا لا يشبه 
مسألة المتيمم» فإن التيمم جعِلَ نائبًا عن الوضوء في القيام إلى الصلاة واتصال الصلاة به؛ 
بدليل قوله تعالى: #إِذَا قُمْثْمْ إلى آلصّلوة فَأغْسِلُوأ و جُومَكُمْ4. ثم قال تعالى: طقلم يجَدُوأ ماه قَتَيَمَمُوا4» 
فإذا قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فتيمم» فشرع في الصلاة؛ فقد اتصل المقصود به() 

وأمَّا من ذكر صلاة في صلاة فذلك يرجع إلى حال الوقت؛ لقول النبي يَكِةِ في 
المنسية: «قَليْصَلََّا ذا ذَكَرَهَا0(©» فجعل ذلك وقتها وهو لا يتصور فيه عل الصلاتين» 
فوجب أن يختص بإحداهما وهي المنصوص عليها فيه» وهذا يوجب آلا يكون الوقت 
الحاضر للتي هو فيها عند المنسية» فإن فعل بعد ذلك شيئًا من التي هو فيها؛ كان حكمه 
حكم من فعل صلاة قبل وقتهاء وذلك فاسد غير مجزئ» بخلاف المتيمم. فإنه يفعل 


الصلاة في وقتها على شرط صحتها. 
وأيضًا فإن الإبطال في حق الناسي جاء من جهته بخلاف المتيمم» فاتضح أن مسألة 
المتيمم مخالفة لسائر هذه لمسائل. 


(1) كلمتا (أمر الناس) ساقطتان من (2) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بهما من توضيح 

(2) من قوله: (وأما الوالي يقدم على آخر بعزله في أثناء الجمعة) إلى قوله: (فقد اتصل المقصود به) بنحوه في 
التوضيح. لخليل (بعنايتنا): 1/ 197. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 61/1. 


262/1 إِرْاهِيرنٍ بي ريا كدق لحي ألتَّمسَانَ 

وكذلك تخالف من نسي الماء في رحله» أو دخل في الصلاة”17) بالمسح على الخفين 
فبدت قدمه منها؛ فإنهما يقطعان. 

أمّا الناسي فإنه في حين قيامه إلى الصلاة كان واجدًا للماء أو مالكًا له في حال القيام 
إليهاء والثاني اطلَّم عليه رجل بالماء حين قيامه إلى الصلاة ودخوله فيها فهو غير واجد 
للواء ولا ماك له 

وأمَّا الذي بدت قدمه فإنما بطلت صلاته؛ لبطلان المسح. وليس كذلك وجود الماء 
في الصلاة؛ لأنَّهِ لا يجب بوجوده بطلان الصلاة؛ ألا ترى أن المريض يجوز له أن يصلي 
بالتيمم مع وجود الماء» ولا يجوز له أن يصلي بالمسح على الخفين مع ظهور القدمين. 
(ولو فرغ من صلاته؛ ثم وجد الماء بعد فراغه؛ لم تكن عليه إعادة صلاته)20. 

وإنما قال ذلك؛ لأنه قد حصل المقصود بالبدل0©» والقدرة على المبدّل لا تبطله. 
كالحاكم إذا حكم بشهادة شهود الفرع وأمضى الحكمء ثم قدر على شهادة شهود الأصل؛ 
فإنه لا يلزمه الرجوع إليهم» كذلك ههنا؛ [ك:1/214] لأنّه قد فعل الذي أُمِر به وليس عليه 
أكثر من ولا تعلم فيه خخلاقًاء الاترى أن المريض إذا صلّى قاعدذاء ثم برع من مرضه؟ أنه 
لا إعادة عليه. 

وكذلك إذا قصر في السفرء ثم قدر في الوقت؛ فلا إعادة عليه. 

وكذلك المستأمن(4 إذا صلّى راكبّاء أو إلى غير القبلة: ثم أَمِنٌ في الوقث؛ قلا إعادة 
علية. 





وقال اللخمي: المسألة على وجهين: 
إن كان وجوه الماء بان طرأ عليه» أوكان بموضيع لا يسلمة؟ لم تكن عليه إعادة. 
وإن كان بموضع يعلمه وَقدّر ألا يصل إليه إلا بعد ذهاب الوقت؛ فوصل إليه قبل؛ 


(1) كلمتا (في الصلاة) يقابلهما في (ك): (بالصلاة) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 35. 

(3) في (ك): (البدل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) في (ك): (المستأنف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل ما أثبتناه أصوب. 


فلن نادي ع ع ا 26/1 
وتبين أنه أخطأ في التقدير» أو كان مريضًا يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه» 
ثم أتاه من يناوله إياه؛ أعاد في الوقت استحبايًا(00. 


قال غيره: وقد ذكر في "العتبية" عن مالك أنه سيل عمّن تيمم وهو في صحراء؛ ثم 
وجد بئرًا أو غديرًا قريبًا منه» ولم يعلم به؟ فقال: يعيد ما دام في الوقت قت (2, 


[ تجديد التيمم لكل صلاة] 
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أم لا؟ 

والأولى أن يقدّم الكلام على هذا الفصلء ثم ينعطف بعده على التيمم» هل يصلّي به 
صلاتين وأكثر من ذلك بتيمم واحد أم لا؟ وهل الفرائض في ذلك متساوية أو مختلفة؟ 

فأقول: اختلف الناس في التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ 

فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يرفع الحدث؛ وهو قول علي 
وابن عمر وابن عباس وكا 

وذهب أبو حنيقة واين المسيب والحسن البصري والزهري إلى أنَّهِ يرقع الحدث 
ويتسلى يه نالى يد ف 88 

وقال أصبغ فيمن تيمّم» ثم لبس خفيه: جاز له أن يمسح عليهما متى لم يحدث؛ 
وجعله بذلك التيمم في حكم من أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان. 

وقاك أبن القرمطي* إذا طهرت التحائض بالماء آوبالتيمة حل لهاما كان محرا منها: 

وقال محمد بن مسلمة في المتيمم يؤم المتوضئين: لا بأس به قال: لأنَّه تطهر بالتيمم 


(1) التبصرة. للخمي: 1/ 187 و188. 

(2) انظر: الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 188» والبيان والتحصيلء لابن رشد: 211/1. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 

(4) قوله: (اختلف الناس في... ما لم يحدث) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 425. 


20/1 إنَاهِيَمننٍ إي وَدبَيَِىَ الي ألتَمسَاقٍ 
الذي أمره الله به كما تطهروا بالماء الذي أمرهم الله به. 

وقد قال مالك في "الموطأ": وليس الذي وجد الماء بأطهر منه. ولا أتم صلاة(1). 

فقد أجمع هؤلاء على أن التيمم يرفع الحدث. 

قال اللخمي: وهذا هو الصحيح من القول؛ لقول النبي يَِِ: «وَجُعِلَّتْ لِي الأزرض 
مَسْحدًا وَطَهُورًا)(2. وقال تعالى: 8وأنرَلَْا ِنَألسَمَآء مَآهَُطَهُورَا4 الآية [الفرقان: 48]» فوصف 
النبي يل الأرض6(0 بما وصف الله تعالى به الماء» فلا وجه للقول: إنه تستباح به الصلاة 
ولا [ك: 214/ ب] يرفع حكم الحدث» وهذا كلام متناقض؛؟ لأنّ حكم الحدث إنما يمنع 
الصلاة» فإذا أبييحت بالتيمم؛ ارتفع الحكم الأول وهو المنع. 
شيء كان الحديف مالعا مجه( 

وهذا كلام صحيح؛ لأن حكم الحدث قبل الوضوء منع الصلاة» وإذا توضاً 
استباحهاء وإذا استباحها؛ ارتفع حكم الحدث الذي هو المنع. 

ولابعة فى على عقايانه 00 توقى يه إلا صلل #ولدعة لأثاتر تعبعفاق الوضوء 
ألا نؤدي به إِلّا صلاة واحدة؛ لم نقل: إن حكم الحدث لتلك الصلاة لم يرتفع. 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- أنه كان يرى الوضوء واجبًّا لكل 
صلاة» وأن ذلك باق إلى الآن لم يُنسخ, أَقََرَاه يتقول: إن حكم الحدث لم يرتفع للصلاة 
الواحدة؟ 

وقيل: إن الفرض كان قبل فتح مكة أن يُتوضّأ لكل صلاة» ولا يصح أن يقال: إن 
حكم الحدث لم يرتفع لتلك الصلوات التي كانوا يصلونها قبل الفتح؛ ولا حكم للحدث 
(1) الموطأء للإمام مالك: 2/ 75. 
(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 250/1. 
(3) كلمة (الأرض) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(4) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 18. 
(5) حرف النفي (لا) ساقط من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا به من تبصرة اللخمي. 


نجاف د ا 265/1 
إِلّا الامتناع من الصلاة قبل الوضوء والتيمم؛ وارتفاع حكمه ارتفاع الامتناع» وارتفاع 
الامتناع الاستباحة لِمَا كان ممنوعًا منه قبل(1). 
(ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة إذا أتى بها ني أثرهاء ولا يجوز أن يصلّي 
الفريضة بتيمم النافلة؛ وصّلَّها بها أو قَطّعها عنها)©. 

أما التنفل بعد الفريضة فلا يُعْرّف منعه عن أحد يجوز التنفل» وإنما جاز التنفل تبعًا 
للفريضة؛ لأنَّ النوافل تكثر ولا تنحصرء وقد جاء في الخبر أنَّ النوافل تُجْبّر بها الفرائتض في 
موقف الحساب والعرض 67 فبالمرء حاجة إلى الإكثار من ذلك؛ فلو شرطنا التيمم لكل 
ركعتين؟؛ لكان سيا لالنطاعياء ولأنّ النافلة لو أفردت بطهارة بعد المتهربة؛ لكان ذلاق 
اقتطاعا لها عن تبعيتهاء وهذان المعئيان يوجبان صحة ما قلثاه. 

وبالجملة فظاهر القرآن يقتضى التيمم لكل صلاة على ما سلف بيانه» فخرجت 
النافلة بدليل -وهو وفاق أهل الآفاق على ذلك- وبقيت الفريضة؛ ألا ترى أنّهِ يجوز 
(اؤفسات أن يسبليها جالكامن غير عذره ولاببجوز ذلك ف اقريضة, 

وأمّا قوله: (ولا يجوز أن يصلَّي الفريضة بتيمم النافلة) فبالفرق بين المسألتين تبيّن 
وجهه. والفرق بينهما أن الأصول مبنيّةُ على أنَّ النوافل تبع للفرائض؛ لأَنَّ الفرائض هي 
الأصلء فلمًا كان ذلك جاز أن يصلَّي النافلة بتيمم الفريضة؛ لأا تبع لهاء ولم يجز أن 
يصلى الفريضة بتيمم الناقلة؛ لأنّذلاك خلاف الأصولء إذ تحضل الفريضة حيها يما 






(1) من قوله: (وقال أصبغ فيمن تيمم» ثم لبس خفيه) إلى قوله: (الاستباحة لِمَا كان ممنوعًا منه قبل) بنحوه 
في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 195 وما بعدها. 

(2) جملة (ولا يجوز أن يصلي الفريضة بتيمم النافلة وصلها بها أو قطعها عنها) ساقطة من طبعة دار الكتب 
العلمية. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 

(3) يشير للحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة: 1/ 458» في باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة» من كتاب إقامة الصلاة» والسئة فيهاء برقم (1425) عن أبي هريرة له أنه قال: «إنَّأَوَلَ مَا 
يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ اْمُسْلِمُيَوَْ الْقِيَامَِِ الصّلَاة الْمَكْتُوبَةُ فَِنْ تمه وَإِلّا قلَ: الْظُرُوا هَلْ لَهُمِنْ تَطَوْع؟ 
إن كَانَلَهُ تَطَوُع أكْمِلتِ الْمَرِيضَهٌ مِنْ تَطَوْعِهِه تم يُفعَلُ بسَائِرِ الْأَعْمَالٍ الْمَعدُ وضّة مثل ذَللكُه, ّْ 


266/1 إِنَاهِيْمنٍ بي ري وى أَلتَحِيَ آلتمسَانَ 
للنافلة» فافترقا. 

ومن أسحابنا من قال: إن ذلك على الكراسف فإن قعل لعرأه؟ لك 0,213 أن 
طهارة تستباح بها الصلاة» فجاز أن يتقدم النفل فيها على الفرض كطهارة الماء. 

فال السازري: ولأن التضل تبع لقره وإذا تيم للفرضن واسماحه بالتيمم؛ 
انسحب هذا الحكم على النافلة التي تتبعه؛ لأنَّ التبع حكمه حكم المتبوع. 

وإذا قدم النفل صار مقصودًا بالتيمم» وصار الفرض بعده كالتبع» فانقلبت الحقيقة 
التي ذكرناها؛ فلهذا لم يقدم النفل. 

وسواء كان النفل المؤخر سنة كالوتر أو لم يكن. 

واخثلف إذا صلَّى الفرض بتيمم النفل هل يؤمر بالإعادة في الوقت خاصة؛ أو في 
الوقت وبعده؟ 

فكنٌ رأ أن التيسم يُلحق بالوضوء» لم يوجب الإعادة واسفحبّها لبر الذمة بافاق. 

ومن ألم يلحقه بالوضوء» وري أن الاستباحة مقصورة على ما قصد إليه أو جب 
الإعادة أبدّ(0. 
(ولا بأس أن يصلّي نوافل عدَّة بتيمم واحد إذا كنَّ في فور واحد؛ فإن قطعهن وأجَّر 
بعضهن عن بعض؛ أعاد التيمم لكل صلاة)(2. 

وإتساعجاق ذلك فى النواق] ؟ لانتفاضى رتتها عن الفراتض» وَلآنٌ للإلسان حاجدة إلى 
تكثير النوافل؛ ليجبر بها الفرائضء فلو لم يجز الجمع بتيمم واحد لأفضى إلى تركها؛ 
للمشقة ف التيمم إلى كل صللاة. 

وأيضًا فإن النوافل غير مؤقتة بوقتٍ حتى يعد متيممًا لصلاة قبل وقتهاء فلمًّا كانت 
غير مؤقتة ولا منحصرة؛ والحاجة داعية لها؛ جعلت كالصلاة الواحدة» وهذا إذا أتى بن 






(1)انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 295. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 


ا ا 2 ا 260/1 

وأمّا إن فرقهن فإنَّه يستأنف التيمم لكل صلاة؛ لأنَّ ذلك يجري مجرى الفراغ من 
المكتوبة» فيحتاج أن يتيمم لاستئناف أخرى. 

قال اللخمي: وعلى قول مالك: إذا صِلَّى فرضين بتيمم واحد ولم يجمع بينهما؛ أنه 
يعيد الآخرة ما لم يذهب الوقت يكون تجديد التيمم إذا تباعد ما بين النفلين استحبابًا 
وكذلك إذا تباعد ما بين القرض والنه| (0). 

فإن قيل: إذا كان لا يجوز أن يصلي صلاتي فرض بتيمم واحدء وكذلك لا يصلي 
صلاتي نفل! 

قبل لوقت لتقل مل يمضه ريعفن فإذا قات رقنا بسر ان تقل في شا 
الصلاة الواحدة في ججواز أن نُصلَى بشيمم واح4؛ لأنَّ فعلها متصل؛ وصلاة الفرض 
وأواتنها على انه لآم نت الص عير وفك الكايره ررقت الكلير شير وقح الهف . 
(ولا بأس أن يصلي ركعتي الفجر بتيمم الوتر. 
وفي بعض النسخ: وكذلك يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء©. 
ولا يصلّي صلاة الصبح بتيممه لركعتي الفجر)!6. 

أمّا إذا تيمّم للوتر فإنه يجوز له أن يصلي به ركعتي الفجر؛ لأنّا إذا قلنا: إن له أن 
يجمع بين نوافل عدَّة بتيمم واحدء فإذا كان المتقدم [ك: 213/ ب] آكد؛ فأولى أن يجوز إن 
الى يركتي التسر عقب الوغر: ولا #تصور كلك آلا قي ضصررقين: 

إحداهما أنه أُخَر الوتر إلى آخر الليل حتى وقع فراغه منه متصلا بطلوع الفجر. 

الصورة الثانية أن يكون نسي الوترء أو نام عنه حتى أصبح فتيمّم للوتر» ثم ركع الفجر 
عقيبه» وهذه الصورة الثانية هي التي تشبه أن يكون أرادها. 

أما الأولى فلا يصح أن تكون مراده؛ لأنَّ ركعتي الفجر لهما وقت -وهو طلوع 
الفجر- فوقع بتيممه لها قبل دخول وقتها. 










(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 201. 
(2) جملة (وفيٍ بعض النسخ: وكذلك يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء) زيادة انفردت بها نسخة (ك). 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 


206/1 إِرَاهِيَ من أي ريا كحِىَ لتحي نمسا 

0 
اخيعلف فيه. 

تقال ابن سحتون عن أبيه فيمن تيكّم للعشاء: يُسحب له ألا يصلي بذك التيعم 
الوتر حتى يعيده07؟ ولمّا رأى من تأكده في الشرع» فإِنَ أبا حثيفة ذهب إلى وجوبه. فإن 
فعل فلا إعادة عليه(©. 

ول "الواشسة": له أن يوتر يتيمع العشاء ريصلى من العسقل ما شاء0©. 

كال المازرى: وإئما جاذ السمم ]13 قدم الفرهى: لأن التقل تم للفرعى. 

فإذا تيمم للفرض واستباحه بالتيمم؛ السحب هذا الحكم على النافلة التي تتبعه؛ لأ 
التبع حكمه حكم المتبوع؛ وسواء كان النفل المؤخر سن كالوتر أو لم يكنء وهذا إذا أتى 
يذلك متعابسًا. 

وأمّا إذا فرّق بينهما فالظاهر من المذهب أنه لا يصلَّي الثانية إلا بتيمم آخرء كالنوافل 
إذافرقه. 0) 

وأما قوله: (ولا يصلّي صلاة الصبح بتيممه لركعتي الفجر) فلما قدمناه في النافلة إذا 
تقدّمت الشريضة. 

واختلف فيمن تيمّم لركعتي الفجر فصلَّى به الصبح. أو تيمم للنافلة فصلَّى به الظهر 
أنه يعيد في الوقت 

وقال -أيضًا- في كتاب ابن المواز: أعاد صلاته أبدًاء ثم قال: هذا خفيف وأرى أن 

وقال البرقي عن أشهب: إنه تجزئه صلاة الصبح بتيمم ركعتي الفجرء ولا يجزئه إذا 
تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر. 


(1) قول ابن سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 118. 

(2) قوله: (ولما رأى من تأكده في الشرع... عليه) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 295. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا مصورًا ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنصّه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 118/1. 
(4) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 294 و295. 


5 1 0 4 
لذ تايف 3 ع ال 26/1 
وإن تيمم لنافلة وصلى به فريضة؛ أعاد أبدًا. 

قال ابن القاسم: ولا يصلّي الضحى بتيمم الصبح. 

قال في "الموازية": وإن لم يزل في المسجوةة. 





والدليل على ذلك قوله تعالى: طُفَلهَ تَدُوا مَك فتيكَبُوا صْعِيدا...4 الآية [المائدة: 6] فكان 
الواجب الوضوء أو التبحم على كل قائم للصلاق نما جاء في الشر أن تبي وإ صل 
صلوات بوضوءٍ واحد”© تبين منه أنه توضأ للثانية [ك: 212/أ] وما بعدها قبل دخول 
الوقت. ولم يفعل ذلك في التيمم؛ فجاز في الوضوء أن يُتوضأ قبل الوقت؛ ولم يجز مثل 
للك ف القيب»: 

ومن طريق المعنى أن الوضوء جوز فعله لغير ضرورة» وما هذا أصله جاز أن يُوْتَى به 

1 5 5 1 و 4 1 
من غير حاجةٍ إليه بخلاف التيمم» فإنما يُؤتى به للضرورة. وما أبيح للضرورة؛ فلا يؤتى به 
ِلَّا عندها كأكل الميتة. 

وأيضًا فإن من شرط التيمم ألا يُؤتى به إِلّا بعد طلب الماء» فإذا عدمه تيمّم؛ لقوله 
تعالى: اقلم تَدُوا مه َيِمَمُوا4[المائدة: 6]» فما دام وقت الصلاة قائمّا؛ فعليه طلب الماء حتى 
يخاف فواتهاء فحينئلٍ يُبَاح له التيمم» ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فلم يصح كما لو 
تيمم مع وجود الماء. 


(1) من قوله: (واختلف فيمن تيمم لركعتي الفجر) إلى قوله: (وإن لم يزل في المسجد) بنحوه في النوادر 
والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 118 و119 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 200. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 203 و(العلمية): 1/ 36. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 6/1. 


00 


(4) من قوله: (والدليل على على ذلك قوله تعالى: قَلَمْ نَحِدُوا) إلى قوله : (أبو محمد: وعلى هذا ماللكه والصيحايها 


20/1 إْاهِيمننٍ إي رَديَا كح لحي ألتّمِسَانَ 
وأيضًا فإن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يُبيح الصلاة» والصلاة إنما يُستبيحها عند 
القيام إليها. 
وذهب ابن شعبان من أصحابنا إلى جواز التيمم قبل دخول الوقت. وفي أول الوقت 
ويؤخر فعلها(1. فكأنه رأى أن التيمم يرفع الحدث. فإذا كان كذلك؛ فلا فرق بينه وبين 


الوضوء. 
وذكر ابن خويز منداد عن مالك في "الأحكام" أن التيمم يرفع الحدث00. 
والدليل على آنَّ التيمم برقع الحدث قول النبي ولل: «إنّ الصَِّيدٌ الدب وَضُوءٌ 
الفشل مَإنْ لم يج العاء عَشْرَسنِيق» !6 ولأنّ النيمم أقيع مقام الوضوء» فوجب أن 
كوك عق و مكمه قي وفع مدع ووالظلة الجامسة ينهدا آنا طوارة برض عه 
لاستباحة فعل الصلاة» ولا معنى لاستباحة فعل الصلاة إِلّا رفع الحديف. 
(ولا يتيمم لهاني أول وقتهاء ويؤخر فعلهاء. ومن شرط تيممه أن يكون متصلا 


نصلاية) 00 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «يتأيًا أأنزيرت اموا ذا قُمثْم إلى آلصّلؤة فَآغْسِنُوا4» ثم قال: 
اقلم تَدُوا مَآءُكقِيمَمُا...* الآية [المائدة: 6]» فوجب أن تكون الطهارة عند القيام للصلاة 
مقارنة له غير متراخية عنه» فسقط اعتبار ذلك في الوضوء بما تقدّم من فعله يِه وبقي 
التيمم على أصله. 

ولأغما طهارة أبيحت للضرورة» قدم تستعمل إِلّا عدد تحقق الضرورة» وتحقق 
الضرورة إنما يكون عند القيام إلى الصلاة» ولأنه أوقع التيمم في وقت مستغنىٌ عن فعله. 
فلم يصحء كما لو أوقعه مع وجود الماء. 





بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 201. 
(1) قوله: (وذهب ابن شعبان من أصحابنا... ويؤخر فعلها) بنحوه في المنتقى؛ للباجي: 1/ 427. 
(2) قول ابن خويز منداد بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 305. 
(3) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 230/1. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 203 و204 و(العلمية): 1/ 36. 





ا 1 


201101 


وخالف ابن شعبان في المسألتين جميعًاء فقال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت وإن 


تراخى عن الصلاة د 










(ومن كان آيسًا من الماء تيمم في أول الوقت [ك: 212/ ب] وصلّى. 
وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت. 
ومن كان راجيا للماء طامعًا فيه؛ تيمم في آخر الوقت. 
ومن كان بين الرجاء والخوف؛ تيمم في وسط الوقت)©. 
اعلم أن المسافر العادم للماء على ثلاثة أضرب 
آيس من وجوده في الوقتء ومُوقِن من وجوده في الوقتء وشاك. 
والشاك على ضرين: 
شاك هل بذلك الموضع ماء أم لا؟ 
وشاك يعلم أن بذلك الموضع ماءء ولا يدري هل يبلغه في الوقت أو بعده؟ 
فَأمّا من كان على إياس من الماء؛ تيمم في أول الوقتء وقاله مطرّف وابن الماجشون 
وابن عبد الى 537 
قال عبد الوهاب: لآن في تأخيره فوات للأمور جميعًا فضيلة الوضوء وفضيلة أول 
الوقت0©. 
قال الماؤري: قلا شك أن تحصيل إحدى الفضيلتين أَوْلَى من تركهما جميةا(ة. 
قال ابن الجلّاب: وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت. 
ووجهه أنه يجوز أن يدرك الماء؛ فاستحب له تأخير الصلاة؛ رجاء أن تحصل له 


(1) قول ابن شعبان بنحوه في المنتقى, للباجي: 1/ 427 والمقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 120. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 36 و37. 

(3) قوله: (فأمّا من كان على إياس من الماء... وابن عبد الحكم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زياد: 
1/ 115. 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 

(5) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 298. 


2/1 إنَاهِينن إبي رَديَا وى لتحي ألتَمسَانَ 
تغبيلة الطهاي» لأأن فصيقة القت سجرلة من زوال السمين إلى وضط وقت اللي ل 
إعادة عليه إإن وجد الماء في الوقت؛ لأنه دغل في الصلاة بما أبيح له وأمر به» وهو قوله 
تعالى: ظقَلَمَ تَدُوا مَءُقَتيَمَمُوا...» الآية [المائدة: 6]» وهذا تَيَمَّمَ في حال كونه غير واجد للماء, 

وقيل: معناه أنه وجد ماءً غير ذلك الماء الميؤوس منه. 

وأما لو وَصَلَ إلى ذلك الماء لأعاد؛ لخطئه في التقدير. 

وأمّا من كان على يقين من إدراك الماء في الوقت؛ فقال مالك: يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت(1). 

قال ابن عبدوس: وذلك في الظهر إلى أن يخاف دخول وقت العصر. 

قال ابن حبيب: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» وني العصر ظل كل شيء مثليه» وفي 
المغرب إلى غيبوبة الشفق» وفي العشاء إلى ثلث الليل الأول. 

قال ابن القابسم: شن تيكّم أول الرفت وصلى؛ أعاد الصلؤة إن وجد الماء في 
الوقت0©؛ لأنه على يقينٍ من إدراك الماء في الوقت, ولأنه يؤدي الصلاة بكمال الطهارة» 
وذلك أفضل من فعلها أول الوقت مع الحدث60©. 

قال المازري: ولأنه يحصل من فضيلة الماء فوق ما فاته من فضيلة أول الوقت؛ إذ 
فضيلة الماء متفق عليهاء وفضيلة أول الوقت ليس بمتفق غليها(#©. 

قال عبد الوهاب: ولأنه يجمع بين الوقت وكمال الطهارة» ومراعاة إكمال الطهارة 
وْلَى من مراعاة فضيلة الوق 

واختلف إذا لم يفعل حتى خرج الوقت. 

فقال ابن القاسم: لا يعيد. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 41. 

(2) #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 41. 

(3) من قوله: (ولا إعادة عليه إن وجد الماء في الوقت) إلى قوله: (أفضل من فعلها أول الوقت مع الحدث) 
بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 182 و183. 

(4) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 298. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 


ا كا ا ا را 23/1 

وقال ابن حبيب: يعيد وإن خرج الوقت. 

فوجه قول [ك: 1 ابن القاسم: أنه حين حلت الصلاة ووجب القيام لها كان غير 
واجد للماءء وإنما أمرناه بالإعادة في الوقت على طريق الاستحسان؛ لأنه غير تام العدم؛ 
لوصوله للماء والوقت قائمء فإذا خرج الوقت فل إعادة عليه. 

ووجه قول ابن حبيب أن التيمم إنما عل لإدراك فضيلة الوقتء. فمتى كان مُوقنًا 
بوجود الماء؛ وجب عليه التأخير؛ ليصلّي بكمال الطهارة» فإذا تيمم في أول الوقت؛ فقد 
تيمم في وقت لا يصح منه التيمم فيه» فإذا صلّى فهو كمن لم يصلٌ» وتجب عليه الإعادة 
أبدّا10). 

قال اللخمي: والأول أحسن؛ لقوله سبحانه: «إذَا قُمْمْرْ إلى آلصّلَوة فَآَغْسِئُوا4» ثم قال 
تعالى: فلج تَجَدُوا مه قَتَيَمَمُوا» [المائدة: 6]. 

فأمره الله بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي أمره الله فيه [بالصلاة](© بالوضوء ولم 
يفرق» وإيقاع الصلاة في آخر الوقت توسعة على المصلّي لا حق عليه وإذا كان كذلك؛ 
[فمن حق من تَعَبّد بصلاة إذا دخل الوقت أن يُقدم على أدائها](©؛ فله أن يبرئ نفسه منهاء 
فإن وجد ماءً توضاً به. وإن لم يجد ماءً تيمم. 

ولو أراد من كان على إياس من الماء في الوقت أو شك أن يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت؛ كان ذلك له كما كان كذلك له في الوضوءء وإنما التعجيل من باب أولَى (4. 

وأما من كان على شكٌ هل بذلك الموضع ماء أم لا؟ أو يعلم أن في ذلك الموضع 
ماء ويخاف ألا يبلغه في الوقت؛ فليتيمما في وسط وقت كل صلاة» ثم إن وجدا الماء في 


(1) من قوله: (واختلف إذا لم يفعل حتى خرج الوقت) إلى قوله: (وتجب عليه الإعادة أبدًا) بنحوه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 183 و184. 

(2) كلمة (بالصلاة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) جملة (فمن حق من تعبد... على أدائها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 
به من تبصرة اللخمي. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 193. 


27/1 إِرَاهِيَننٍ إبي ريا كد لبي ألتَمسَافٍ 
الوقت؛ أعاد الذي عنده علم من الماء وخاف ألا يبلغه في الوقت. ولم يعد الذي لا علم 
غنده من الماء217, 

وقال ابن حبيب فيهما: يؤخران إلى آخر الوقت. كالذي يعلم أنه يدرك الماء في 
الوقت. فإن تيمَّما في أول الوقت وصلياء ثم وجدا الماء في الوقت؛ فليعيداء فإن جهلا أن 
يعيدا حتى خرج الوقت؛ فلا شيء عليهما بخلاف الذي يعلم أنه يدركه في الوقت. قاله 
مطرّف. وعبد ا لملكء وابن عبد الحكم» وأصبغ. 

فوجه قول مالك أنبما لمّا كانا غير موقِنّين بإدراك الماء في الوقت ولا موئيسَينٍ منه؛ 
كان لهما كم بين الحُكمين» وذلك وسط الوقت0©. 

وكذلك قال عبد الوهاب في الشاك» قال: لأنّهِ لم تبلغ به قوة الرجاء أن يؤخره(6 ولا 
ضعفه أن يقدّمه؟ فيل له وسبط الوخت40, 

(5) ووجه التفرقة بينهما في الإعادة: هو أنَ6) الذي عنده عل من الماء» ويخاف ألا 
يبلغه إذا وجد الماء في الوقت؛ فقد بان خطؤه في التقدير؛ إذ لو أيقن أن يدركه في ذلك 
الوقت؛ لوجب عليه التريئص. 

وأما الذي لا علم عنده من الماء فلم يفرط ولم [ك:211/ ب] يُخطى في التقدير؛ بل 
دخل فى الصلاة بمايسوز له؟ خرجب ألا يُعيد. 

ووجه قول ابن حبيب: هو أن التيممّ لا يجب إِلَّا بعْد عدم الماء على الحقيقة؛ لقوله 
(1) قوله: (وأما من كان على شك هل بذلك الموضع ماء... من الماء) بنحوه في #بذيب البراذعى (بتحقيقنا): 

41/1 
() قوله: (وقال ابن حبيب فيهما: يؤخران إلى آخر الوقت... وذلك وسط الوقت) بنصّه في الجامع. لابن 

يونس (يتحقيقنا): 1/ 184. 

(3) ههنا انتهى اسقط الطويل المشار إليه آلعًا والذي قدر ينحو ثلاث وسيغين لوحة من التسخة المرموؤ لها 

بالرمز (ز). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 
(5) ههنا استأنف المؤلف نقله من الجامع» لابن يونس. 
(6) حرف النصب (أن) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


اتناف 2285 2750 


تعالى: لقَلَمَ تَدُوا مَآء قَتَيَمَمُوا4 [المائدة: 6]» وهؤلاء غير موقنين بعدمه» فلا يسقط فرضص 
الطهارة [به]17 والوقت قائم؛ لأنه لم يتيقن عدم الماء؛ فإذا خاف ذهاب الوقت؛ وجب 
التيسم؛ لأنّه إنما جحل لإدرآك فضيلة الوقت» قإث تِيكّما وصليا قبل ذلك؛ وجب ألا بُعيدا 
أبدَا؛ للاختلاف في ذلك. وأنه لم يجب عليهما كوجوبه على الموقن(2. 

وأما قول صاحب الكتاب ييَيَلنُْ: فيمن(© كان راجيا للماء طامعًا فيه (أنه يتيمّم آخر 
الوقت»» فإنما أمره بالتأخير؛ ليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة؛ لأنَّ مراعاة كمال 
الطهارة أؤْلى من فراعاة فقبيلة الوقت, 

قال ابخ وشد ف "مقدماته”: لأ فضيلةٌ أول الوقت مكتلفٌ فيهاه وفضيلة الماء طفق 
عليهاء وفضيلةً أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة؛ ولا يجوز ترك فضيلةٍ الماء إلا 
لضرورة(4) 

وأما قوله: (ومن كان بين الرجاء والخوف؛ تيمّم في وسط الوقت) فإنما قال ذلك؛ 
لأنّهِ لم تبلغ به قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضَعْمّه أن يقدَّمه؛ فاستحب له الوسط(6©. 

قال ابن رشد في "مقدماته": ومعنى ذلك أن يتيمم في60) الوقت في آخر ما يقع عليه 
اسم الوقت؛ لأنّه يؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فوات فضيلةٍ أول 
الوقت. فإذا خاف فواتها؛ تيمّم وصلَّى؛ لئلّا تفوته فضيلة أول الوقت. ثم لا يدرك الماء 
فتشوته الف اهان 3 

قال المازري “وإننا آم برمظ الرقس؟ عسل ها وري من الفضيلتين قسطًا 


(1) كلمة (به) زائدة من الجامع» لابن يونس. 

(2) من قوله: (ووجه التفرقة بينهما في الإعادة) إلى قوله: (عليهما كوجوبه على الموقن) بنحوه في الجامع؛ 
لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 184 و185. 

(3) في (ز): (فمن). 

(4) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 121. 

(5) قوله: (لأنه لم يبلغ به قوة الرجاء... الوسط) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 39. 

(6) في (ك): (من). 

(7) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 121. 

(8) في (ك): (واحد)» وعبارة (ليجعل لكل واحدة) يقابلها في (ز): (ليعجل كل واحد) وما اخترناه موافق لما 


260/1 إنَاهِيَ تن أي رباكت التي مساق 
من المراعاة» فيؤخر عن أول الوقت طلبًا(!» لفضيلة الماء» ويرتفع عن آخر الوقت تقربًا 
من فشبيلة أوله(2» فكان وسط الوقت عذلا بينهماة. 
وقد اختلف المذهب في الوقت الذي يتيمم فيه» فقال المازري: اختلفت روايات 
المذعب في ذلك» والمشهور أن الآيس يقيمم أولة: والراجي ينيمم تمر الوقت 
الاختياري» ومن تساوى عنده الأمران؛ تيمم وسطه. 
ورُوي أن المتيمم على الإطلاق يتيمم آخر الوقت. 
وقيل: بل وسط الوقت إلا الراجي؛ فإئه يؤخر© إلى آخحر الوقت. 
وقيل: بل آخر الوقت إلا الآيس فإنه يقدم أول الوقتء فكأن من أطلق القول بآخر 
الوقت رأى أن الضرورة إنما تتحقق في آخر الوقت. لا سيما على طريقة من قال [ز: 1/3] 
من أهل الأصول: إن الوجوب©© إنما يتحقق في العبادة المؤقتة في آخر الوقت. 
ومن أطلق [القول]60) بأول الوقت رأى أن المصلّي مأمورٌ إذا قام إلى الصلاة [ك: 
0 بالوضوء. فإن لم يجد فالتيمم» والأمر بذلك وَرّد نسقًا واحدّاء وله أن يقوم إلى 
الصلاة0© أول الوقت؛ بل ذلك أفضل له» فإذا عدم الماء في هذه الحالة التي أَمِر بالقيام 
وآما القولان المسكتى قيهما ما قذمتاءه فوجههما مأخودٌ مما ينا:#, 
3 3 5 3 ع 75 َ اع 
قال اللخمي: والذي أختاره أن لكل عادم الماء©© -وهو لكل آيسء أو شاكء أو 
(1) كلمة (طلبًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 298. 
)ان (ز): (يوخره). 
(5)في (ز): (الراجب). 
(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(7) الجار والمجرور (إلى لصلاة) يقابلهما في (ز): (للصلاة). 


(9) في (ك): (للماء). 


كك ام له اماما 2 10 أناء 
اونا لا نجاف ع ا 27/1 
موقن بإدراكه قبل ذهاب الوقت- أن يوقع الصلاةً بالتيمم أول الوقت أو وسطه أو آخره؛ 
هو في ذلك بالخيار حسب ما يفعله المتوضيئ بالماء. 

هذا في باب ما يجوزء والاستحسان ما ذكره ابن القاسم عن مالك(0. 


[ نكرارالتيمم] 


(ولا فضيلة فى تكرار التيمم)(2) 


والدليل على ذلك ما خرّجه مسلم عن عمّار بن ياسر أنه قال لعمر بن الخطاب: أمَا 
كرا أمرَاْمُِْنِينَ» إِذ نا وَنتَ في سَربَةٍ اَذ مَاء» مانت فلم مصَلٌ» وأا 
نا فتَمَسَحْتٌ في التَرَابٍ وه قَقَالَ لبي يكللة: «إنّمَا كَانَيكْفِيكَ أَنْتَضْرِبَ بِيَدَيِكَ 
الأَرْضٌء ثم تنفح نم تسح بِهِمَا وَجْهَكَ» وَكفَيِكَ00. 


- 0 
م ص 


وعنه في هذا الحديث: «َإِنَّمّا كَانّ يَكْفِيكٌ أَنْ تَفْمَلّ مَكَدًَاه وَضَرّبٌ يَيَدَبْهِ الأَرْضُ 


. 
٠ 
٠ 
٠ 
. ٠ 
3 
٠ 
٠. 
٠. 


الع 


فَنَقَضَ َدَيْو(4وَمَسَحَ 80 
ولا خلاف أنه لا فضيلة في تكراره؛ لأنه لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة؛ ولامن 
التابعين» ولأنه إذا كان المسح في الوضوء لا فضلية في تكراره؛ ذ فقي التيمم أُولى. 
(والاختيار: الاقتصار على مسحة واحدةٍ للوجه ومسحة لليدين إلى 





المرفقين 600 


أما قوله: (والاختيار: الاقتتصار على مسحة واحدة للوجه ومسحة لليدين إلى 
المرفقين) فالدليل عليه ما رُوي عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يك قال: «التَيَمُمُ 


() التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 194, 195. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(3) رواه مسلم: 1/ 2280 في باب التيمم» من كتاب الحيضء برقم (368) عن عمار بن ياسر ذَكه. 
(4) في (ز): (بيديه). 

(5) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 277/1. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 


276/1 إِنْاهِيَنٍ إبي ري تدىَ لبي ألتَمسَانَ 
و5 إن جر ا سك واه 0 اب و 5 ِ-ه6 1 
ضَرْبَتَان: ضَرْيَة لِلَوَجْهِء وَصَرْبَة لِلذَرَاعَيْنِ)17. 
وروي عن ابن عمر كَلِقُكَا أنَّ النبي يَكِةِ قال: «النَيَمُمُ ضَرْبَئَانِ: ضَرْبَة لِلْوَجْي وَضَرْبَةٌ 
لِلذَّرَاعَيْنَ)©. 
ورّوى ابن عمر ذَقُهَا أن النبي يةِ قال: «التَيَمُمُ ضَرْبَئَانِ: ضَرْبَة لِلْوَجْف وَضَرْبَةٌ 
0 و 
لِليَدَيْنَ)8), ولأهما عضوان مفترضان في الوضوءء فأمر بتجديد التيمم لهما كالوضوءء 
وقد تقدّم الكلام على منتهى التيمم» فأغنى عن إعادته©. 
(ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرىء فإن مسح اليسرى قبل اليمنى؛ أجزأه)0©. 
اعلم أن هذا الكلام يرجمٌ إلى صفة التيمم؛ وقد اختُلِفَ في صفته. فقال مالك في 
"المدونة": والتيمم من الجنابة والوضوء سواءٌ؛ يضرب الأرض بيديه ضربًا خفيفاء ثم 
0 0 2 0 3 5 . هم كاء اس 
ينفضُ ما تعلّق بهما نفضًا خفيفًا»» ثم يمسح بهما وجهه. ثم يضرب بهما الأرض ثانية 
فيمسح يمناه بيّسراه [ك: 210/ ب] ويسراه [3/ ب] بيُمناه من فوق اليد وباطن اليد إلى 
5759 
المرفقين”7». 
وذكر ابن حبيب في صفته قال: يذهب باليسرى على اليمنى إلى المرفق. ثم يُعِيدٌها 
على باطن اليد إلى أصل الكفٌ ثم يُحوّل الكفف اليمنى على ظاهر أصابع© اليسرى 





(1) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 248/1. 

(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 248/1. 

(3) جملة (للذراعين ورّوى أبن عمر... للوجه وضربة) يقابلها في (2): (لليدين). 
والحديث ضعيف جدّاء رواه الطبراني في الكبير: 12/ 367) برقم (13366). 
والدارقطني في سننه: 1/ 332, برقم (685) كلاهما عن ابن عمر وهنا . 

(4) انظر النص المحقق: 248/1. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(6) جملة (ثم ينفش ما تعلق ببما نفضًا خفيفًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها از ). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 42 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 40. 

(8) ق (2): (أصابعه). ْ 


انلا 5 ا 276/1 
[ذاهبًا إلى المرفق» ثم يُعِيدَها على باطن اليسرى](1 إلى أطراف أصابعهاء وَذَكرٌ هذه 
الصغة عن مُطرف »واين المالعشوث عن مالك عن ابن شهاف: 

وف صفة غير ابن حبيب أنه إذا(© بلغ باليسرى إلى أصل الكف اليمنى؛ تمادى إلى 
آخر أصابعهاء ثم يمسح اليسرى باليمنى. 

قال أبى سيدق عيذ قول عب 83 

ومغل هذا ذكره د أبو الحسن ابن القابسي في كتابه: "الممهّد"؛ وأعاب قول ابن 
عبيب قال أن الثم بدلٌ عن الوضو» ذكما لا يتقل في الوضوء من يد حتى يكيل 8 
جميعها؛ فكذلك التيمم. 

وأتكر أرو الو - يق أن يكرن عفاس افرناه عياب ثاذة لأن ايو شهاب 
كان يرى المسح إلى المنكبين60©. 

قال ابن محرز: قال شيخنا أبو الحسن: قول ابن حبيب: إلى أصل الكف؛ منكرٌ 
والصواب أن6» يصل بالمسح إلى أطراف أصابعه كما يفعل في اليمنى على اليسرىء وإنما 
مال إلى استعحسان ما أنكرنا مَنْ ظنّ أن التيمم يُحمل فيه شي772© من التراب فمسح على 
مسح باطن الكف. 


(1) مابين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وقد أتينا به من النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 105: 
والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 181. 

(2) (إذا) الشرطية ساقطة من (ك) وقد انفردت ما (ز). 

(3) كلما (قول حسون) يقازالهما في (1): للنصضين). 
ومن قوله: (وذكر ابن حبيب في صفته) إلى قوله: (وهذا قولٌ حسن) بنضّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 1/ 105.» والجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 181. 

(4) كلمة (يكمل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) من قوله: (لأن التِيسّم بدلٌ) إلى قوله: (إلى المنكبين) بنحوه في الجامع» لابن يونس: 181/1 و182, 
والتككت. والفروق» لعيد الحق: 1/ 42, 

(6) حرف النصب (أن) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(#كق (لق): بشي ع). 


220/1 اراهيترتن أ زكرا كين اصن التسَان 


قال عبد الحق: وليس الحكم في المذهب للتراب؛ لأنه مِنْ أول ما يأخذ في التيمم 


زال التراب ويصير مسحه بغير تراب» وإنما هي عبادة(1). 





قال ابن محرز: وإني لأعجب من محمد بن مسلمة حيث يقول0©: يضرب بيديه 
الأرشى ولا يحل فيهما شيا ثم يفيض راحته لا يسم باطتها. 

وقال عبد الملك: ليس هو لأجل استيفاء مافى الكف من التراب» ولكن لاستيقاء 
حكم الضرب يذهب بالمسح(6؛ ألا ترى أنه لو تيمم على حبل لا يَعْلّق باليد منه شيء؛ 
فإنه يتيمم بضربتين للوجه واليدين» وإن كانت الضربة الثانية لا يَعلق معها شيء. ولكن 
ليجدد حكم الصَّرب. 

ويستدل على صحة هذا الأصل بجواز التيمم على كل أرض لا يعلق باليد منها 
شيم وعذا أصلٌ من أصول مالك أن اليمم غيرٌ مفتظر إلى ما يعلق باليف. 

قال تحمل ين عبد السكتم :اليس في كلك سد وأراقّم اليم المسح برق القشينخ 
بعضها ببعض» ومسح الذراعين على نحو العمل في الوضوء, وقال: لا فرق بينهما©. 

وأما قوله: (فإن مسح اليسرى قبل اليمنى؛ أجزأه) فالدليل على ذلك ما رُوي عن علي وابن 
مسعود أنهما قالا: ما نبالي 47 أ] بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا(©» وظاهر كلامهما في الوضوء. 

وإذا لم يضر ذلك في الوضوء؛ لم يضر ذلك في التيمم. 


ا ا ا 2 


عن النبي كل [ك: 1/209] 2 ذلك27: وقياسًا على الوضوء» وقد تقدّم الكلام على 7 تخلر / 


(1) النكت والفروقء لعبد الحق: 1/ 42. 

(2) في (ك): (قال). 

8 في 2): (السس). 

(4) قوله: (وقال محمد بن عبد الحكم:... بينهما) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 173. 

(5) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 55/1. 

(7) لعله يشير للحديث المتفق عليه» رواه البخاري: 1/ 45» في باب التيمن في الوضوء والغسل» من كتاب 
الوضوء. برقم (168). 


ا ساك 


الأصابع» وني اليد إذا كان فيها خاته(1). 


(ويرتب تيممه. فيبداً بوجهه قبل يديه؛ فإن نكّسه فبدأ بيديه قبل وجهه؛ أجزأه ولاشيء 


عليه)(0. 


والدليل على ذلك قوله تعالى: طتَآنْسَحُوا يوُجُومِكُمْ وَنِيكُم...4 الآية [المائدة: 6] فوقع 
العطف بواو النْسّق كما عطف في الوضوء. 

ولم يفرق أحدٌ بينهما في حكم الموالاة» ولافي حكم الترتيب. فمَنْ أوجبه في 
أحدهما أوجبه في الآخرء وقد تقدَّم الكلام في ذلك بما فيه كفاية فأغنى عن إعادته(© 

أما مسحه وجهه قبل يديه فلم يُنقل في ذلك خلاف إلا عن الأعمش. فإنه قال في 
التيمم: يبدأ بيديه قبل وجههء وخالفه في ذلك كافة الفقهاء. 

إقما كك نالك االسمرويا عن أي مزمس الأشري ف سدم جسهة ا لق لاسي 10 
الله لها يتيلك الج ككل ققرت برك لوقي متش هار صَرَبَ بشِمَاله 
)4 





ع 


بن يتنه حَلَى ماله حلى كفيو اا ا ا 


لمحيس 

وأما حكم تفرقة التيمم فإنها في حكم تفرقة الوضوء؛ إِلّا أن من نسي بعض وضورئه 
حتى طال؛ فعَلٌ ما نسي فقطء ومن نسي بعض تيممه حتى طال؛ أعاد التيمم؛ لأنَّ التيمم لا 
يجوز أن يُقدَّم على الصلاة بأمر يطولء وإنما يكون متصلا بها بخلاف الوضوء. 


00 1 226, في باب التيمن في الطهور وغيره؛ من كتاب الطهارة» مركم (268) كامسا عن 
ئشة نكا أنها قالت: كَانَ الي يك ايُعْجِبهُ جه التَيَمُنُ فِي تَتعلِه وَتَرَجُلِهِه وَطْهُورِه وَفِي شَأَنِهِ كلو 

واللفظ للبخاري. 

(1) انظر النص المحقق: 89/1. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(3) انظر النص المحقق: 8/1. 

(4) صحيحء رواه أبو داود: 1/ 87: في باب التيمم» من كتاب الكتاب الطهارة؛ برقم (321) عن أبي موسى 
الأشعري عن عمار بن ياسر ذقكا. 


22/1 إتراهيمتن أي ردنا عيَى لبي تساف 









(ولا يبجوز(1) رفع حدث ولاإزالة نجس بشيءٍ من المائعات كلّهاء سوى الماء 
المطلق. [ولا بشيء من الجامدات سوى الاستجمار ])(0. 
والأصل في ذلك الكتاس والسنة. 
أما الكتاب فقوله تعالى: «يَتأمًا الذيرت اموا إِذَا فُمَثْرَ إلى آلصّلوة فَأغْسِنُوا وُجُومَكُمْ»» ثم قال 
تعالى: اقلَمَ تَجَدُوا ماه قنَيَمَمُوا...* الآية [المائدة: 6]» فبيّن تعالى أن الذي يَغسل به الإنسان 
أعضاءه في الوضوء أو بدنه في الجنابة إنما هو الماء. 
وفيه عليل على أنهة© لبمن بين الماء والعيمم واسطة؛ إذ لو كانت بينهما؛ لذكرث. 
وقال تعالى: #وأنرّلتا مِنَآَلسَمَاءِ مآ طَهُورَا4 الآية [الفرقان: 48]. [ز: 4/ ب] وقال تعالى: 
وَيُترِل عَليكُم ين آَلسَمَاءِ مَآء لِيُطَوَركُم بى...» الآية [الأنفال: 11]. 
قال بعض أهل اللغة: الطهور: ما كان طاهرًا في نفسه مطهرًا لغيره» وهذا الوجه 
مسن _بالمناه والتراب إ3 لا يتلق هذا اللااسى في لذة العرب إلا علييماء لأ يقالة خسل 
طهور ولا لبن طهورء وإذا اختص هذا الوصف بالماء والتراب؛ لم يتنزل غيرهما 
منزلتهماء ولم يجز استعماله في موضعهما. [ك: 209/ ب]. 
وأما السنة فما رُوي أن النبي يك كان يتوضاً بالماء» فإذا عدمه تيمّم. 
ولم يُروَ أنه يك توضّأ بغير ذلك من المائعاتء ولا بغير ذلك من الماء المضاف 
سوى ماوَرَةٌ في حديث ابن مسعود كه في النبيذ»: وسيأتيٍ الكلام على ذلك في 
(1) كلمتا (أصل ولا يجوز) يقابلهما في (ز): (أصل: قال مالك: ولا يجوز). 
(2) جملة (ولا بشيء من الجامدات سوى الاستجمار) ساقطة من طبعتي التفريع. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 
(3) في (ك): (أن). 
(4) يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: 1/ 21» في باب الوضوء بالنبيذء من كتاب الطهارة؛ برقم 
(84). 
والترمذي: 1/ 147. ني باب الوضوء بالنبيذ» من أبواب الطهارة» برقم (88)» وقال: وإنما روي هذا 
الحديث عن أبي زيد» عن عبد الله؛ عن النبي وَل وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له 


كال بق 0 3 
لباب اف و 1 1 263/1 

وإذا كان الماء المطلق هو الذي 7 تَعبَّدَنا الشرع به» وذكره في كتابه وواظب عليه(!) 
نبيه يد والصحابة بعده؛ تعين لرفع الحدث. ولم يجز الانتقال إلى غيره. 

قال عبد الحق: سُئل الشيخ أبو الحسن عن دلو جديد دهن بزيتٍ» ثم استنجى(© به 
رجلء ققال: لا يجوز الغسل بذّلك الماء» وليقّد عسل ذلك وغسل ما أصاب ثيابة من 
ذلك الماع» وعليه إعادة اللاستتجاء: 

قال أبو يكر ابن عبد الرحمن: وسألت عدها الشيخ أبا محمد فرأى أن عليه إعادة 
الاستنجاء. ولم يرّ عليه غسل ما أصاب ثيابه من ذلكء وقال: لا أبلغ به ذلك؛ لاختلاف 
الناس فى المضاف. 

قال عبد الحق: واختلف أصحابنا في الماء المضاف إذا أزال0© عين النجاسة هل 
يدوك عمها ون يبقى الحكم؟ 

فالمذهب بقاء الحكم. وإن زالتٍ العين؛ لأنَّ هذا الماء المضاف لا تَؤدّى به 
الفرائضُء ولا النوافل» وكذلك لا يزول به حكم النجاسة. 

ومن قال: إنه يرفع حكم النجاسة؛ فلضعف47 أمر النجاسة» ولأنها تزال بغير نية» وإذ 
ليست إؤالنها بفرض مع اختلاف الناس -أيضًاح في الماء المضاف هل تجزئ به الطهارة 
للحدث؟ 

والصواب من ذلك ماذكرناة3©, 


رواية غير هذا الحديث. 
وابن ماجة:1/ 135. في باب الوضوء بالنبيذ. من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (384) جميعهم عن عبد 
لله بن مسعود ذَظه : أَنَّ الي َال هلله اْجنٌ: «مَا في إِدَاوَتِكَ؟1 قَالَ: تيل قَالَ: «تَمْرَه طيّبَةوَمَاءٌ 
طَهُورٌ» واللفظ لأبي داود. 1 

(1) كلمتا (وواظب عليه) يقابلهما في (ك): (وواظب به عليه). 

(2) في (ز) و(ك): (استقى)» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب. 

(3) ف (ز): (زال). 

(4) في (ز): (فأضعف). 

(5) ممخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [14/ ب]. 


2/1 إناهِيمنن إي رَديَا كد لصي آلتَمِسَانٍ 
وأما إزالة النجاسة فقد سبق الكلام عليها بما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته. 
وأما قوله: (ولا بشىءٍ من الجامدات سوى الاستجمار) فسيأتي الكلام على ذلك في 


موضعه. 


(ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولا نبيذ الزبيب ولا بالخمر عند وجود الماء ولا عند 


عدمه)(1), 





قد تقدّم الكلام في الاستدلال على اختصاص الماء [1/5] برفع الحدث واتصافه 
بوصف الطهورية التى لا يشاركه فيها غيره سوى ما تيّمُمَ به من أنواع الأرض على مامرٌ 
من الاختلاف فيها(©. 

فإذا ثبت ذلك؛ تعيّن في رفع الحدث استعمال الماء المطلق مع وجوده. أو ماء تغير 
بما لا ينفك عنه غالبا بما صار قرارًا له أو متولدًا0© عنه. وبطل استعمال غيره مع وجود 
الماء رعدمب فرع من ميقا أنه لا يجوز الوضوء بتييذ العمر ول تيل الزيسب ولا 
بالخمر © عند وجود الماء ولا عند عدمه. 

وخالف [ك: 1/208] أبو حنيفة في ذلك؛ فقال: لا يجوز الوضوء به في حضر ولا في 
سفر مع وجود الماءء فأمَّا مع عدمه فإنه يجوز الوضوء بمطبوخ التمر إذا أسكرء فأمًّا الذي 
انتقع؛ فإنه لا يجوز الوضوء به أصلا. 

وروي عنه أنَّه رجع عن هذا القول» وقال: لا يجوز الوضوء به أصلا. 

ودليلنا قوله تعالى: «#إذا كُممْرَ ل آلصّلؤة قَآغْيِئُوا4» ثم قال تعالى: طقلم تَدُوا ماه قتيَمَمُوا 
صَعِبدَا طَيًا... »الآية [المائدة: 6]» فأمرنا الله تعالى باستعمال الماء المطلق دون غيره من 
سائر المائعات والأشربة» ثم نقلّنا إلى التراب عند عدمه» ولم يجعل بينهما واسطة. 

ولو جاز تعدي الماء والصعيد إلى غيرهما من نبيذ التمر؛ لجاز تعدي ذلك إلى 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 
(2) انظر النص المحقق: 4/1. 

(3) قوله: (أو متولدًا) يقابله في (ك): (ومتولدًا). 
(4) في (ك): (الخمر). 


أ ا | عاج امون سمج و ويد ١1‏ نايح 
انالا نياف ا ع 01 2/1 
المائعات والأنبذة» وإلا فما الفرق بين نبيذ التمر في جواز التوضؤ به دون نبيدذ العسل؟ 
ولأن نبي الغمر ليس يماع بدليل أله لو حتق الايشر ب ما قشرب بيدا آنه لذ وكا 
ولو أمر وكيله يشتري له ماءًء فاشترى له نبيذًا؛ كان شراؤه مردوةًا0. 

وقال النبي يَل: «إنّ الصَّعِيدَ الطَيّبَ وَصُوءٌ المُسْلِم وَإِنلَْ َجِدٍ المَاءَ عَشْرَ سَنِينَ 
قَإِذَا وَجَدّ المَاءً فَلْيُمِسَّهُ بَصَرَئَه(©. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ حَلَقّ الله المَاءَ طَهُوراً لا يُتَحُسّهُ شَىءٌ 
طَعْمَهُ أَوْ رِيحَة)(6. 

ونبيذ التمر متغيرٌ عن جهته؛ فوجبّ أن يكون التوضؤ به ممنوعًاء وتوضاً رسول الله كك 
بالماء القّراحء ثم قال: «هَذًّا وُضُوءٌ لآيَقْبلُ الله الصَّلاة إِلَايو)(4. 

شمن قال إن الصلاة مقيولة إذا توضاً المرء بالتيق؛ كان سيناليًا لهرله وشعله. 

وقد أجمع أهل العلم على منع الطهارة بالخمر المتفق على تحريمها؛ فوجب أن 
يكون النبيذ المشتد مقيسًا عليهاء والعلة الجامعة بينهما أنَّه مائع مشتد مُطربٌ؛ فوجب أن 
يكونا في منع التطهر مهما سواءء ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء؛ فكذلك لا 
يجوز مع عدمه. دليله نبيذ الزبيب. 

فإن قيل: فقد رُوي [5/ ب] عن عبد الله بن مسعود وِلكهُ أنّه قال: كنت مع النبي وَل 
ين الجن ظال: «أمعت 88؟؟ ققيت: لا لافيت فنان: تجدة مايق وما طهواة 
وتوضأً منه وصلى بنا(©. 
(1) من قوله: (وخالف أبو حنيفة في ذلك) إلى قوله: (شراؤه مردودًا) موجود بنحوه في عيون الأدلة» لابن 

القصار: 2/ 780 وما بعدها. 
(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 230/1. 
(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ. والذي وقفت عليه ضعيف رواه ابن ماجة: 1/ 174» في باب الحياض» من 

كتاب الطهارة وسنئنهاء برقم (521 

والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 214) برقم (1068) كلاهما عن أبي أمامة وَلَِكَهُ أنه قال: قال رسول 

الله عَلَئِلهِ: إن الجا ال اا م عَلَبَ عَلَى ريجه وَطَعْمِهِ وَلَونْه). 
(4) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 15/1. 
(5) تقدم تخريجه في فصل إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 282/1. 


26/1 إبنَاهِي من أي رَدَيَا عَخِىَ لبي آلتّمسَان 


قيل له: هذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل؛ لآنه رواه أبو فزارة» وليس بالمتفق 
ى(2) 





على تثبته(1) عن أبي زيد عمرو بن حخريث» وهو مجهول ضعيف الحديث 


وقد شك عن يحي بن معين أنه قال80: كان أبسر زيد اذا بالكرفق قرؤي هذا 


الحديث؛ لينفق(4) سلعته(5), 
وقد رُوي عن علقمة أنه قيل له: هل حضر صاحبكم [ك: 208/ ب] مع النبي وَلِةٍ ليلة 
الج60)؟ 


قال: لا ولوددنا أنه طب 670 
وغلقمة من أجل أصحاب عبد الله والممكتين ميدثة 
وحُكي عن بعض ولد عبد الله أنه كان يقول: لم يحضر عبد الله ليلة الجن مع 


رسول الله كد 


(1) في (ك): (ثبته). 

(2) من قوله: (فمن قال: إن الصلاة) إلى قوله: (ضعيف الحديث) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 
2 5 وما بعدها. 

(3) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمة (لينفق) يقابلها في (ك): (حتى تنفق). 

(5) لم أقف عليه منسوبًا ليحبى بن معين» وإنما وقفت عليه منسوبًا لأبي بكر عبد الله بن أبي داود انظر في 
ذلك: غبذيب الكمال. للمزي: 33/ 332) وتبذيب التهذيي» لابن حجر: 102/12. 

(6) كلمتا (ليلة الجرنٌّ) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(7) رواه مسلم: 1/ 332, في باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنء من كتاب الصلاة؛ برقم 
(450) عن عامر ؤَلِيكَهُ. أنه قال :سَأَلْت عَلقَمَة مَل كَانَ ان مَسعُوو شَهدَ مَعَ رول الله يك لله لْجِنّ؟ 
قَالَ: َال عَلقمَهٌ آنا سَلْتُابْنَمسْعُود فَقلتُ: هل شَهِدَ أَحَدمِنْكُمْ مَعَ مَرَسُولٍ الله كه ْلَه اْجِنّ؟ قَال: 
لوليا نمم وَشوق لشو فلك لله 133اة قالتعه 1 فِي الْأَوْدِيَةِ وَالسَّعَاب , فعَلنَاة استطيرٌ أو اغقيل. 
قَالَ: اشر بات بها قوم لما أضْبَسنَا ذا هوَجَاءِ من قبل جرَاء ,قال: فعَلَنَايَارَسُولَ الوا قَقَدْنَاكَ 
طَلباك فلم تَحَذك َتنا بِشَرَّلَيْلَةِبَاتَ بِهَا قَوْم. قَقَالَ: «أنَاني دَاعِي الْجِنّ فَدَهَْتُ مَعَهُ فَقَرَأتْ عَلَيْهِمُ 
القزان»... الحد 

(8) الجار والمجرور (منه) ساقط من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(9) كلمتا (كان يقول) يقابلهما في (ك): (قال). 





فلن تا كي ع ا 27/1 

ولو كان الحديث صحيحًا لاحتمل أن يكون منسوححا بآية التيمم؛ لأن(1 ليلة الجن 
كانت بمكة قبل الهجرة» وآية التيمم نزلت بالمدينة بعد هجرة النبي كك نسم الوضوء 
بالنييز0©, 

على أنه يحتمل أن يكون قوله: «نبيدًاا إنما أريد به ما نبل فيه تمر من غير أن يتغير لون 
يا وطعمه وريح لا أنه(6 نبيذٌ على الحقيقة» يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
اتمْرَة طَيّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ»؛ إذ لو كان نبيذًا لما صم إطلاق اسو © الماء عليه. 

واكاك قال بعفسى أصحاينا: يحتمل أن يكوة قولهة (نبيدًا) لتماديه يصير تبيذاء فسئّاه يما 
يؤول إليه. كما قال تعالى: #إِنَ أرَنِيَ أَغَصِرٌ حَمَرَ)4 الآية [يوسف: 36]» فسمَّى العنب بما يؤول 
إليه من اللخمرء وهو حال(© عصره غير خمر والله أعلم بصواب ذلك. 

والعربٌ تسمي الشيء باسم الشيء إذا قاربه» قال تعالى: لأفَذا بَََنَ أَجَلَهَ تَأمْسِكُوهي 
يمَعرُوف أو فَارِقُومُنَّ يمَعْرُوفيه الآية [الطلاق: 2]» أراد تعالى مقاربة الأجل لا بلوغه على الحقيقة؛ 
لأها إذا بلغت الأجل؛ لم يكن له عليها سبيل. 

وكذلك قوله تعالى: ل#فَإِدًا وَجَبَتَ جْنُويَا فَكُنُو ه41 الآية [الحج: 36]: ولا يؤكل بنفس 
الوجوب حتى تسلخ وتصلّح. 

وقال تغالى: #وَلَقَدَ كنت تَمَكَوْنَآلْمَوْتَ مِن قَبَلٍ أن َلقَوْه فَقَدَ رَأَييُمُوهُ َنم م تَمظرُونَ4 [آل عمران: 
3 

وقال كيْكَ: يتما الذِينَ ءَامَتُوأ سَدَةُ بَيَدكُمْ إذَا حَصْرَأَحَدَكُمُ الْمَوْتُ جين الْوَصِيّةٍ ذَان4 [المائدة: 
6 أراد تعالى مقاربة هذه الأشياء؛ لأنّهِ إذا مات لم يقدر أن يوصيء وإنما يوصي قبل 
الموت» وإذا كان الأمر غلى ما وصغناة فكذلك قوله: هوثيبك أراد[ز 11/6[به]60 أنه 


(1) في (ز): (لا). 
(2) قوله: (وحكي عن بعض ولد عبد الله... بالنبيذ) بنحوه في الطهور» للقاسم بن سام ص: 315. 
(3) كلمة (لا أنه) يقابلها في (ك): (لأنه). 

(4) كلمتا (إطلاق اسم) يقابلهما في (ز): (الإطلاق باسم). 

)350( كلمتا (وهو حال) يقابلهما في (ك): (وهو في حال). 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


255/1 إنَاهِيمنٍ أبي ردي لتحي أتَمسَاقٍ 
يصير نبيذًا فسمّاه باسم ما يصير إليه. 

وهذا التأويل أَوْلَى بظاهر كتاب الله ويك وسنة نبيه يك وما افق عليه من أنه لا يجوز 
الوضوء بسائر الأنبذة والمائعات» والمياه المضافة التي قد أثرت الإضافة فيهاء والله أعلم. 

فإن قيل: فقد رُوي عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسَا 
بِالوضوءِ بالتبيي21. 

قيل له: المذاعير للج لي 88 يوطت لدي اقبي لله مول على التي 
الذي لم يتغير أحد أوصافه: على أن المشهور عن علي تحريم التبيذ. 

وآنا التعدر مينر ليجات 


(ولا يجوز الوضوء بالأمْرّاق والأدهان ولا بشىءٍ من الألبان)60. 





وهذا مجممٌ عليه بين فقهاء الأمصار [ك:1/207]» ولا يُمُْرف فيه خلافٌ عن 
حي من المسلمين الاما كي عن الأصمٌ بن كيساث: فإنه لجاز الوضوء يكل مائع 
طاه 0 
ودليلنا قوله تعالى: #إِذَا قُمَمْرَ ِل آلصّلوة فَغْسِنُوا» ثم قال تعالى: كلم تَجَدُوا مَآه قَتَيَمَمُوا» 
الآية [المائدة: 6]» فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة. 

المازري: ومن وجَّد مائعًا سوى الماء ولم يجد سواه؛ فإنَّهِ غير واجدٍ للماء؛ فحكمه 
التيمم على ظاهر القرآنء وقل قال تعالى: “يرل زل عليكم من الما مَآءَلِيُطَهْركُم بيء» الآية [الأنفال: 
1 وهذا وإِنْ كان على جهة الامتنان عليناء فإن فيه تنبيهًا على فضل الماء»ء واختصاصه 
بهذا الحكم؛ إذ لو لم يختص به وكان ما سواه يُطهّرٌ مثله؛ لكان وجه الكلام أن يقول: 
حلفا كل ماف طهورا لم 

قدلٌّ على أنه يختس بالتطهير عمومًا في طههارة الحدث والدجس:» وهذه شرائع 


(1) رواه القاسم بن سلام في الطهورء ص: 314» برقم (266) عن علي بن أبي طالب ذَلتَه. 

(2) في (ك): (فممنوع). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(4) قوله: (وهذا مجمع عليه بين... واسطة) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 764 و765. 


تايف كي تع نا 20/1 
وعباداتٌ فليس لنا أن نضع منهاء ونشرع فيها إلا(1) ما شرع الله سبحانه(©. 


(ولا يجوز الوضوء بماء الزعفران ولا بماء الورد ولا بماء العصفر ولا بماء 





الباقلاء)(©,. 


ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك إلا ما نقل عن الأصه#7) 
قال اللخمي: والمياه المستخرجة0© من الرياحين والورد وغيرهما من الأشجار؛ 
طاهرة غير مطهّرة60). 
ودليلنا على ذلك ما تقدّم في المسألة التي قبلها(©. 
يفتكت 


(1)ف لك): (سبوى): 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 242. 

(3) جملة (ولا بماء الباقلاء) زائدة من (ز) والتفريع (الغرب): 1/ 204 و(العلمية): 1/ 37. 

(4) قوله: (ولا خلاف بين فقهاء... عن الأصم) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 764 و765. 
(5) في (ك): (مستخرجة). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 38. 

(7) انظر النص المحقق: 1/ 288. 


200/1 إِبرَاهِيْمنٍ أبي ريا وى ألتببِيَ ألتَّمسَانَ 









(وليس على المرأة نتقض شعرها عند غسلها لجنابتهاء ولا لحيضتهاء ويجزتها [ز: 6/ ب] أن 
تحثي الماء على رأسها ثلاث حثيات(!) وتضغثه في كل حفنةٍ بيديها)(. 
والدليل على ذلك ما خرّجه مسلم عن أم سلمة أنها قالت: 
لت يَارَصُولَ الفا بي اترأة أَشد ضفر رأبي قَأنقْضّة لكشل الْجَتابِة؟ قال: دلا لها 
وفي رواية أعرئ: انفش للْحَيْضَة وَالْجتَائةِ؟ قَثَال 4041 . 





زاد أبو داود: (وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلَّ حَفْئَقه(5. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ص أنه بلغها عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيا 
أته كان يأمر التساء إذا اغتسلن أن يتضن شعور رؤوس هن فقالت ياعحيًا لابن عمرو 
يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسي20» أقلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لَقَدْ 
كُنْتُ أَعْتسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله يل مِنْ إنَاءِ وَاحِدِء وََا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أفْرعٌ عَلَى رَأْسِي تَلَاتَ 
َرَاعَاتِ60. 


لاا 


ومعنى قوله: (وتضغئثه في كل حفنة بيديها)؛ أي تجمعه. ومنه قوله تعالى: #وخذ بِيَدِكَ 
ضِفنًا...» الآية؛ [ص: 44] أي أغصانًا مجتمعة. 
قال سند: ولأن ضغث [ك: 207/ ب] الشعر غاية في غسله؛ لأن كلك فى ك القوت: 


(1) كلمتا (ثلاث حثيات) زاتدتان من (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 204 و205 و(العلمية): 1/ 37. 

(3) رواه مسلم: 1/ 259 في باب حكم ضفائر المغتسلة» من كتاب الحيضء برقم (330) عن أم سلمة كيه . 

(4) رواه مسلم: 1/ 260 في باب حكم ضفائر المغتسلة» من كتاب الحيضء برقم (330) عن أم سلمة يها . 

(5) حسنء رواه أبو داود: 1/ 66 في باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ من كتاب الطهارة؛ برقم 
(252) عن أم سلمة يك . 

(6) كلمتا (ينقضن رؤوسهرً) يقابلهما في (ك): (ينقضن شعور رؤوسهنً)؛ وما اخترناه موافق لما في صحيح 
مسلم: 1/ 260. 

(7) رواه مسلم: 1/ 260 في باب حكم ضفائر المغتسلة» من كتاب الحيضء برقم (331) عن عائشة ها . 


د ا 201/1 
والتخليل مع صب الماء موفٍ لغسل البشرة. 
(وليس على الحائض غسل ثيابها إذا طهرت من حيضتها)(1). 
وإنمالم يكن عليها غسل ثياببا إذا نم يصبها شي من .دم حيضتهاة لأنّ النجاسة 
الموجبة للغسل لم توجد فيها. 
وقد كان النبيٌ يك يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه قبل أن يغسله لمّا لم يكن فيه 
نجاسة20. وإن كان الشوب معرضًا للنجاسة بالجماع فيه كما هو متعرض للنجاسة 
بالحيض» وإذا لم يجب غسله إذا لبسته حالة الجماع(©» فكذلك إذا لبسته حالة الحيض» 
ولأ يدق الحاففى لبس قبس لجس الثربه بيسادف رمن فاق يدها أو يما . 
والدئيل على للك أن الت يك قال لعائشة شة وله : (إنّ خَيْضََكِ لَبَسثْ في يض 
وقال لها النبي بَكِِ: «شدَّي عَلَيْكِ إِرَارَكِءِ وعُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ)(5!؛ فلذلك لم ينجس 
الثوب الذي غليها. 





(1) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(2) يشير للحديث الصحيح الذي رواه النسائي: 1/ 155» في باب المني يصيب الثوبء من كتاب الطهارة؛ 
برقم (294). 
وابن ماجة: 1/ 179.» في باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (540) 
كلاهما عن معاوية بن أبي سفيان 23 : أنه سَأل أمَ حَبيئة زَوْجَ الي ول هَل كان رَسُولُ الله يك يُصَلَي 
في النَؤْبٍ الَّذِي كَانَ يُجَامِمُ فيه؟ قَالَتْ: نَعَمْ. ذا لَمْيرَ فيه أَذّى . 

(3) جمملة (كما غر متعرض.,,مسالة التجسماع) سلقطة من لاز) وقد اتتردث يب19ك)1. 

(4) رواه مسلم: 1/ 244, في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيضء برقم (298) عن عائشة ييا . 

(5) رواه مالك في موطتئه: 2/ 78 في باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائضء من كتتاب وقوت الصلاة؛ 
برقم (47). 
وأحمد في مسنده. برقم (24364). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 465. برقم (1494) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة َتنا . 


202/1 إِبرَاهِينٍ إبي رَكريَاكِىَ ألبَحبِيَ أَلتَّمسَانَ 


(وإن أصابها شيء من دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيرًاء فإن كان يسيرًا فعنه 
فيه روايتان: إحذاهما أنه عفُو كسائر الدماء. والأخرى أنه بخلاف سائر الدماء(1) يُغْسَّل 
قليله وكثيره كالمنى والغائط والبول)20. 

والدليل على ذلك ما خرجه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنبا قالت: جاءت امرأة ز: 


201 


ل اله ل تخت 5 2 بالا 24 252 برو 2ع ” فه)(3 
رسو لله ينيو ااتستحتة»: دم تعرضة ب ون محال حلي 17 5 






قال عياض: قوله: (ثم تقرصه) مخف ومثقلء رُويناه بهما جميعًاء وهو تقطيعه 
بأطراف الأصابع مع الماء؛ ليتحلّل ذلك ويخرج من الثوب. 

قال الهروي: قرصته بالماءة أي( قطعته؛ وححتٌ الشيء قرصه وحكه. 

والمراد بالنضح هنا الغسل» وهو معروفٌ في كلام العرب. 

وكذلك في حديث المقداد في المذي: «وَانضَح فَرْجَكَ000). وفي الرواية الأخرى: 
«وَاغْسِلٌ ذَكرَ)60. 

وقال أبو داود: «َلْمَقَوْضْهُ بشَيْءٍ مِنْ مَاءِ وَلْتَنْضَحْ مَا لم تَرَوَلممَ ا فيه)20). 

وشعنى تحبّه؛ أي تحكه. 


ولا خلاف أن على المصلي أن يتقرّبٍ إلى الله بجسدٍ طاهر وثوب طاهر في موضع 


(1) في (ز): (الدم). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(3) رواه مسلم: 1/ 0 في باب نجاسة الدم وكيفية غسله. من كتاب الطهارة» برقم (291) عن أسماء بنت 
أبي بكر مها . 

(4) (أي) التفسيرية ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) تقدم تخريجه: 108/1. 

(6) انظر: إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 117 و118. 
والحديث رواه البخاري: 1/ 62) في باب غسل المذي والوضوء منه. من كتاب الغسلء برقم (269) عن 
علي بن أبي طالب ذَلكَه. 

(7) حسن صحيح. رواه أبو داود: 1/ 99. في باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء من كتاب 
الطهارة» برقم (360) عن أسماء بنت أبي بكر ؤَلتَا . 


ااا 01 203/1 
0 

فإذا ثبت ذلك وجب على الحائض إذا رأث في ثويها دما كثيرًا أن تغسله؛ لتزيل ما 
عليه من النجاسة لتتقرّبٍ إلى الله سبحانه بثوب طاهر وجسدٍ طاهرء ولا تصلّي فيه(4 إِلّا 
إذا اضطرت [ك: 1/206] إليه» فإن صلَّت به ا ضرورة؛ أعادت أبدَّاء هذا هو المشهور 
و الملعه: 

ورّوى البرقي عن أشهب أنها تُعيد ما دامت في الوقت(2. 

وهذا ينبني على أصل آخر وهو أن غسل النجاسة هل هو واجبٌ أم لا؟ 

لعل ذا القول الغسل غير واجبء وقد تقدّم الكلام في ذلك بما فيه كفايةٌ فأغنى عن 
إعادته. 

وهذا الكلام في كثير الدم؛ وأما اليسير منه فإن الصلاة تجوز به(8؛ لأنَّ الدم مخففٌ 
في الأصلء وإنما حُرّم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات. 

قال الله سبحانه: لِأَوْدَمَا نَسفُو6...» الآية [الأنعام: 145]» فدلٌ على أن غير (4) 
المسفوح حلالٌ طاهرء وذلك للضرورة الني تلحق الناس في ذلك؛ إذ لا يخلو اللّحمُ 
-وإن غسل- من أن يبقى فيه دم يسير. 

وقد قالت عائشة يُكا: "لولا أنَّ الله تعالى قال: مأَرْدَما مسفُوح4 [الأنعام: 145] لَتتبّعَ 
الناس ما في العروق» ولقد كنا نطبخ البرمة تعلوها الصفرة"(6. 

ولذلك فّق بين قلبل النعجاسة وقليل الدم؛ فإ قليل النجاسة لا يجوز أكلها ولا 


(1) ترا ينا 

(2) قوله: (وروى البرقي عن أشهب أنها تُعيد ما دامت في الوقت) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 78/2. 

(3) كلمة (به) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) كلمتا (أن غير) يقابلهما في (ز): (أن كل غير). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 520 برقم (8708) عن عائشة تلكا أنها سُعِلَتْ عَنْ َكل كُلٌ ذِي ناب مِنَ 
السّبًا قََلَتْ: كل لآ أجِدُ فى مآ أو إِلَّ خُرمًا عل طَاعِرٍ يَطَعَمْدُ إلا أن يَكُورت مَيْعَةأوَدَما مُسَفُوح # 
َقَالَثْ: «قَد تَرَى فِي الْقِدْرِ صُفْرَةَ الدّما. 


204/1 هيم ي رَدَايخِى تبي ألتَّمسَاقَ 
شريهاء وفي الدم قد جاز أكل يسيره للصّرورة. 

وأيضًا فإن الإنسانَ لا يخلو في غالب الأحوال من بثرة أو حكّة أو دم برغوث؛ 
فحت و00 

وقد قال عبد الوهاب: لا خلاف عندنا أنَّ كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع 
يسيرة : 

فأما دم الحيض ففيه [ز: 7/ ب] روايتان كما ذكر صاحب الكتاب. 

فوجه الرواية الأولى أنه دمٌّء فكان حكمه حكم سائر الدماء في تخفيف يسيرها. 

ووجه الرواية الثانية أنه بخلاف سائر الدماء؛ فلأنه جرى مجرى الأحداث التي 
تنقض الطهارة؛ لأنه خارح من المَرّج على سبيل العادة؛ فكان له حكمها يغسل © قليلها 
وكثيرها؛ فكذلك هذاء ولأنَ الدماء مما تدعو الضرورة إلى العفو عن يسيرهاء ولا ضرورةً 
إلى 60 العفو عن سير دغ الحيض؛ لأنه يأتي أيامًا ثم ينقطع(. 

واختلف في تحديد اليسير من الدم الذي يعفى عنه ولا تعاد منه الصلاة إذا رآه بعدها. 

فقال مالك في المجموعة: قدّر الدرهم ليس بواجب أن تعاد منه الصلاة؛ ولكن 
الفاشي المتنشر. 

ولخاره يفطي أصحاب1 9 

وذكر ابن عبد الحكم أن قدر الدرهم كقدر فم المخرج لا تعاد منه الصلاة؛ 
لاستجازة الصلاة بالاستجمار). 

وأنكر مالك في "العْتبيّة" التحديد بقدر الدرهم, وقال: لا أجيبكم إلى هذا الصَّلال 


(1) من قوله: (قال الله سبحانه: لأوْدَمَا4 إلى قوله: (فشْمّف لهذا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1/. 

(2) كلمتا (حكمها يغسل) يقابلهما في (ك): (حكمها؛ ومن حكمها يغسل). 

(3) كلمعا (ضرورة إلى) يقابلهما في (ز): (ضرورةً تدعو إلى). 

(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 55. 

(5) قوله: (فقال مالك في المجموعة... أصحابنا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 86. 

)6غ( المختصر الكبير» ين عبد الحكم (بتحقيقنا). ص: 56 


وطن اناف ف 2 1 205/1 
الدراهم تختلف وبعضها أكبر من بعض؛ ولكن إذا كثر وتفاحش(). 

قال سند: وهذا أحسنء فإن التقدير يرجع إلى توقيف ولا يُهتدى إليه قياسّاء ولا 
توقيف 27 [ك: 206/ ب](6© في هذه المسألة؛ فوجب أن يُرجع فيه إلى العرف. 

وقال مالك في الواضحة: قدر الدرهم كثير» وقدر الخنصر قليل. 

قال بعض أصحابنا: قدر الدرهم فأقل لا تعاد منه الصلاة0. 


إذا قلنا: يُعفى عن يسير دم الحيض في حق الحائض. فهل يُعمّى عنه في حق غيرها؟ 

فقال في "الطراز"': ظاهر المذهب أنَّه لا فرق في ذلك بين الحائض وبين غيرها. 

قال أبو إسحاق: ولما عي عن يسير الدم الخارج من بدن المرء في ثوبه. فكذلك إذا 
أصابه ذلك من غيره 59 

وذكر اللخمي الاختلاف في الدم اليسير إذا كان في ثوب شخص فلبسّه غيره؛ وفي 
البشير مون وم الشاة؛ لأنَّ ذلك مما ينفكٌ عنه خالي60». 

قال صاحب "الطراز": وما أرى الذي قاله إلا نظرًا منه لا نقكه0©. 

واختلف في يسير القيح والصّديدء فقال مرةً: يُمّى عنه مثل غيره من الدماء؛ لأنّه من 
جنس ما تدعو إليه الضرورة. 

وقال في "المبسوط": القيح كالبول والرجيع قليلٌ ذلك وكثيرٌه سواءء والصديد مثله. 


(1) انظر: الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 101. والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 450. 

(2) كلمتا (ولا توقيف) يقابلهما في (ز): (والتوقيف). 

(3) جاءت هذه اللوحة متأخرة في نسخة (ك)» وتحمل رقم (196/ ب). 

(4) قوله: (قدر الدرهم كثير... منه الصلاة) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 86 والجامع؛ 
لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 102. ْ 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقل عنه وعزاه إليه بنضّه الحطاب في مواهب الجليل: 
1. 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 110. 

(7) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنضصّه الحطاب في مواهمب 
الجليل: 1/ 210. 


206/1 ناهين أي دياعت لبي مساق 
قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنّه مما تدعو إليه الضرورة(1). 


(وإذا أصاب ثوبها0© شيءٌ من دم حيضتها [ز: 1/8] ولم تعلم جهته؛ غسلتٍ الثوبّ 
كله)0©. 






ولا خلاف في ذلكء ورواه ابن وهب عن ابن عمر وأبي هريرة موتك ولأنها على 
يقينِ من وقوع نجاسة في ثوبهاء ولا أمارة تميز لها الموضع الذي أصابته من الموضع الذي 
لم تصبه. ولها طريق إلى طهارته(4 بيقين؛ فوجب عليها غسل جميعه؛ ولأنّه ليس غسل 
بعضه أَوْلَى من بعض (5), إذ ليس موضع منه إلا ويقدّر أن تلك النجاسة قيما(6؟ وقعت فيهء 
وهذا لا توصل إلى قسل ما أسابعة الدجاسة إلابلاك»فوجن غسل جهيعه: كسا يجب 
أن يمسك الصائم جزة! من الليل إذا لم يمكن تميز النهار إِلّذ بذلك؛ لأنّه لأيصل إلى 


استيفياء النهار إلا باسياك جر عن اللي[ 09 
(فإن عرفتٍ جهته(28 غسلت الجهة وحدها)©. 
وهذا قول كافة أهل السّنة خلافًا لبعض الخوارج. فإنهم يغسلون جميع الثوب إذا 
أصابت بعضه نجاسة وهو مذهبٌ باطل. 
والدليل على بطلانه ما خرجه مسلم عن عمرو بن ميمون» قال: "عالت شان دن 





يَسَارِء حَنِ امن مُصيبُْ َب الرّجل لآم غيل النَوب؟ فَقالَ: الريعمه يلكا أن 
رول الثم يله كان يفيل النرى ثم بحر إِلَى الصّلَاةٍ فِي ذَّلِكَ الَوْبِء وَأَنَا نظ إلى أن 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 109 و110. 

(2) كلمتا (أصاب ثوبها) يقابلهما في (ز) و(ك): (أصايها)» وما أثبتناه موافق لما في التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(4) في (ك): (طهارة). 

(5) في (ز): (البعض). 

(6) في (ز): (وعاء). 

(7) قوله: (ولأنها على يقين من... من الليل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 57. 
(8) في (ز): (الجهة). 2 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 


د ا ا ل 207/1 
الْمَسْل فيه"00. 

ورج أيضًا وجا وَل بع ئسّة ولا ا َأضْبَح َمِل تَوبَهُ تقلت عَانِقَةُ 8 : 
نما كَانَ يُجْرِئُكَ إن وَأَيَْهُ تدا نْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ [ك:1/195]لَمْ تَرَنَضَحْتَ حَوْلَّه وَلَقَدْ 
َأ ني َفْرّكُهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يك مركا مبُصَل فيو؛2. 

وقد قال عمر: "أغسلٌ ما رأيتُ وأنضحٌ مك60 أر"4: وذلك في محضر 5 من 
الصحابة» ولا يُعرف في ذلك مخالف منهم ولا من التابعين بعدهمء ولأنَّ المطلوب إزالة 
العين النجسة. فإذا زالت بقي المحل طاهرًا. 

وإذا غسلت تلك الجهة التي أصابتها النجاسة؛ فقد طهر الثوب بيقين» فلا يلزمها 
أكثر من ذلك؟؛ إذ لا فائدة في طهارة نفس المحل. 
لون شكت فيه هل أصابه شيء من دمها أو لا؟ فإن كان مصبوعًا6) يختفي الدم فيه؛ 
نضَحْتهُ وإن لم يكن مصبوعًا فلا شيء عليها فيه0. 

والأصل في النضح ما خرّجه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ 
إلى الأ كلق كانت 8 الاي 


02 


قال: «١تحتة‏ تحتف نَم تقر تقصة بالمَاء : م تَنْضَحَهُ م نُصَلَّي ذ فيه)(6). 






(1) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 055 في باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. من كتاب 
الوضوء. برقم (231). 
ومسلم: 1/ 239, في باب حكم المني» من كتاب الطهارة» برقم (289) كلاهما عن عائشة وكا . 

(2) رواه مسلم: 1/ 238. في باب حكم المني» من كتاب الطهارة» برقم (288) عن عائشة ئشة ها . 

(3) حرف الجزم (لم) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(4) رواه مالك في موطئه: 2/ 68 في باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه» من 
كتاب وقوت الصلاة» برقم (157). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 1/ 369)» برقم (1445) عن عمر بن الخطاب ولك 

(5) كلمتا (في محضر) يقابلهما في (ك): (بمحضر). 

(6) كلمة (كان مصبوعًا) يقابله في (ز): (كان الثوب مصبوعًا). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(8) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 180/1. 


208/1 إِرْاهِيَمنٍ أي رَدريَا فى لدبي ألتَمسَانَ 

وقال أبنو داود: 'ولمَنْضَحْ مَالَمْ تر وَلتَضَل فيه)(1). 

ا 8 ب] رجلا نزل بعائشة ينذا فأصبح يغسل ثوبه. فقالت له 

3 ئشة وهنا : مالك َس َه مصخت شح لت 20 

مع أبي طالب أن رسول الله ا ني م الرضيع: 
اللخ بول القلام ومسل بول البجارةه وذال قيه: حديث حسن سسيع !ا 

ال ال ديه 2 

500 
بينهماء فجاء في الثوب النضح. وجاء في البدن الغسل» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
١قََا‏ يَعْمِس يَدَهُ في الإِنَاء ختى يغسكهَا تلطّاء إِنَهُ لايَدْرِي ين بَادَثْ هذَه مِنّْض(6). 

ولأنْ النضح ثبت على خلاف القياسء فإن المحل إن كان نجسًا فالنضح لا يزيل 
عين النجاسة279» وإن كان طاهرًا فلا معنى لنضحه. فلمًّا كان خارجًا عن القياس وجب 
استعماله حيث ورد» وإنما ورد في غير الجسد؛ فليقتصر على ما ورد قيه» ويبقى الجسد 
على الأصل في وجوب الغسل احتياطًا وتحصيلا لليقين0©. 





(1) تقدم تخريجه في باب اغتسال المرأة من الجنابة من كتاب الطهارة: 292/1. 

(2) رواه مسلم: 1/ 238, في باب حكم المني من كتاب الطهارة» برقم (288) عن عائشة مَوْتنًا. 

(3) صحيح. رواه الترمذي: 2/ 509: في باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيعء من أبواب السفره برقم 
(610). 
وابن ماجة: 1/ 174. في باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم من كتاب الطهارة وسننهاء برقم 
(525) كلاهما عن علي بن أبي طالب ولت بلفظه 

(4) تقدم تخريجه في باب اغتسال المرأة من الجنابة من كتاب الطهارة والحيض: 297/1. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 2 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 25. 

(6) تقدم تخريجه في أول كتاب الطهارة: 8/1. 

(7) كلمتا (عين النجاسة) يقابلهما في (ز): (نجاسة). 

(8) قوله: (ولأن النضح ثبت على خلاف القياس... وتحصيلا لليقين) بنحوه في التكت والفروقء لعبد 
الحق: 1/ 33. 





ولا للتانياف و 01 2095/1 

ووجه القول الثانٍ صوقل بن يام ؟ذالاصل طهارة المع سحن تتقن تجاسف 
ولكن سجاء الشرع بالنضح في الثياب فأعطي الجسيد حكو ذلك؛ إِعِلُوَا أن موجب ذلك في 
الثوب هو الشكء والشك قاتمٌ في البدن كقيامه في الثوب؛ فكان [ك: 206/ ب] الحكم في 
الموضعين: سواء؛ لاستواء العلة فيهماة. 

وإنها فرّق صاحب الكتاب 8125 بين الثوب المضبوغ وغيره؛ من أجل أنَّ الوب إذا 
كان مصيوعًا كان الشنك عوجوةًا باقيًا على حاله من جهة أن الذوب المصبوغ يمكن أن 
يكون أصابه شيءٌ إلا أنّه لم يظهر [ببسب]0© اخمتلاط لون الدم بلون الثوب؛ فأمر 
بالنضح لذلك. 

وأما إذا كان أبيض فإِنَ الشك عارضه ظاهر» وهو عدم رؤيته في الشوب؛ فلم يكن له 
اعتبار. 

واختلف في النضح هل هو واجب أو مستحب؟ 

فالظاهر من المذهب أنه واجب؛ لأنَّ مالكًا قال: النضحٌ من أمر الناس» وهو( طهرٌ 
لماشّكٌ فيه(4) 

وإذا كان طهرًا كان فعله واجبّا؛ٍ لأنَّ على المصلَّي أن يكون على يقين من طهارة 
النجسء كما عليه أن يكون على يقين من طهارة الحدث,. ولا يقين مع الشك؛ فوجبت 
عليه الطهارة طلبًا للقين. 

وقد أقام [ز: 1/9] الشارع النضح للمشكوك في باب التطهير مقام الغسل» فإن نضح 
وقعت الطهارة» وإن غسل وقعت الطهارة» وإنما النضح تخفيفٌ ورخصة:؛ كالمسح فيما 
شُرِعَ مسحه في الوضوء إن عسل صحّت طهارته. 


(1) قوله: (أن الأصل طهارة المحل حتى يتيقن نجاسته... العلة فيهما) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 
1/ 2/ 460. 

(2) ما بين المعكوفتين غير قطعييّ القراءة في النسختين المعتمدتين للتحقيق. 

(3) في (ك): (وإنما). 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 22» وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 25. 


200/1 إِراهِيمنٍ أبي ردي وى ألَصبِيَ ألتمِسَانَ 

وقال عبد الوعاب: إنه مسحب ورأي أنه لآيزيل تجاسةه و ذالم يؤلها ل 00 يكن 
فعله وا00. 

واختلف هل يفتقر فعله(© إلى نية أم لا؟ 

فحكى عبد الحق عن بعض القرويين أنه يفتقر إلى نية. 

وكذلك حكى ابن محرز في كتابه» ثم قال: هذا ليس بشيء؛ لأنَّه لا يخلو إِمّا أن تكون 
وو سا علوم ب لوسرو تون 

والظاهر من المذهب أنه لا يحتاج إل نوق 

فوجه وجوب النية هو أن ا مين المعنى لحصول الطهارة: فَالْتَحَقّ 
بالتعبدات المحضة التي تفتقر إلى نية» كطهارة الحدث. 

ووجه الظاهر من المذهب هو أنَّ ذلك من باب طهارة النجاسات» وطهارة 
التجاسات60© لؤاثفه تفتقر إلى نية!6) 

ا : 

فقال ابن ادوم ف “العضية" ام 6" يعيك الصلاق زاد ابن محهرز عله في 


وقال أشهب ف سماع أي زيد وابن القاسم أيضًا280 وابن نافع ف شرح ابن مزين» 
بن الماجشون في "الواضحة": لا(© إعادة عليه. 


(1) في (ز): (فلم). 

(2) انظر: المعونة؛ لعبد الوهاب: 1/ 57. 

(3) كلمة (فعله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) جملة (وإن لم تكن أصابته فلا... إلى نية) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ك): (النجس). 

(6) من قوله: (واختلف هل يفتقر) إلى قوله: (تفتقر إلى نية) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 2/ 87 
وعقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 2 واللمعء للتلمسانٍ» ص: 39. 

(7) كلمتا لاوابن حبيب) زيادة اتفردتث بها (ق). 

(8) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

)9 حرف النفي (لا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


فلن تياف و ع اذا 3201/1 

واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه. 

فقآل مالك فيمن غسل ثوبه يماءِ سقطت فيه فأرة: رجوت أن يكون في سعة. 

قال في مختصر ابن شعبان في (1) الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه وغسله 
يفسده: إنه يصلي فيه بغير غسل. 

ولو كان الماء نجسًا لا شك فيه؛ غسل الرفيع وغيره©. [ك: 1/205] 
(ويستحب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارًا أن يتوضأً قبل نومه كوضوئه 
للصلاة» وليس على الحائض ولا على( النفساء أن تتوضآ عند النوم حتى تطهراء 
سنت 

والدليل على ذلك ما خرّجه البخاريٌّ عن عائشة فك أخها قالت: ١كَانَ‏ الي يك «إِذَا 
أرَاد أن َنَامَ وَهُوَ جُدْبٌ» غَسَلَ مَرْجَفُ وَتَوَضَّاوْضُوءَهُ لصَّلقا(5. 

وخرّج مسلم عن ابن عمر وكا أنّ عمر استفتى النبي يك فقال: هل ينام أحدّنا وهو 
جنب؟ قال #تقز يشاك إيتع حت ينيل نا قراه 1ق فذكر أب و عمر أبن عبة البر حن 
عبد الله بن عمر كا عن النبي يك أنه قال: ١يَغْيِلُ‏ اقازب] كر يووا فشو 
للصَّلاة)0©. 

وقد نقل بعض العلماء أنَّه لا خلاف في ذلك؛ وإنما الخلاف هل الوضوء واجبٌ أو 






(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) كلمة (وغيره) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
ومن قوله: (واختلف فيمن صلى ولم ينضح) إلى قوله: (غسل الرفيع وغيره) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 112 و113. 

(3) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38. 

(5) رواه البخاري: 1/ 65؛ في باب الجنب يتوضاً ثم ينام» من كتاب الغسل» برقم (288) عن عائشة وها . 

(6) رواه مسلم: 1 249, في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يجامع» من كتاب الحيض»ء برقم (306) عن ابن عمر ذا . 

(7) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 17/ 43. 
والحديث رواه أحمد في مسنده. برقم (263) عن ابن عمر ذا . 


302/1 را هِينٍ أي ًا عخِىَ ألبَحيبِيَ ألتََمسَانَ 
متدورب (1)؟ 

وزعم اللخمي أنَّ المذهب اعخلف فيه» وأراد أن يبين قلكه فقال: قال مالك في 
"المجموعة": هو شيءٌ ألزمه الجنب ليس على وجه الخوف عليه فجعله واجبًا(©. 

قال في الطراز: وهذا تأويل فاسد. 

وقد قال ابن عبد البر في "الاستذكار": ما أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه إِلَّا طائفة 
من أهل الظاهر دون سائر فقهاء الأمصار60. 

وأما إطلاق لفظ7© اللزوم فلا يؤخذ منه0© الوجوب؛ بل قد يطلق لفظ الوجوب 
على معنى التأكيد» يقال: سنة واجبة» وغسل الجمعة واجبٌء والوترٌ واجب. 

ومّن عَرّف ألفاظ صاحب المذهب؛ لم يسترب فيما قلناه. 

وأمشاقة ساق كلاد "المسترعة" ام ينا لتراانا والن قله ابن لبي دية ل 
"نوادره"؛ فقنال: قال60؟ عنه ابن وهب في "المجموعة": وإثما الوضوء شي لم1 
الجنب [إ]60© على وجه الخوف عليه؛ وكذلك الوضوء من الغَمْر©» فإن لم يفعل 
اعطق ال مواق لكر و1 0 ذلك نسل الغسر) لأنّ جالا قي الفي أن الوشبوء بعد 


1 طلد)ه زلذاء ونا استرناء سراق لعا ف تبسيرة اللفي . 

(2) انظر؛ التبصرق للخمي (بتسقيقن): 183/1 2 

(3) الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 279. 

(4) في (ز): (لفظة). 

(5) في (ك): (منها). 

)6( فعل الماضي (قال) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) في (ك): (أوجبه)» وما اخترناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(8) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) و(ك)» وقد أتينا به من نوادر ابن أبي زيد. 

(9) ابن عبد السلام المصري: الكَمَرُ بفْتح العّينٍ والميم-: لوقك رمعي الوشويون الدشر. امن ايم 
الأمهات (بتحقيقنا): 1/ 67. 

(10) النوادر والزيادات, لابن أبى زيد: 1/ 58. 

(11)ن (ز): (شيه). : 

(12) رواه الدولابي موقوفًا في الكنى والأسماء: 3/ 1020» برقم (1788) عن سلمان ذلك أنه قال: قال 


ا سس نملك 
[فإغهم يلحسون الزفر](1). 

وجاء أيضًا في الجنب: «أن الْمَكائِكَةَ لا تَدْخُل بَيْنَا فِيِهِ كَلْبٌ وَلاصُورَةٌ وَلَاجُنْبٌ) 
ووآه أبو داوج 

والتعير مالك 683 أن الأمر بذاك ليس من حيث الخوق عليه من ذلك؛ وإتما هو 
أمر شرعيع أَيرّه(©: فإن لم يفعل؛ فليستغفر الله؛ لأجل أنه خالف الشرع © كما قال فيمن 
تعمد ترك الأقامة: فليستغتر © , 

وذكر ابن قتيبة في كتاب "متناقض الحديث": أن النيى يك كان©) إذا أراد النوم وهو 
جنبٌ توضأ وضوءه للصلاة» وذكر حديثًا آخر: أنه كان ينام [ك: 205/ ب] وهو7© جنبٌ من 
غير تيعس ه80 

ثم قال: وهذا كله جائرٌء وإنما فعل النبي يَكِةٍ هذا مرةً ليدل على الفضيلة» وفعل هذا 
مرةًٌ ليدل على الرخصة؛ فمن شاء أخذ بالرخصة©, 


رسول الله عَلد: «عَسْلُ اليد بل الطّعام يَنْفِي الْمَفرَ وَعَسْلُ اليد َْدَ الطّام يني | لكي 
(1) كذاف النسكتين المعتمدتين للليسقيق» والمعنى مشكل. 
(2) ضعيف. رواه أبو داود: 4/ 72» في باب الصورء من كتاب اللباس» برقم (4152). 
والنسائي: 7/ 185» في باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب» من كتاب الصيد والذبائح» برقم 
(4281). 
وأحمد في مسنده. برقم (1172) جميعهم بألفاظ متقاربة عن علي بن أبي طالب ذَلتَهُ. 
(3) كلمة (أَمِرّه) يقابلها في (ك): (أمر به). 
(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 58/1. 
(5) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 160. 
(6) (كان) الناسخة ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) كلمتا (ينام وهو) يقابلهما في (ك): (ينام للصلاة وهو). 
(85) كلمة (ماء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) 
يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 1/ 58 في باب الجنب يؤخر الغسلء من كتاب الطهارة» 
برقم (228). 
و م 0 ئشة يتا أها قالت: «كَانَوَسُولٌ الله وَكل 


6 حا #0 عرو 


2304/1 إبرَاهِيْمتنٍ أي رَديَا ىلحي ألتَمسَانَ 
واختلف في الفائدة المطلوبة بالوضوء. 
نقال ابن الجهي: كان من حق الجنب الايدام حت يغسلء #أرخص له أن يصير إلى 
إحدى الطهارتين؛ لثلّا يدركه الموت وهو على غير طهارة. 
وقال الأبري:إنما أبرعذلك رجاه أن ينشط فيعفسل إذاتنال الساء قز 3/010 





أعضاءه. 

قال عياض: ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في 
التعليلء قمن عَلَّل بالمبيت على إحدى الظهارتين جاء منه أنها تتوضي](1). 

وأما قوله: (وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضآ عند النوم حتى...) 
فالفرق بينهما وبين الجنب من أوجه: 

أحدها أن الجنبٌ قادرٌ على رفع حدثه© بالمُسلء فلما تركه استّحب له الوضوء لعله 
يتشط للاغسال؟ تتقارب الأمرين عليه» وليست كذ لك الجحائض ؛ لأا( غير قادرة على 
رقع حدائها!. 

وقيل: الفرق يينهما ويين الجنب أن الجتب لآ يشقٌ عليه الوضوء غند النوم؛ لِأنّ أمره 
لا يرك والحامقى يشى هلها ذللقه ذا الرزها يطول» وتو أغرت بالوضوه ككما ار اديت 
أن تنام؛ للحقها في ذلك حرحٌ ومشقة. 

وقبل: إن القرق بيتهما وبين الجدب هر أن الحيضن والفاس لاير كعات بالافسال» 
وإنما يرتفعان بارتفاع الدم؛ فلا يفيدهما الغسل شيئًا؛ فلذلك لم تؤمرا بالتوضو 6), 


(1) من قوله: (واختلف في الفائدة المطلوبة بالوضوء) إلى قوله: (جاء منه: أنها تتوضأ) بنحوه في إكمال 
المعلم» لعياض: 2/ 142. 

(2) في (ز): (الحدت). 

(3) في (ز): (لا). 

(4) قوله: (أنّ الجنبٌ قادرٌ على... رفع حدثها) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 139. 

(5) حرف التعليل (إذ) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(6)قي(): (بالوضرء): 


5 اي ك4 اجا 0 ف م نيا 4 5 
انا نجاف عو ا 01 305/1 
: 2 ِ 2 

والجنب بخلاف ذلك؛ لأن الجنابة ترتفع بالاغتسال فأمر بالتوضو؛ لعله ينشّط للغسل00. 

قال الأبيري: ويحعمل أن يكون النبٌ كك أراد أن يأتي بأدنى الطهارتين؛ لأنَّ الأنسان 
يحتاج إلى ذكر الله تعالى عند النوم والاستيقاظ» فأمر أن يتطهر؛ ليكون ذكر الله وبق بعد 
إحدى (2) الطهارتين» والله أعلم. 

قال ابن حبيب: الوضوء للجنب قبل النوه(0 لازمٌ لايسع تركه؛ ولغير الجنب 
مستحبء والمرأة في ذلك كالرجل سواء كانت الجنابة من وطءٍ أو احتلاء(. 

وذكر عن الشيخ أبي عمران© أنه قال: لو توضأ الجنبٌُ للنوم بماءٍ مضافء أو 
بماء99؟ لا تجوز الطهارة به؛ فعليد إعادة الوقصوء؛ لأنّه إنما أراذ بذلك العبادة فيجب أن 
يتوضأ الوضوء الذي تباح الصلاة به0©. 

قال عبد الحق: وإذا ارتفع دم الحيض عن المرأة ولم تغتسل بالماء؛ فحكمها حكم 
الجنب في منعها من قراءة القرآن» وأغها0©© لا تنام حتى تتوضاً؛ لأمها قد ملكت طهرها 
فصار [ك: 1/204] حكمها حكم الجنب في ذلك 0©, 

واختلف إذا لم يجد الجنب ماء يتوضاً به هل يتيمم أم لا؟ وإذا أحدث بعد الوضوء 
هل يعيده أم ل 

فقال ابن حبيب في الجنب إذا لم يجد ماءً: لا ينام حتى يتيمه (00), 

قال مالك: ولو أحدث الجنب بعد وضوته؛ لم يُجِد وضوءه. وقاله ابن القاسم في 


(1) قوله: (وقيل: إن الفرق بينهما وبين الجنب... للغسل) بنحوه في شرح النووي: 3/ 218. 

(2) كلمة (إحدى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) جملة (للجنب قبل النوم) يقابلها في (ك): (عند النوم للجنب). 

(4) الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة)؛ ص: 202. 

(5) في (ك): (عمر). 

(6) كلمتا (أو بماء) يقابلهما في (ز): (وإنما»» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأزهرية لتهذيب الطالب. 
(7) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [16/ ب]. 

(8) في (ز): (ولأخها»» وما اخترناه موافق لما في التكت والفروق. 

(9) النكت والفروقء. لعبد الحق الصقلي: 1/ 40. 

(10) الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 205. 


306/1 إِرَاهِيْمنٍ أبي رَديَا كو لبي ألتَمسَان 


"| غ101 

قال اللخمي: وعلى10120/ ب] القول أنْ الوضوء في حقه ليبيت على إحدى 
ال ا 00 
(68) 


(ولا بأس أن يأكل الجنب قبل غسله ووضوئه إن كانت يده طاهرة لا نجاسة 


عليها)(4. 
والدليل غلى ذلك مارواه التسائي وأبو داود عن عائشة يِه أن النبى يلِةٍ كَانَ إِذَا 





أَرَادَ أن يَنَامَ وَهُوَ جنْبٌ تَوَضَّأ وَإِذَا راد يكل عَسَلَ يد نم أكل أو شَرَبَ(6. 
1 الل : : . 
0 نشة ضيه الو ع ا 


الس يي ا د لي 


الأمصياو. 
قال الباجى: وأما قول عائشة دكا فيما رواه مسلم أنها قالت: "كان رسول الله صل 
ذا راد أن ينا أو يََكلَ» وَهُوَ جُنْبٌ» تَوَضَّأ وُضُوءَه للصَّلاة"0©): فمرادها أنهما لما اجتمعا 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 47. 

(2) هنا بداية سقط طويل في النسخة المرموز لها بالرمز (ز) يناهز سبعين لوحة» وانفردت (ك) بما يقابله. 

(3) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 133. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 205 و(العلمية): 1/ 38 و39. 

(5) تقدم تخريجه: 102/1. 

(6) في (ك): (رواه»» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 31/1. 

(8) رواه مسلم: 1/ 248» في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام أو يجامع من كتاب الحيضء برقم (305). 
وأبو داود: 7/1 في باب الجنب يأكل» من كتاب الطهارة: برقم (223) كلاهما عن عائشة يها . 






انلف الاق 0711 
في اللفظ عبّرت عنهما بالوضوء الذي هو أعم في حكمهما. 
والفرق بين الأكل والنوم أنَّ النوم وفاة شرع له نوع من الطهارة كالموت» وأمّا الأكل 
فإنما يُراد للحياة» فلم يشرع له وضوء كسائر تصرف الأحياء40). 
قال المازويئ: وذكر عن ابن عمر 685 آنه كان يأعذ بذلك ف الأكل؛ ومحمل 
الوضوء غندقا قبل الأكل على قسل اليده ولعل ذلك لأذى أصاب اليو20. 
21251 


(1) انظر: المنتقى, للباجي: 1/ 404. 
(2) المعلم. للمازري: 371/1. 


303/1 إَِاهِيمنٍ أي رَدرًَا تخ لبي ألتَمِسَان 





اعلم أن الدم الذي تراه المرأة ينقسم ثلاثة أقسام: 

دم حيضء ودم استحاضة -وهو دم علة وفساد- ودم نفاس. 

فَأمّادم الحيض فهو الدم الخارج من المَرّْجٍ على عادة الحجيض. 

واختلف الناس في بدأه؛ فقيل: إنه شيء كتبه الله على بنات آدمء [ك: 204/ ب] وبذلك 
نطقت السنة» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ لِك شَيْءٌ كمَبَهُ الله عَلَى بَنَاتٍ آ5م(2, 
وقال: وعلى هذا أكثر الناس. 

وقيل: كان ذلك من الله عقوبة لحواء» كما عاقب الحية بسلب قوائمها. 

وقيل: إِنَهِ أول ما أرسل على بني إسرائيل بسبب فجرة فجرتها واحدة منهن0. 

وأمادم الاستحاضة فهو ما زاد على دم الحيض والنفاس» وهو دم علة وفساد, ولا 
حكم له كسائر الأحداث إذا جاءت على خلاف المعتاد. 

وأما دم النفاس فهو الدم الخارج من الفرج على العادة عند النفاس» ويوجب ما 
ريا اللاي رع مارو ل 0 

ودم الحيض دم يتتحادر من أعماق الجسم إلى الرحم؛ فيجمعه الرحم طول مدة 
الطهرء ومن ذلك سمي الطهر قرءًا من قولهم: قرأت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 205 و206 و(العلمية): 1/ 39. 

(2) جزء من حديث متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 68» في باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» من كتاب الحيضء برقم (305). 1 
ومسلم: 2 873. في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. من كتاب الحج. برقم (1211) كلاهما عن 

(3) قوله: (وقيل: إنه أول ما أرسل... واحدة منهن) بنحوه في الذخيرة:» للقراني: 1/ 372. 

(4) قوله: (وأما دم الاستحاضة: فهو ما زاد... ويمنع ما يمئعه الحجيض) بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن 
رشد: 1/ 124. 


انا اناف 5 1 300/1 

يقال: حاضت المرأة» تحيضت حيضًا ومحاضًا ومحيضًا إذا سال دمهًا في أوقات 
معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة من غير عرق الحيض؛ قيل: استحيضت فهي 
401 

وقيل: سمّي الحيض حيضًا من قولهم: حاضت الثمرة إذا خرج منها ماء أحمرء 
فكأنه من العم 20 

قال الله كَبْكَ: إن عَلَيََا جع وَقْرْءَائَهُ» الآية [القيامة: 17]» ومعنى قوله تعالى: موَمََءَائدْر4؛ 
أي: تأليفه غلى الذى نزله ععليه. 

ودم الحيض أسود غليظ» ودم الاستحاضة أحمر رقيق. 

واختلف في أقل الحيض»ء هل له حد ينتهي إليه أم لا؟ 

فقال مالك: ليس لقليل الحيض حدّ والدفعة من الدم حيض(6. 

يريد أن ذلك حيض في ياب الصلاة والعياداث لا في باب الْعِدّد والاستبراء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «وَتشتلوتلك عن الْمَحِيضٍ فل هوَأذى فَآعتُْوا اليِساة فى 
المحِيض...» الآية [البقرة: 222] فسمّى الله وبق المحيض أذىء» فوجب اعتزالهن؛ لما يوجد 
من الأذى قليلا كان أو كثيرًا. 

وكل دم خرج منها -قليلًا كان أو كثيرًا- فهو دم حيض إِلّا أن تقوم الدلالة على أنه 
استحاضة» وذلك بعد أن يجاوز الخمسة عشر يومًا. 

قال الباجي: وأمرّه -تعالى- باعتزال النساء في المحيض يقتضي أن يكون لنا طريق 
إلى معرفته؛ ليصح اعتزالهن فيه ولو لم يعلم ذلك إِلّا بعد انقضاء يوم وليلة أو ثلاثة أيام؛ 
لكان قد علق اللأمر على ما لا طريق لنا إلى معرقته..وهذا باطل بانفاق0. 


(1) قوله: (ودم الحيض دم يتحادر من... مستحاضة) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 371 و372. 

(2) قوله: (وقيل: سمّي الحيض حيضًا... من الحمرة) بنصّه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 
1 144. 

(3) قول مالك بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1363. 

(4) المنتقى, للباجي: 1/ 451. 


310/1 إِنرَاهِيمبن إبي ردنا تخ لبي امسا 


قال الطرطوشي: ولأنَّ الحيض هو السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال ماؤه. 
وحاضت [ك: 203/أ] الشجرة إذا سال صمغهاء وهذا المعنى موجود في الدفعة. 

وخر ج سسلى عن عانشة نشة نكا قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي كلل 
فقالت: يا رسول الله! إن اندأة أمتخاشى قلا أَطْهُرُ أَقَأَدَعْ الصَّلَاة؟ فَقَالَ: «لا إنَمَاذَّيِكِ 
عِرْنَ وَلَيِسَ + ِالْحَيْضَةَ يِذ أمْبَلَتِ الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإذَا لتويك فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ 
عق 

زاد الترمذي: (ومَوَضَّئِي لِكُل صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ لِك الوَقْتُ:(©: فلم يعلقه -عليه 
الصلاة والسلام- على أكثر من وجوده. 

ومما يدل على صحة ما قال مالك أنّا لا نعلمٌ خلافًا بين العلماء أن المبتدأة تترك 
الصلاة في أول ما ترى من الدمء فلو لم تكن رؤية الدم حيضًا متيقنًا لما أمروها بترك 
الصلاة التي هي عليها بيقينٍ؛ لدم مشكوك لا يُدَرَى هل هو حيض أم لا؟ 

فثبت بهذا أنَّ الدم الذي تراه المبتدأة حم شيش لهي اند لين شق ند 
تقاربه» وهو أن يزيد على خمسة عشر يومًا. 

على أنَّ الحيض إنما يرجع في مقداره في القلة والكثرة إلى ما يوجد ذلك بانتظامء(3) 
ولا اعضار قي أقله ولا أكثرء إلا شيم رواه عيف الملك عن العللاء بن الحارث عن مكتحول 
عن أبي أمامة أن رسول الله يِه قال: كل لحي كلائة َمٍوَأَْتر عر م40 وهذا 
حديث ضعيف أتفرد عبد الملك بالرواية عن العلاء: وقد تُكلي فيهء وهو مرسل؛ لأ 
مكحولا لم يلق أبا أمامة(©. 


(1) تقدم تخريجه: 310/1. 

(2) صحيح. رواه الترمذي: 1/ 217 في باب المستحاضة:. من أبواب الطهارة» برقم (125). 
والدارقطني في سننه: 1/ 382 برقم (788) كلاهما عن عائشة كا . 

(3) في (ك): (بنظمه) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(4) ضعيف. رواه الطبراني في الكبير: 8/ 129. برقم (7586). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 280, برقم (1535)» وقال: وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير» 
لا ندري من هوء كلاهما عن أبي أمامة وَلَِهُ. 

(5) قوله: (وهذا حديث ضعيف انفرد عبد الملك بالرواية عن العلاء... أبا أمامة) بنحوه في نصب الراية» 


ا لاف كي ع 1ج 31/1 

وقال أبو حنيفة: لا يكون حيضًا في حكم الصلاة إِلّا ما كان حيضًا في حكم العدد 
والاسشيراءة0. 

ثم اختلف في مقدار ذلكء فقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام» فما نتقص عن 
ذلك؛ فليس بحيض» ويه قال محمد ين سلمة من أصصابنا ف العدة. 

وحُكي عن مالك مثله في العدد والاستبراء إِلّا في ترك الصلاة. 

وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة» فإن نقص عن ذلك لم يكن حيضًا. 

والمعروف من مذعي مالك الفرق بين العدد والاستيراء وبين الصالةة©. 

وقال معمف بن غويز متداك: تفرةة مالف بين العدد والصيلة اسصمسانه رالقياس ألا 
فرق بينهماء وأنّ الدفعة من الدم حيض في الموضعين: قال: : فتنقضي عدة المطلقة في 
عشرة أيام وبعض يوم. 

قال سدده والذى يعرف من المذهب القرق ببتهمااة, 

والغرق بين العدد والصالاة على قول مالك أن العدة المقصوه بها براءة الرحم» وهذا 
لا يحصل بدفعة واحدة» ثم لا يمتنع أن يكون دما يؤثر في منع الصلاة» ولا يؤثر في عدة [ك: 
3/, ب] ولا استبراء» كدم النفاس. 

ألا ترى أنَّ المرأة إذا ولدث ولدًا وبقي في بطنها آخر والدم بها متماد؛ فإنها تمتنع به 
من الصلاة» ولا يحكم باستباحتها؛ لعدم براءة الرحمء فبراءة الرحم إذا كانت لا تحصل 
بالدفعة لا يستباح معها النكاح ولا تستباح إِلّا باعتقاد البراءة» ويكون الجهل بالبراءة 
كالعلم بالشغل» كما كان الجهل بالتماثل في بيع صبرة بر بصبرة بر كالعلم بالتفاضل في 
منع عقد اليبع: 


للزيلعى: 1/ 191. 

ول أب سيوتة بشدره في اصرق كلق الى 323/1.:. 

(2) من قوله: (فقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام) إلى قوله: (وبين الصلاة) بنحوه في المنتقىء للباجي: 
451/1 

(3) قوله: (وقال محمد بن خويز منداد: تفرقة... بينهما) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 1/ 373. 


32/1 إِناهِينِ أي رييخ لتحي التَمسَاقَ 

ولأن منع الصلاة يرجع إلى حكم نفس الدم الخارج من الرحم على السلامة» 
وحكم العدة لا يرجع إلى نفس الدمء وإنما يرجع إلى دلالته ومضمونه؛ ولهذا يُعدَّم الدم 
وات العدة؛ لإقامة غيره في الدلالة مقامه وهو العدة بالشهور. بخلاف الدم إذا عدم فإنه 
لاايقوم مقامه شيء في منع الصلاة والصومء فظهر افتراق المسألتين. 

قال ابن يونس في كتابه: إنما فرق مالك بين العدد وغيرها استظهارًا في العدة واحتياطًا 
لللنسب حتى تخرج من الاختلاف. وقاله أبو بكر الأبري10). 

ولأن الحيض دم يرخيه الرحم. ويمنع من الصلاة» فلم يكن لأقله حد محصور كدم 
النفاس» والدفعة تكون نفاسًا عند الجميع» فوجب أن يكون الحيض مثله. 
(والصفرة والكدرة حيض)20. 

والدليل غلى ذلك ماوواه مالك في موطفه عن عائفشة 86 "أن النساء كب 
يبعئن إليها بِالدَّرَجَةٍ فيها الْكَرْسْفٌ وفيها الصُفْرّة فتقول: لأَتَمْجَلْنَ حَنَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ 
"030 

قال الباجى: تريد بذلك الطهر من الحيضة60. 

قال سند: ولم يُروّ عنها في ذلك استفصال. 

قال الباجي: الدرجة جمع درجء وقوله: فيها الكرسف: هو القطن. اختير للاستيراء؛ 
لنقائه وقوة بياضه وتنشيفه للرطوبات60. 

قال سند: ولأنَّ ما لا يكون حيضًا إذا خرج في غير أيام الحيض لا يكون حيضًا إذا 
خرج في أيام الحيضء كالماء الصافي الأبيضء وما يكون حيضًا إذا خرج في زمن الحيض 


(1) الجامع. لا يونس (بتحقيقنا): 1/ 209. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 206 و(العلمية): 1/ 39. 
(3) رواه مالك في موطته: 2/ 80 في باب طهر الحائض. من كتاب وقوت الصلاة» برقم (189). 
والبخاري معلقًا: 1/ 71, في باب إقبال المحيض وإدباره» من كتاب الحيضء كلاهما عن عائشة يها . 
(4) المنتقىء. للباجى: 1/ 441. 
(5) انظر: العتظى» للبانسي: 1/ 442. 


كك | نا اماج لومم توي 1 الاك" 
انالا نياف كف ان اا 13/1 
يكون حيضًا إذا خرج في غيره كالدم. 

فإن قيل: ففي صحيح البخاري عن أم عطية أنها قالت: "كنا لأنَحُدَ الكَذْرَةَ وَالصّفْرَةَ 
107 

قلناة يحعمل أن تريد به قتا لا نعله يعد الطهر شيئاء أو كنا لانعده طهرًا؛ لأنه يأ في 
غالب العادة عقيب الدء(2» كما رُوي عن أبي هريرة فلك "أن أول الدم في الحيض أسود 
ثم يصير رقيقًا"(23) فكانت إحداهن إذا رق دمها [ك: 1/202] وصار إلى الصفرة» فلا ينقلها 
ذلك عن حكم ما كانت عليه من الحيض. 

والذي يوضح هذا ما رواه أبو داود في "سننه" عن أم عطية أنها قالت: كُنَا لا تَعَدَ 
الكدة وَالصَدء ة بعد الطور فَيما 

فإن قيل: وقد روى قاسم بن أصبغ من حديث عائشة وكا أنها قالت: "ما كنا نعد 
الكدرة والضفرة حيي)"140 

قيل: هذا في إسنادة أبو بكر الهذلي» وهو متروك7©, 

إذا ثبت هذا فالصفرة والكدرة حيض. 

قال الباجي: وكذلك الغبرة كل هذا عند مالك حيضء وذلك يُرى في وقتين أحدهما 
قبل الطهرء والثانن بعده. 

فأما ما رئي منه قبل الطهر فهو عند مالك دم حيض سواء تقدمه دم قليل أو كثير» 


(1) رواه البخاري: 1/ 72) في باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء من كتاب الحيضء برقم (326) عن 
أم عطية ذْنهًا . 

(2) قوله: (يحتمل أن يريد به... الدم) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 1/ 567. 

(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ والذي وقفت عليه رواه أبو داود: 1/ 75؛ في باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (286)» من قول مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها 
أسود غليظ؛ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة» فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلء والبيهقي في سننه 
الكبرى: 1/ 484: برقم (1553)» وقال: روي معنى ما قال مكحول عن أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف. 

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 1/ 498 برقم (1598) عن عائشة ضلها . 

(5) قوله: (أبو بكر الهذلي, وهو متروك) بنحوه في التحقيق في مسائل الخلاف. لابن الجوزي: 1/ 90. 


114/1 ناهين إي ديق التي مساق 
وكذلك لو رثئي في زمن الحيض ابتداءً دون أن يتقدمه دم؛ فهو دم حيض إن رأته النفساء 
كان نفاسّاء وإن رأته المستحاضة كان استحاضة. 

وأمامايرى بعد الطهر فقد قال ابن الماجشون: مارأته المرأة بعد الاغتسال من 
حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة؛ فإنه لا يجب به عُسّْلء وإنما يجب به الوضوء وهي 
الثرية. 

وقيل: الترية الماء المتغير» وهو دون الصفرة. 

وقال أحمد بن المعذل في "المبسوط": الترية: هي الدفعة من دم الحيضة لا يتصل 
امن الحرضن عايكون عيف 1ك 

قال المازري: والصغرة والكدرة والغيرة عتدنا حكيها حك الحيض: إذا لم تر 
عقيب الطهر وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال أبو يوسفية لايكون حكمها حكم الحوضرء إلا أن يعتهمها دم يوم وليلة. 

وقال بعض الناس: لا تكون حيضًا إِلّا إن رأته المعتادة في أيام العادة. 

ودليلكا قول عائقة 84 لساسعلت عن الضصقرة: «لاتتكل: حتى تكرَيق الْقَصة 
الْبَيْضَاءَ». وهي أعرف الناس بهذا المعنى» وقد أجرت عليها حكم الحيض 0©. 

والقصة البيضاء: ماء أبيض شبه المني30, قاله مالك. 

وقال ابن القاسم: إنه يشبه البول» فإنه مختلف حاله. 

وتطهر المرأة به تارة» وبالجفوف أخرى على اختلاف عادة النساء في ذلك فمن 
كانت عادتها شيئًا من ذلك فرأته؛ كم بطهرهاء فإن رأت غيره فهل تطهر به أم لا؟ 

اختلف فيه» فقال ابن القاسم: القصة البيضاء أبلغ من الجقوف» فمن كانت عادتها 
الجفوف [ك: 202/ ب] طهرت بالقصة البيضاءء ومن كانت عادتها رؤية القصة لم تطهر 
بالجفوفء وإنما كان ذلك لجواز أن يكون انقطاع الدم مخللًا بين الدم لا انقطاعا كليًا. 


(1) انظر: المنتقىء للباجى: 1/ 442 و443. 
(2) شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 343 و344. 
(3) قوله: (والقصة البيضاء: ماء أبيض شبه المني) بنحوه في الخصالء لابن زرب» ص: 56. 


اونا تاجات 2 ا 35/1 
وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ 17 فمن كانت عادتها القصة فإنها تطهر 
بالجقوف؟ لأن الحيض أوله دم» ثم يصير رقيقًا كالقصة. ثم يتقطع. 
وقول ابن القاسم أصح؛ لأنْ القصة لا تكون إِلَا بعد انقطاع الدم من أصله. وهذا في 
المعتادة. 
فآمًا المبقدأة فقال ابن القاسم فيها وابن الماجشون: إنها لاتطير إل بالجفوف. 
وحكم المبتدأة والمعتادة في الصفرة والكدرة واحدء فمن رأتهما منهن؛ فهو 
220 


حيض 
(ولا تجوز للحائض صلاة» ولا صيام؛ ولاادخول مسجدء ولا يجوز لزوجها أن يطأهاء 
ولا يضاجعها في فراشها(5 إِلّا أن تشد عليها إزارهاء ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاهاء 
ولاتمس مصحفا. 


وقد اختلف قوله في قراءتها القرآن ظاهرًا. 
فروى ابن القاسم عنه جواز قراءتها. 
وروى أشهب عنه منعها)(». 

فقال عبد الوهاب: الحيض والنفاس يمئعان أحد عشر شيئًا: 

وجوب الصلاة وصحة فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه -وفائدة الفرق: لزوم 
القضاء في الصوم ونفيه في الصلاة- والجماع في المرج وما دونه والعدة والطلاق؛ 
والطواف بالبيت» ومس المصحفء. ودخول المسجد والاعتكاف. وفي قراءة القرآن 
00 





ووايتاق 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 65. 

(2) من قوله: (والقصة البيضاء: ماء أبيض شبه المني) إلى قوله: (منهن؛ فهو حيض) بنحوه في المنتقى؛ 
للباجى: 1/ 443. 

30 مالة (ق خراشها زيافة اظردت انسل (64, 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 206 و(العلمية): 1/ 39. 

( التلقينء لعبد الوهاب: 31/1 و32. 


36/1 إِزَاهِيمنٍ ي راكد لصي أَلتَمسَانٍ 

وقال ابن أبي جمرة في كتابه: الحيض يمنع خمسة عشر شيئًاء عشرة متفق عليها في 
المذهب» وخمسة مختلف فيهاء فالمتفق عليها: 

منع رفع الحدث مادام الدم متماديًا. 

الثان: صحة الصلاة. 

الثالث: صحة الصوم. 

الرابع: مس المصحف. 

الخامس: الجماع. 

السادس: دخول المسجد. 

السابع: الطواف. 

الثامن: الاعتكاف. 

التاسع: الطلاق. 

العاشر: منع وجوب الصلاة. 

والمختلف فيها: قراءة القرآن ظاهراء ورفع حدث الجنابة إذا طرأ عليه الحيض» 
والوطء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. ووطئها تحت الإزار فيما عدا الفر د10 ومنع 
وجوب الصوم. 

فذهب القاضي عبد الوهاب إلى أن الحيض يمنع فعل الصوم ولا يمنع وجوبه©. 

وذهب الباجي إلى أنه يمنع وجوبه؛ قال: وكيف يمنع من فعل ما هو واجب عليهاء 
ولو كان واجبًا [ك: 1/201] لأثمت بتأخيره» وإنما يجب القضاء بأمر ثانِء وفي تسميته قضاء 
0 


(1) ذكره بنحوه ابن رشد -بدون نسبته إلى ابن أبي جمرة- في المقدمات: 1/ 135. 
(2)انظر؛ المعونة لعبد الوهاب: 68/1 2 

(3) انظر: المنتقىء للباجى: 1/ 446. 

(4) انظر: المحونةوالعيع الرغاب: 6901 


ولا اناف و قنع اخ 37/1 

فأما الدليل على منع الحائض من الصلاة فما خرّجه مسلم عن عائشة يك قالت: 
اك قاطمة بدك أبي حييش 808 إلى النبي يَكْةِ فقالت يا رسول الله: إِنَّي امْرََةٌ 
تعاش ا أَطْهُرٌ أَمََدَعٌ الصّلَاة؟ فَقَالَ: «لاء إِنّمَاذَلِكِ عِرْقُ وََيْسَ بِالْحَيْضَة فَإذاأَقْبنَتٍ 
الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصَّلَاة وَإِذَا َْبَرَثْ َاغْسِلِي عَذْكِ ادم وَصَلي)(0. 

0 

ئشة صَويِيهَا : ' كنا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم وَلَا نوْ مر بقَضَاءِ الصَّلَاةِ"(2» وقول عائشة ويا هذا 
م لا تصوم ولكنها لضي 8 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام 
عيطيعهاء و أن تاس قير راحب عرياه واجمعرا على الأعايها ققياء باع قنامن 
الصوم في أيام حيضتها(6». 

والفرق بينهما: لخوف المشقة في قضاء الصلاة؛ لتكررهاء وكون ذلك موجبًا إلى 
فوات ما يجب في المستأنف إِلّا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضيء والصوم بخلافه؛ لأنَّه 
غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق ولا إلى حرج. 

وأما منعها من فعل الصوم فلا خلاف فيه قاله عبد الوهاب. 

قال: وكذلك لا خلاف بمنع وجوبّ الصوم عليها وإن مَنَمَّ أداءه(©. 

وقد تعقب بعض الأشياخ على القاضي أبي محمد هذا الكلام؛ وقال: كيف يقال: إن 
الحيض لا ب يمنع الوجوب. والحيض لا يصح معه الصوم؛ بل الصوم فيه معصية» فكيف 


(1) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 154/1. 

(2) رواه مسلم: 1 265 في انيد وبجريب قضاء العبرم علي المعالضي دون الضلاةه من كناب الحيضن؛ برقم 
(335) عن معاذة يلكا أنها سَأَلْتٌ عَايَسَّةَ فَقَلْتُ: مَابَالُ الْحَانِض تَْضِي الصّوْمَ وَلَاتَقضِي الصَّلَاة. 
قَقَالَثْ: أَحَرُورِيهُ أنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتٌ بِحَرُورِيّة وََكِني أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبنَا ذَلِكَه فَْؤْمرُبِقَضَاءِ 
الصَّوْمء وَلا مد يقَضَاءِ الصّلاو». 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 68 و69. 

(4) انظر: اللأوسط في السننء لابن المنذر: 2/ 202. 

(5) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 69. 


4 


316/1 إِرْاهِي من أي رَديَا تخ التي ألتَّمسَانَ 


يوضفٍ ماهو معصية بأنه والجب هذا غاية التتاقضر!(21. 


قال الباجي: ولو وجب لأثمت الحائض بتأخيره(©. 

واستدل القاضي على أنه لا يمنع الوجوب بالقضاء0©. 

ومما يدل على أنَّ الصوم واجبٌ عليها في حال حيضها تسمية أهل الشرع صومها 
الموقع بحد رمضان قضاء: وهدًا دليل غلى أن الوجرب تقدّم؛ إؤ لا يُقَضَى إلا مافاث: 
ولأنها تنوي بصومها القضاءء فلولا أمبا مخاطبة بالصوم أيام حيضها لم تؤمر بالفضاء؛ لفأن 
ما ليجب يستحيل أن قشي 3 

وأما منعها من دخول المسجد فلما رواه أبو داود عن عائشة يَِتَا قالت: قال رسول 
الله صَكدِ: ني لا أَحِلٌ الْمَسْحِدَّ لِحَائْضٍِ وَل جنب )(5, وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر 

وقال محمد بن مسلمة: الجنب والحائض طاهران وليسا بنجسينء وإنما منع 
الحائض من المسجد؛ صيانة للمسجد عن [ك: 201/ ب] أن يناله من دمها شيء» والجنب 
يدخل المسجد؛ لأنا نأمن ذلك منه. 

قال بعض أشياخي: وهذا يقتضي جواز كون الجنب في المسجد. والحائض إذا 
استثفرت بثوب صيانة للمسجد عن الدم -كما قال في المستحاضة: ولا بأس أن تطوف إذا 
استثفرت بثوب- وتمئع من الاعتكاف والطواف6». 
(1) قوله: (وقد تعقب بعض الأشياخ على القاضي أبو محمد... هذا غاية التناقض) بنصّه في شرح التلقين 

للمازري: 1/ 1/ 324. 
(2) المنتقى؛ للباجي: 1/ 446. 
(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 69. 


(4) قوله: (ومما يدل على أن الصوم واجبٌ عليها... أن يُقضَى) بنحوه في شرح التلقين؛ للمازري: 
61 2 و327. 

(5) ضعيف. رواه أبو داود: 60/1. في باب الجنب يدخل المسجد. من كتاب الطهارة» برقم (232). 
وابن راهويه في مسنده: 3/ 1032. برقم (1783). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 2/ 620, برقم (4323) جميعهم عن عائشة وكا . 

(6) من قوله: (وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل) إلى قوله: (الاعتكاف والطواف) بنحوه في شرح 


فلن اقانياف عي ع ا 39/1 

أما متعوّما7!؟ من الاعتكاف» فلأهما يمتعان شرطين من شروطه: 

وهما دخول المسجد. وصحة الصوم.ء ولا يمنعان وجوبه؛ لأهما لو نذرتاه في حال 
الحيض والنفاس أنبما يفعلانه بعد الطهر؛ للزمهما إذا طهرتاء فأما إن نذرتا أن تعتكفافي 
خال السيهى و القامي» فال بلزمهننا سرك تذرتا قي السدد آل قبلياة لأن ذلك نثر معسية: 
كما لو نذر الإنسان صوع يوم الشحر والفطر. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين أن ينذر اعتكاف ليلة؟ لم قلتم على قول بعض 
أصحابكم: إنه يلزمه يوم وليلة وإن كان الليل لا يصح فيه الصوم» وكذلك يجب أن يكون 
زمن الحيض والنفاس؟ 

قلنا: الفرق بينهما واضحء وهو أنَّ الليل زمن الاعتكاف؛ ألا ترى أنه يحرم عليه في 
ليله ما يحرم عليه في نهاره» ولو فعل في ليله ما يفسد الاعتكاف؛ لبطل اعتكافه. 

وإنما لم يصح إفراده؛ لأنَّه تبع للنهار» كما أنه في حال خروجه من المسجد يكون 
معتكفًا نبمًا لال محصوقه فيه فإذا كان تاك ألم ينقو معصية والزمتاء يرما وليذةة لآن 
إيجاب التبع إيجاب للمتبوع(2؛ لأنّه مشروط به. كما لو نذر صلاة لكان قد أوجب على 
نفسه التطهر لهاء وزمان الحيض بخلافه؛ لأنّه ليس بزمان للاعيكاف 0 على وججه [لا 
تبعًا]( ولاغيره؛ ألا ترى أنه إذا ط رأ على الاعتكاف قَطَّعَهء وإذاط رأ عليه الليل لم 
بقسطلعوةة, 

وأما امتناع الوطء فلقوله تعالى: «وكنتوئلك عن الْمحيض كَل وى الوا فى الْمحِيض 
كا ريوص خَقٌ نطهرن... 4 الآية [البقرة: 222] فنبّه سبحانه على أن كرنه أذى هو المائم من 


التلقين» للمازري: 1/ 331/1. 

(1) في (ك): (منعها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المعونة. 

(2) في (ك): (المتبوع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المعونة. 

(3) في (ك): (الاعتكاف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المعونة. 

(4) كلمتا (لا تبعًا) زائدتان من المعونة. 

(5) من قوله: (أما منعهّما من الاعتكاف) إلى قوله: (وإذا طرأ عليه الليل لم يقطعه) بنحوه في المعونة؛ لعبد 
'الوهاب: 70/1 و71. 


320/1 إنراهِيمن أي ريا عدي تبي ألتَمسَان 


وأما قوله: لإا أن شد عله إزار هلا فقيل علره ما ره مسالم عن عائشة نشة هته 
مها قالت:"كَانت إِحْدَانًا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللو يك أن تَأَثرِرَ في فَوْرِ حَيِضَتِهاء 
اشرما" قَالَتٌ: "وَأيكُمَ يَمْللكُ زب كما كَانَ رَصُول الثر لله ينلكٌ ج010 

٠‏ قولهاة لق فور سيقها) غير الشرءالنقامد طلز وشور السيضي) شع ره 
ومنه فور العين. 

قولها(©: (وأيكم يملك إربه)؛ أي عضوه: والإرب: العضوء والآراب: الأعضاءء 
كَنّت به [ك: 1/200] عن شهوة الجماع. والإرب -أيضًا- الحاجة:» ورواه بعضهم الأَرَبة؛ 
بفتح الهمزة والراء. 

قال الهروي: لإربه أرادت الحاجة يعني أنه كان غالبا لهواه(©. 

قال المازري: يحتمل أن يكون إنما أمرها -عليه الصلاة والسلام- أن تأتزر في فور 
حيضتها خشية أن يناله أذى حين مضاجعتها؛ لأنَّ الدم حينئٍ يئج؛ أي يندفع» وليس كذلك 
الحال في آخره. 

وقولها: (ثم يباشرها) يحتمل أن تريد به مماسة الجسد؛ لأنّ إصابة الحائض من 
تحت الإزار يمنعه أهل العله©. 

وخرج -أيضًا- دعن ديعوتة 3الي80: وقاق وضول قل كله إناشة يتان فرق 
الإزّارِ»6), 


مد صامو 
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(1) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 67 في باب مباشرة الحائض؛ من كتاب الحيضء برقم (302). 
ومسلم: 1/ 242, في باب مباشرة الحائض فوق الإزار. من كتاب الحيضء برقم (293) كلاهما عن 
عائشة ضَِيها . 

(2) ني (ك): (وقوله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) من قوله: (قولها: في فور حيضتهاء فور الشيء) إلى قوله: (كان غالبا لهواه) بنصّه في إكمال المعلم 
لعياض: 2/ 121 و122. 

(4) المعلم» للمازري: 1/ 368. 

(5) في (ك): (قال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في صحيح مسلم: 1/ 243. 

(6) رواه مسلم: 1/ 243 في باب مباشرة الحائض فوق الإزار. من كتاب الحيضء برقم (294) عن 


ان لقا و ع اا 321/1 
لوالإزار ]1 :من السرة إلى الركبتين 

قال ابن القصّار: لأنّه موضع الإزار(©» وهذا مذهب عامة أهل العلم في جواز 
الاستمتاع من المحائض بما فوق الإزار ومضاجعتها ومباشرتها في متزر. 

وتعلّق بعض من شد بظاهر القرآن أنَّ اعتزال النساء في الحيض جملة: وقد بينت 
السنة هذا الاعتزال وفسّرته يما تقدّمء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «اصَنَمُوا كل شَيْءٍ أ 
التَكَاحَ0©» فذهب بعض السلف وبعض أصحابنا إلى أنَّ الممنوع منها الفرج وحده؛ فإن 
غيره مما تحت الإزار حماية منه مخافة أن يصيبه؛ وسيأتي الكلام على هذه المسألة بعد 
هذا إن شاء الله. 

وأما قوله: (ولا يقرب أسفلها وشأنه بأعلاها» فالدليل على ذلك ما خرّجه أبو داود 
ع عداة فائة الت ” سُول اليه عَم يَحِلُ لرّجُل مِنَّ اران وَهِيَ حَانِض؟ قَالَ: 
فَقَالَ: «مَا َوْقَّ الإَِارِوَالتَعَفْفُ عَنْ ذَلِتَ أَفُصَلٌ)4. 

واسعدلٌ يحض أصسابنا على كلق بقولة تعالى: 5#اولياالتسةى التجيض...4 الآية 
[البقرة: 222]» وظاهر هذا يقتضي اعتزالها جملة» لكن جاءت الآثار بإباحة ما فوق الإزار» 
فخْصّ ما فوق الإزار بالإباحة. 

وفي الخبر ما يحرم عليّ من امرأتي وهي حائض؟ فقال: اما نَحْتَ الْإرَّارٍ)0©. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1377. 

(3) تقدم تخريجه في باب فضل الحائض والجنب من كتاب الطهارة: 103/1. 

(4) ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 255 في باب المذيء من كتاب الطهارة» برقم (213): وقال: وليس هوء يعني: 
الحديث بالقوي. 
والشاشي في مسنده: 3 6 برقم (1393) كلاهما عن معاذ بن جبل ذَتَهُ. 

)5( قوله: (واستدلٌ بعض أصحابنا على ذلك... تحت الإزار) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/1 329 
و330. 
والحديث ضعيف» رواه الهيشمي في مجمع الزوائد: 811 برقم (1550) عن عبادة و: (أَنََسُولَ 
الله يَكِئِةُ سْعْلَ : مَايَحِلُ لِلرّجُل من امْرَأهوَجِيٍ حَائِضُ؟ قَالَ :" مَاقَوْقَ الْإرَاِ وَمَاتَحْتَ الْإزَارِمِنهَا 





وأما منعها من مس المصحف؛ فلقوله تعالى: الا يَمَسْدُه إِا الْمُطَهْرُونَ4 الآية [الواقعة 


وذكر مالك ني "الموطأ" عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه 
سات .0 0 يان ا 
رسول الله 55ةٍ لعمرو بن حزم: ١أنْ‏ لأيَمَسٌ القرَآنَ إلا طاهِرٌ»17). 
انا محدثة حدث يمنع الصلاة» فيمنع من مس المصحف. أضيله* المجناية 
وأما قراءة الحائض القرآن. فقد اختلف فيه قول مالك؛ فروى ابن القاسم جواز 
قرااوب 00 وسجتهها ما رده النسائي عن علي بن أبي طالب قال: ١كَانَ‏ رَسُول الله عَكَِيِ 
اك: 200/ ب يَخْرُحٌ مِنَ الْخَلَاءِ كَبَقَدأ الْقَدْآن وَلَمْ يَكُنْ يَحْحْبَهْ 6 1 - عَن الْقَرْآن فَيْءٌ لَيْسَ 
الْجَنَابَها © وفي رواية: (إلَا الْجََابَة(4. 
على كل امال تن + 1 قريب الامططاع قي لكام من ا ادا غير 


حَرَامٌ». وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسحاق بن يحبىء لم يرو عنه غير موسى بن عقبة» وأيضا فلم 
يدرك عبادة. 
(1) رواه مالك في موطته: 2/ 278» في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» من كتاب القرآن» برقم (219). 
وأبو داود في مراسيله» ص: 121) برقم (92). 
والدارقطني في سننه: 1 219 برقم (439) جميعهم عن عمرو بن حزم فَلَنَهُ. 
(2) قوله: (فقد اختلف فيه قول... قراءتها) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 1/ 123. 
(3) ضعيفه رواه أبو داود: 1/ 59 في باب الجنب يقرأ القرآن» من كتاب الطهارة» برقم (229). 
والنسائي: 1/ 144» في باب حجب الجنب من قراءة القرآن» من كتاب الطهارة» برقم (265) كلاهما عن 
علي بن أبي طالب ذلك . 
(4) ضعيف. رواه ابن ماجة: 1/ 195 في باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» من كتاب الطهارة 
وسننهاء برقم (594). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (1011) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذلك . 
(5) رواه عبد الرزاق موقوفًا في مصنفه: 1/ 340 برقم (1321). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 99 برقم (1113). 
والبيهقي في سننه الكبرى: : 1/ 144. برقم (417) جميعهم موقوفا عن علي بن أبي طالب ذَللتَه. 


ان اناف و اجا 323/1 

ولايصح الجمع بينهما في جهة القياس؛ لأنّ الحائض لا تقدر على رفع حدثها؛ لأن 
حدثها لا يزول بالاغتسالء وإنما يزول بانقطاعه. والجنب يقدر على رفع جنابته 
بالاغتسال» فمنع من القراءة حتى يرفعها؛ لأنّه قادر على رفعها. 

ومعنى آخر وهو أن أيام الحيض تطول ولا سيما النفاس» فلو منعناها من القراءة؛ 
لنسيت القرآن ولدخل عليها ضرر في ذلكء والجنابة لا يطول أمرها. 

فإن قيل: إذا كانت ممنوعة من الصلاة والصيام» وكذلك تمنع من قراءة القرآن! 

قيل: هذا لا يلزم من قِبّل أن غير المتوضئ ممنوع من الصلاة والطواف. وليس هو 
سيوع مين الق الل 28 للك السائضس» ذلها الصرم السب يضح مشمة ويس يعجرة تدان 
يقرأء فثبت بهذا أن ما يمنع من الصلاة والصوم لا يمنع من القراءة» ولأنَّ عائشة )ا 
كانت تقرأ القرآن وهي حائض07). 

والظاهر من هذا مع تكرره عليها وكونها مع النبي وَل أنها طالعته في ذلكء أو فهمت 
عنه ما استباحت هذا منه. 

وقال أشيي: لاتق ألما 

ووجه هذا القول أنَّ الحائض لما كانت ممنوعة من الصلاة والصيام والطواف 
ودحو المسجد -وإن كانت لا تقدر على رفع حيضتها- ثم كانت في منع هذه الأشياء 
بمنزلة الجنب الذي يقدر على رفع جنابته» وكذلك في منع القراءة لا يجوز لها أن تقرأ وإن 
كانت غير قادرة على رفع الحيضة. 


(1) ذكره المازري في شرح التلقين: 1/ 1/ 332» والقرافي في الذخيرة: 1/ 379. 
وهذا الأثر لم أقف عليه. والذي وقفت عليه متفق على صحته؛ رواه البخاري:.1/ 67) في باب قراءة 
الرجل في حجر امرأته وهي حائضء من كتاب الحيضء برقم (297). 
ومسلم: 1/ 246, في باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في 
حجرها وقراءة القرآن فيه؛ من كتاب الحيضء برقم (301) كلاهما عن عائشة يلكا أنَّ الي ول «كَانَ 
تكح في حجري وَأنَا عاش يترا طراقه 

(2) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 123. 


224/1 ناهين ي رديت التي ألتَمسَانَ 
وقد شرح الرعثي عن ابن عبر 888 عن النبي يل أنه قال: «لا تَقرَْ الحَائْض17 وَلَا 
الَجُنْبُ شَيْئًا مِنَ القرْآن)27. وهو قول السبعة الفقهاء. 


0 


يحتسب به وأضيف الدم 9 سس الدم الثاني 8 كأنه حيضة ا 
وقال عبد الملك: أقل الطهر [ك: 1/199أ] خمسة ة أيام, وأقل الحيض خمسه ة أيام 5 العدة 





والاستيراء)00, 
أما قوله: (وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا) فالدليل عليه قوله تعالى: #قَاعْتَرلوا آليِسَآءَ فى 
آلْمَحِيضٍ...» الآية [البقرة: 222]. 
قال الطَّرْطُوشِي4©: ولنا في الآية دليلان: 


(1) كلمة (الحائفض) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه أتينا به من سنن 
الترمذي. 

(2) منكرء رواه الترمذي: 1/ 236» في باب ما جاء في الجنب والحائض أنبما لا يقرآن القرآن. من أبواب 
الطهارة» برقم (131)) وقال: وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن 
أهل الحجازء وأهل العراق أحاديث مناكير» كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به. 
والدارقطني في سننه: 1/ 2210 برقم (419) كلاهما عن ابن عمر ًا . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 206 و(العلمية): 1/ 40 و41. 

(4) ابن فرحون: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري المعروف 
بالطرطوشي ومنها أصله. يكنى أبا بكر ويعرف بابن أبي رندقة نشأ بالأندلس ببلده طرطوشة ثم تحول 
لغيرها من بلاد الأندلس وصحب القاضي أبا الوليد الباجي بسرقسطة وأخذ عنه مسائل الخلاف وكان 
يميل إليها وتفقه عليه» شرح وألف تآليف حسانا منها: تعليقه في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه وكتابه 
في البدع والمحدثات توفي يَدْنهِ بالإسكندرية في شهر شعبان سنة عشرين وخمسمائة قال الذهبي في 
كتاب العبر في ذكر من غبر: عاش أبو بكر سبعين سنة وتوفي في جمادى الأولى.اه. من الديباج المذهب. 
ص : 327 وما بعدها. 


تاولا لقا و 1 325/1 

أحدهما أنه وصف الحيض بِأنَّه أذى» وهذا المعنى موجود في ما زاد على عشرة أيام» 
فاقتضى أن يكون حيضًا إلا ما خصّه الدليل فيما زاد على خمسة عشر يومًا. 

والغاي أن الحيض عر السيلات» وهذا مو وه ف ماؤاد على العشرف قو جب أن يقرن 
عيش إلا ماخصه الدليل. 

واحتجّ بعض أصحابنا على ذلك بقوله كَكِِ: «َإِدَا َمْبََتِ الحَيِضَة فَدَعِ الصَّلاةً20, 
فوجب استدامة ذلك ما لم يمنعه دليل. 

فقوله كَكِنْةِ: اتمكث إحداكن شطر عمرها ويُرْوَى نصف عمرها- لاتصلي) 60 
فسوّى بين ما تفعل فيه الصلاة» وبين ما تترك فيه الصلاة» وذلك0© يقتضي أنها تدع الصلاة 
خمسة عشر يوما؛ إذ هو شطر الدهر» ولو كانت تدع الصلاة أقل من ذلك أو أكثر لما قال 
النبي يَلِِّْ: «تدع الصلاة شطر عمرها». 


(1) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 71/1 في باب إقبال المحيض وإدباره» من كتاب الحيض» برقم 
(320). 
00 1/ 262 في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيضء برقم (333) كلاهما عن 

عات ئشة صفيه . 

00 
قعودها شطر عمرهاء وشطر دهرها لا تصليء فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب 
الحديث, ولم أجد له إسنادًا بحال» والله أعلم. اه. من معرفة السئن والآثار: 2/ 143» برقم (2157)؛ 
وقال ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ. اه. من التلخيص الحبير: 1/ 423. 
والثابت ما رواه البخاري: الإلة زوواينترة المسااض الصويمن كلاب الحيقر»' يوقي 1301 عن أبي 
سعيد الخدري ذلك أنه قال:... قُلْنَ: وَمَا نُقَصَانُ ديا وَعَقِْئَايَارَسُولٌ اللو؟ قَالَ: «ألَيْسَ شَهَادة المأ 
مثْلَ يضف شَهَادٍَ لجل قُلْنَ: بَلى» قَالَ: «هَدَِكِ مِنْ تُمْصَانٍ عَفِْهَا ألْْسَ ا حَاضَ تلم مُصَلَ وَلَمْ 
تَصُحْا قُلْنَ: بَلَى قَالَ: «مَدَلِتِ مِنْ تُقْصَانِ دِينِهًا». 
00 1/ 86. في باب بيان نقصان الإيمان بنتقص الطاعات. وبيان 0 

الث تكفر النعمة والحقوق» من كناب الإيمائه برقم (79) عن عبد الله بن عمر أنه قال: 0. 

تُقْصَاتُ الْعفْل: فَكَهَادة ارين نَل شَهَائَة ا ب 
فى رَمَشَات فَهَنَا قصَان الذين, 

)003 في (ك): (وكذلك) وقد ار مت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


326/1 إبرَاهِيمنِ إبي رَيَاعدِىَ لبي ألتَّمِسَانَ 
الطرطوشى: والشطر في اللغة: حقيقة في نصف الشيء. يقال: شاطرت فلانًا مالي إذا 
قاسمعه بالسويةه ويقال: فاقة شطور إخا كان إحدي خلمتيها تر والأخري لا تدر 010 
قال سند: وإنما أثتنا الخمسة عشر يوماءِ لوجودها عادة. 
قال عطاء بن أبي رباح: رأيثٌ امرأة تحيض يومّاء وتحيض خمسة عشر يومًا(©. 
وقآل شريك: كانت عتذنا امرأة تحيضى خمسة عشر يوماحيضًا مستفقيئ!8. 
وروى سحنون عن سالم بن عبد الله أنه سّئْل عمَّن تمادى بها الدم» كم تترك الصلاة؟ 
لقال 1 كبا عودة ع كا كو تفيل دل 4 
فقال: تتركها خمسة عشر يوماء ثم 35 ا 
قال ابن يوئس: وقاله علي بن أبي طالب وغيره0©, 
وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أياه(6. 
ودليلنا ما قدمناه. 
وأما قوله: (وأقل الطهر خمسة عشر يومًا) فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلته 
أقكر الحيشى: فإ العادة جرت متى قل اهما كثر الآخجره وقد قال قله: اتمكث 
إحداكن شطر عمرها لا تصلي»؛ لأن الزمان [إذا انقسم]0© شطرين؛ وثبت أن نصفه 
الواحد أكثر الحيض؛ وجب أن يكون نصفه الآخر أقل الطهر6©. 
وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «ميقات حيض النساء وطهرهن 
شهر»200» فالشهر أكثر الحيض وأقل الطهر؛ لأن أكثر الطهر لا حدَّ له. فكان الشهر يحوي 
(1) قوله: (والشطر في اللغة: حقيقة في... لا تدر) بنحوه في الصحاح. للجوهري: 2/ 697. 
(2) قول عطاء بنصّه في المجموعء للنووي: 2/ 375. 
(3) قول شريك بنصّه في المغني» لابن قدامة: 1/ 225. 
(4) قول سحنون بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 49. 
(5) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 208. 
(6) قول أبن حنيفة بنصّه في الاستذكار, لابن عبد البر: 1/ 349. 
(7) عبارة (لأن الزمان إذا انقسم) يقابلها في (ك): (ولا قسم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتتاب. وما 
أثبتناه موافق لما في الإشراف. 


(5) قوله: (فلآن أقل الطهر يجب أن يكون في... الطهر) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 191. 
(9) لم أقف عليه؛ والذي وقفت عليه حسن رواه أبو داود: 61 في باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع 


ول 2 ا و عألناء 
ةا تناف كو تت ا 327/1 
أقصى أحد النوعين» وأدنى [ك: 199/ ب] النوع الآخر. 

ولأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التى تحيض ثلاثة قروء؛ وجعل عدتبا إذا كانت 
مؤيسةة أو صغيرة ثلاثة أشهرء لما بذلك أن بدل كل قرع شهر» وأكثر الحيض من الشهر 
خمسة عشر يومّاء فياقيه خمسة عشر يومًا وهو ؤمن الطي(0, 

قال بعض أصحابنا: وهذا فيه نظرء فإِنْ الشرع كما جعل العدة ثلاثة أشهر في حق من 
لا تحيض جعل الاستبراء -أيضًا- في حق الجارية المبيعة ثلاثة أشهر» وإن كان استبراؤها 
إشا كانت مدن تحيضى حيظة والحدف ولكن عكلنها فعى العلاكة الاير وهر أذ ذذاك لما 
تعلق ببراءة الرحم والولد لا يظهر في دونهاء فوجب اعتبارها لتَتَحقّق به البراءة في غالب 
العادق ألا أن الشهر يفل عن القرء. 

واغداف في أقل الطهرة قال ماك لي "المدو 0 : وإذا تباعد ما بين الدمين والثاني 
حيض مؤتنف؛ فلا 8 ف ذلك0©, 

وقال عبد الملك في "المجموعة و : أقله خمسة أيام. 

وقال ابن حبيب: أقله عشرة أياء(©, 

قال عبد الوهاب في "الإشراف": وهو الذي يعول عليه أصحابنا البغداديون#, 

وقال أبو بكر القاضي: اتفقت تفقت العلماء -إِلّا من شد منهم- أن أقل الطهر خمسةعشر 
وال ووجهه ما قدمناه. 


الصلاة» من كتاب الطهارة» برقم (287). 

والترمذي: 221/1» في باب ما جاء في المستحاضة تتوضاً لكل صلاة؛ من أبواب الطهارة» برقم (128) 
غن حمنة بنت جحضش 5ك أنها قالت: «... فَافْمَلى فى كُلّ شَهْر كما تَحِيضٌ النْسَادٌه وَكُمَا يَطْهُرْنَ فِيقَاتَ 
حَيْضِهنَ وَطْهْرهِنَ2. وهذا لفظ أبي داود. 6 ّ 

(1)قرله: (ولآنٌ الله تعالى جعل عدة المطلقة.... الطهر) بتحوه قي المشقي» للبلجي: 450/1 

(2) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5051/1, ْ 

(3) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات: 1/ 126. 

(4) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 190. 

(5) قول أبي بكر القاضي بنصّه في الجامع؛ لابن يونس: 1/ 208. 


325/1 ناهين ي التي ألتَمسَاقٍ 

ووجة قول مالك الأول عو أن الشرع إتماحكم بالحيضون إذا عغللهما طهر ول 
يَردْ نص في قذّر ذلك» فوجب أن يرجع فيه إلى العرف. والعرف في ذلك إنما هو من عوائد 
النساء؛ وإذا كان من عوائدهن وجب الرجوع فيه إلى قولهن, وقد أَمَرَ الله تعالى بالرجوع 
إلى النساء وجعلهن مؤتمنات على فروجهن فيما يخبرن به عن أنفسهن في ذلك. فقال 
تعالى: «وَلَاخلُ هْنّ أن يَكتُمَنَ مَا حَلَقَلَهُ ب أُرْحَابِينٌ. ..* الآية [البقرة: 228]. 

ووجه قول عبد الملك أنها عادة عرفت من النساء. 

كذلك ذكر أحمد7!) بن المعذل عن ابن الماجشون أنه قال: الخمسة قد عرفت 
بالتجربة عن جملة من النساءء لاعن واحدة ولاعن اثنتين» وهذا إن صم عرفه اليوم في 
موضع وجب العمل به. ولو كان ذلك عرقًا لنساء. 

قلتم: لم تحمل عليه خيرها من لا تاد ذلك ولا تعرفه؟ زيما الثمانية والعشرة فما 
وجدت لأصحابنا فيها بعد لا يُعوّل عليه؛ بل قالوا: يضيق تحديد الدليل في ذلك (©)! 

قالوا: ويمكن أن تعلل العشرة بأنها أكثر جميع الأيام؛ لأنَّ ما زاد عليها إنما يضاف 
إليهاء فيقال: أحد عشر يومّاء فإذا بلغت [ك: 1/198] أيام الطهر عشرة؛ فقد بلغت نباية الأيام 
في الكثرة» والكلام إنما هو في طلب أقل الأيام في الطهر وجب ألا تبلغ في القلة إلى حد هو 
نباية في الكثرة» وإنما ينقص عن الكثرة ما هو أقل الجميع» وذلك اثنان فيبقى من العشرة 
ثمانية. 

قال بعض أصحابنا: وأما التحديد بالثمانية والعشرة فلا وجه له إِلّا الرجوع إلى 
العادة» فِحَكجَ كل واحد بما ثبت عنده من العادة؛ لأنَّدم الحيض فضلات تجتمع في 
الرحمء ثم تنفصل منه على عادة أجراها الله سبحانه» فإن خرج في وقته المعتاد كان حيضًاء 
فإن تقدّم قبل وقته أو تأخر عن وقته» أو جاء سلسًا؛ لم يكن حيضًا وكان دم علة وفساد. 
فالتعويل إنما هو على العوائد. 
(1) في (ك): (محمد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. والصواب ما أثبتناه. 


(2) من قوله: (ووجه قول مالك الأول: هو أن الشرع) إلى قوله: (تحديد الدليل في ذلك) بنحوه في الإشراف». 
لعبد الوهاب: 1/ 190. 


اونا اياف عق ا 1 225/1 

ولأن كل ما وجب تحديده وله(1) يرد به نص؛ لزم الرجوع فيه إلى العادة» كنفقات 
الزوجات ولا يكاد يتحدد لهذه الأقوال توجيه يُعتمد عليه ويَسْلّم من المناقضة سوى من 
حدّه بخمسة عشر يومّاء فنا قد ذكرنا توجيهه. ولعل الآخرين حوّموا نحو الغاية التي قال 
بها من نفى التحديد» فحدّده كل إنسان منهم بما قد رآه عادة(©. 


[النفاس وحيض المبتدأة] 


(ولا حدّ لقليل النفاس» وهو كقليل الحيضء وأكثر النفاس شهران» وقد رُوي عنه أنه لا 
حدّ لكثيره» ولكن يُرْجَع فيه إلى عادة النساء)(©. 
اختلف في أقل النفاس. 





فذهب مالك والشافعي أَنَّه لا حدّ له(#» فلو رأت النفساء دمّاء ثم اتقطع ذلك عنها 
ورأت الطهر؛ فإنها تغتسل وتصلّي متى رأت الطهر بعد الولادة وإن قَرْبَ» وما أعلم عند 
أصحابنا في ذلك خلافًا كما اختلفوا في أقل الحيض. 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه قال: أقل النفاس خمسة وعشرين يومًا. 

وقال أبو يوسفة أدنى ها تقعد له النفساء الحد عشر يوم3©. 

فنقول لأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف: الولادة في العادة سبب لخروج الدمء ثم لا 
يخلو دم النفاس إمَّا أن يتمادى بعد الولادة أو ينقطع؛ فإن تمادى فلا لاف أنبا نترك 
الصلاة مدة النفاس» وإن انقطع دمها ولم تبلغ إلى خمسة وعشرين يومًا على قول أبي 
حنيفة» أو إلى أحد عشر يومًا على قول صاحبه؛ فإن قال: إنها تترك الصلاة بعد انقطاع الدم 
ورؤية القصة البيضاء حتى تنتهي إلى خمسة وعشرين يومّاء أو إلى أحد عشر [ك: 198/ب] 


(1) عبارة (وجب تحديده ولم) يقابلها في (ك): (وجب به تحديده لم)؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) من قوله: (وأما التحديد بالثمانية والعشرة؛ فلا وجه له إِلّا الرجوع) إلى قوله: (فحدده كل إنسان منهم بما 
قد رآه عادة) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 359. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 41/1. 

(4) قوله: (اختلف في أقل النفاسء .... أنه لا حذ له) بنحوه في المنتقى» للباجي: 1/ 459. 

(5) قوله: (عن أبي حنيفة أنه قال:... يومًا) بنحوه في الاستذكار لابن عبد البر: 1/ 354. 


330/1 إِنَاهِيْمنٍ أي رَديَ تخ لتحي ألتَمسَاقٍ 
يومًا كان فاسدًا؛ لأنها رأت ما تتيقن به براءة رحمهاء وتتيقن النساء معه أنه طهر فكيف 
يحكمان أنا غير ظاهرة؟ 

وهذا بعبد عن 13) وجه الصواب مع أن التسديد في هذا الباب إن ثم يستند إلى عرف» 
ولاانص؛ فهو بحكم مخمّن ولا يجب الرجوع إليه. 

قال عبد الوهاب: لأنّ ذلك #ندير وابجم إفى دعوى لا فصل بين من يذّعيها وبين 
مقابله بخلافهاء وقد وُحَدَ كثير من النساء تنفس الساعة والدفعة واليوه. 

وأما قوله: (وأكثر النفاس شهران, وقد رُوي عنه أنه قال: لا حدٌ لكثيره» ولكن يرجع 
فيه إلى عادة النساء). 

اعتلف الئاس فى أكثر التفاس. 

فقال مالك: أكثر النفاس شهران» ورواه ابن وهب في موطته عن مالك60): وقاله عبد 
الحللك بن عريب. 

وقال ابن الماجشوت عن ابنه: سثلت النساء عن ذلك فقلن: أقصى ذلك السثوف إلى 
06 

قال ابن السالجشون: والاقتصار عندى غلى السحين حسن. ولايسأل عن ذلك نساء 
أهل زماننا؛ لقلة معرفتهن بذلك60. 

قال مطرّف: وبه رأيت مالكا يفتي(6©. 

وقال ابن الماجشون 9 في "المجموعة": يُرْجَع فيه إلى الغالب من حال النساءء 


(1) في (ك): (على) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 72. 

(0) قول الإمام مالك بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 354. 

(4) من قوله: (وقاله عبد الملك بن حبيب) إلى قوله: (لقلة معرفتهن بذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» 
اين أبي زيد: 1. 

(©) نقل هذا القول ابن عرفة بنصّه في المختصر الفقهى: 1/ 188. 

(6) في (ك): (القاسم) وقد انفردت بهذا الموايم من للب وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 


اه 


لكا 5101 


_ٍ 





وذ تايف 1882 
#اليعن 0 إلى الغالب لا إلى الغاية إل 


1 ابن الماس شو ن21 قال: والغالب من تربصهن شهران80: 


وهذا يتضمّن أنَّ الشهرين كانت عادتهم مستمرة؛ وبه أجاب سالم بن عمر © وقد 
شيل عن فللفه ققال: أقصى ما تجلس سفون0 

قال فى "الطراز" : وقد اختبرنا ذلك من بعض القوابل بالإسكندرية» فقلن عن عدة 
نسوة بالاسكعدرية: إعين ينفسن يومًا واحداء وعلى هذا لا يكون قول مالك الأغير مغالقا 
لقوله الأول» وإنما قال أولا: ستون؛ لأنّه كان ذلك عندهم عادة» ثم خشي أن ينفذ ذلك 
بالتحديد, فيْمَلُ به في موضع العادةٌ فيه بخلافه. 

فوجه قوله: (إنها تجلس شهرين) أن الشهرين نع كانت عنده عادة مستمرة. 

وقد سّئِْل سالم عن ذلك. فقال: أقصى ما تجلس ستون. 

قال الأوزاعي: وذلك عادة النساء عندنا0©. 

قال ابن القصار: وهو أقصى دم النفاس عند علمائنا). 

قال القاضي: ولأنَّ ذلك قد وّحِدٌَ عادة مستمرة في النساء» فيجب الحكم بكونه 
نفاسا79), 

قال ابن رشد: وقد قيل: إنه إجماع الصحابة(©. 

ووعه قوله؟ فتسأل النساء فتجلس أبعدة© ذلك فلذن ذلك مأخوذ [ك: 1/197] من 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) في (ك): (القاسم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

() قوله ! لوقال ابن الماجشوت في "المبسوعة ": يُرْجَع... تربصهن شهران) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 138/1, 

(4) قول سالم بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 219. 

(5) قوله: (فوجه قوله... عندنا) بنحوه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 219 و220. 

(6) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1424. 

(7) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 73. 

(5) المقدمات الممهداتء. لابن رشد: 1/ 129. 

(9) في (ك): (بعد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


332/1 إِرْاهِينٍ أبي ردنا ىلحي ألتَمسَان 
جهتهنء وهنّ مؤتمنات على فروجهن؛ فوجب الرجوع لهن في ذلك وفي كل عصر (1) 

قال سند: يحتمل أن يكون مالك قال ذلك فيمن لم تنفس قط وهي مبتدأة» أما 
امن ]20 نفست وصارت لها غادق فإذا كانت عادة الساء تختلفووكانت هذه لهياعادة؛ 
كانت عادتها أَوْلَى أن تعتبر في حقها من عادة غيرها. 

وكل ما نذكر في هذا الباب فهو محمولٌ على العادة التي هي بينهم؛ فيجب أن يُرجع 
في ذلك إلى النساء» فإبن مؤتمنات في فروجهن» قال تعالى: #وَلَا حَحِلُ هْنّ أن يَكتّمنَ ما حَلَقَالْهُ ى 
أزسَايوي...» الآية [اليقرة: 228] وهذا يفتضي اتتمانهن على مايكون في الأرحاء» ولأنَّ دم 
الثفاس إنما هو دم الحيض المجتمع في حال الحمل؛ فتطول مدته بحسب طول مدة 
الحمل» وتقصر بحسب قصرها على ما يعرفه النساء؛ فلذلك رجع في الحكم في مقداره 
إلى الموجود فيهن. 

وقد قال النبي يل لامرأة سألته عبن الحيض: «اتحيض في علم الله سنا أو سبعًا»(©, 
فردَّها إلى اجتهادها على ما تراه» ومن حال الدم في قلة وجوده وكثرتهء والله أعلم. 
(وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم بها؛ تركت الصلاة أيام لِدَاتها -وهنّ 
ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن- ثم استظهرت بثلاثة أيام من أيام الدم؛ ثم اغنسلت 










وقد روي عنه أنها : تترك الصلاة ة أكثر مدة الحيضء وذلك خمسة عشر يومّاء ثم تغتسل 
وتصلى. ولا تراعي أيام لِدَاتها)7». 


0 ضربان: مبتدأة ومُعتادة. 


فأمًا لمبتدأة؛ فإنها : تترك الصلاة بر ؤية أول الدم تراه» ثم إن دام بها إلى أيام لِدَاتها 


(1) قوله: (ووجه قوله: فتسأل النساء فتجلس أبعد... وفي كل عصر) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 220. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 326/1. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 41. 


لد ] د كك سهدت 1 ذا 223/1 
ا 0 
روايات: 

إحداها أنها تجلس ذلك القدر فقطء ثم تكون مستحاضة. 

قال ابن القاسم: وإنما تستظهر من عرّفت أيامها. 

والثانية أنها تجلس ما دام الولد بها إلى أن تبلغ خمسة عشر يومّاء فإذا زادت؛ كانت 
ستحاضة. 

والثالثة أنها تستظهر على أيام لدّاتها بثلاثة أ 

قال ابن القصار: ما لم تزد على خمسة عشر يومً(©. 

لوجه القول الأول هو آذ آلب السيقى مدني بن فقا ليقي بآن اعون حاط اقل 
الحيض وأكثره وما بينهما وجهل أمرها؛ لم يكن الحكم ببعض ذلك بِأوْلَى من الحكم 
بغيره» فكان أُوْلَى الأمور ردها [ك: 197/ ب] إلى عادة لِدَاتها(©. 

قالالمازري: أن الأمور الطبيعيات تستوي فيها بنات آدم مع تساوي الأسباب 
العامة هذا هو الغالب المعلوم في العادة» كاستوائهن في النوم واليقظة واللذة والألم فإذا 
كان كذلك؛ غلب على الظن عند بلوغها في الحيض مبلغ أمثالها أنَّ الزيادة على ذلك 
خروجٌ عن الآمر الطبيعي» ولحوق بالعلل والأمراض» وذلك يوجب الحكم بكون الزائد 
على أيام اللدات دم استحاضة: ولأنَّ الحيض يزيد وينقصء فردّها إلى عادة لِدَاتها أوْلَى؛ 
لأ اغالب تنسب طباعي 83 

قال اللخمي: فلو قيل: يُنظر إلى أترامهاء وإلى ما كانت عليه أمهاتها وخالاتها؛ لكان 
ا 
(1) من قوله: (الحيِّض ضربان: مُبتدأة ومُعتادة) إلى قوله: (على أيام لِدَاتها بثلاثة أيام) بنحوه في المنتقى؛ 

للباجي: 1/ 452. 
(2) عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1447. 
(3) قوله: (فوجه القول الأول: هو أن... إلى عادة لِدَاتها) بنحوه في المنتقى؛ للباجي: 1/ 452. 
(4) انظر: شرح التلقين» للمارزي: 1/1/ 339. 
(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 206. 


214/1 إِرَاهِيْ من بي ردي ىلتبي ألتَمسَانَ 

قال المازري: ويعتبر أن تكون في سن من يجيئها الحيض: فإن جاءها دم وهي من الصغر 
بحيث ل(1) يمكن أن تحيض؛ فلا اعتبار بهذا الدم. وهو دم علة وفساد©. 

قال ابن رشد: وليس لهذا السن ح إلا ما يقطع النسساء أن( مثلها لاتحيضر 60 

ووجه الرواية الثانية هو أنَّ كل دم خرج من الرحم فالحيض أُوْلَى به؛ لقوله تعالى: 
«وتئلوتلك عَن الْمُجيض فل هو أذى فَآعتوا آلَِاء فى التجيض...» الآية [البقرة: 222]. فسمّى الله 
تعالى المحيض أذىء وهو الدم؛ فكل دم خرج من قَرْج المرأة فهو حيض إِلّا أن تقوم 
الدلالة على أنه استحاضة: ولم تقم دلالة على أنه غير حيض إِلّا بعد خمسة عشر يومًا؛ 
فلهذاقال؛ إنها تقعد خمسة عشر يوبًا؛ لأنّه أكثر الحيضص. 

ووجه الرواية الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء الحارثية فو جه : 
«اقعدي أيامك التي كنت تقعدين؛ واستظهري بثلاثة أيام, : ثم اغت.لي وصلي)(6. 

فإذا ثبت ذلك ف المعتادة قسنا عليها المبتدأة بعِلةٍ أمها حائض أَشْكلٌ عليها أكثرمدة 

ولأنَّ الحيض يزيد وينقصء فإذا تطابق الدم على المرأة استظهرت بثلاثة أيام؛ لجواز أن 
يكون قد انتقل حيضها إلى الزيادة» وقد جعلت الثلاث حدًا في تعرّف شيء يخرج من أبدان 
الحيوان رعو لين المصراة» قفصل بكلانك بين اللين المحتاد وظيرف فجع ل العلخث هذا لين 
ذلك اللبن» وكذلك في تعرّف دم الحيض من دم الاستتحاضة؛ لأنَّ الحيض معتاد6». 

قال ابن القصار: وإنما استحسن مالك هذا القول احتياطًا للصلاة» والقياس رواية 


(1) كلمتا (بحيث لا) يقابلهما في (ك): (بحيث ما لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ وما أثبتناه 
موافق لما في شرح التلقين. 

(2) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 338. 

(3) في (ك): (أنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(4) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 130. 

(5) رواه الربيع بن حبيب في مسنده. ص: 2 برقم (554) عن جابر بن عبد الله وفنا . 
وأصله رواه مسلم: 84له في بابك السمعاضة وطسلها عن تعاب الجيضر برقي (334) مين عدية 
عائشة ميك قَالَ لَهَا رَسُولُ الله يكلة: امْكنِي قَدْرَ ما كَانّتْ تَحِسُكِ حَيْضَئُكِ على وضلي1. 

(6) قوله: (ولأن الحيض يزيد... معتاد) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1450 و1451. 


000 7 يت 25 11 الزاة 
ود ا ره 6 لا را 35/1 
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والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَيَستثوتلك عَنِ اَلْمَحِيضٍ قل هو أَذى فَآعَيِلُوا اليِسَاء فى 
آلمحيضٍ...» الآية [البقرة: 222]» [وهذا يدل على أن كل دم وجد من الفرج](2)؛ فهوأيدًا 
على الحيض حتى يقوم دليل على الاستحاضة. 
وقد قال #َنَِةّ: «دم الحيض أسود خائر له رائحة»(©» فما دامت هذه صفته؛ فالحكم 
له مالم يجاوز الخمسة عشر يومًا. 
وقوله عَكِ: [ك : 1/196] 77 تترك الصلاة وسط دهرها»؛ فهو على عمومه في المبتدأة 


4 
وكيرها سح تتشي بدن كة 


[ حكم من جاوزدمها أيام حيضها] 


(ومن كانت عادتها أن تحيض أيامًا من الشهر. فجاوز دمها أيامها؛ ففيها روايتان: 

إحداهما أنها تستظهر بثلاثة أيام من أيام الده(5» ثم تغتسل وتصلّي. 

والرواية الأخرى أنها تترك الصلاة خمسة عشر يومًا)©. 
وهذا هو الضرب الباقي وهو المعتادة» وقد اختلف في المعتادة يزيد دمها على عادتها 

على خمسة أقوال: 

فقال مالك: تنتظر تمام خمسة عشر يومًا. 






(1) انظر: عيون الأآدلة» لابن القصار: 3/ 1447. 

(2) جملة (وهذا يدل على أن كل دم وجد من الفرج) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(3) جزء من حديث روه الدارقطني في سننه: 1/ 405) برقم (845). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 484: برقم (1554) كلاهما عن أبي أمامة ف يله أنه قال: .١‏ .وم الْحَيْضٍ 
قو ع ار ه خَمْرَة» وهذا لفظ الدارقطني. 

(4) من قوله: (والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَيَسْعَلُوتلك عَن الْمَحِيض4 إلى قوله: (قال ابن القصار: وإنما 
استحسن مالك هذا القول) بنصّه في الجامع. لابن برنس عمقي 210/1 و211. 

(5) جملة (من أيام الدم) زيادة انفردت بها نسخة (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 41 و42. 


226/1 إِرَاهِينٍ أي ريا تخ لصي ألتَّمسَانْ 

قال ابن القاسم: وكان يقول هذا القول دهره؛ ثم رجع عنه. فقال: أرى أن تستظهر 
بثلاثة أيام بعد أيام حيضتهاء وتَرَكَ قوله الأول. 

قال عنه ابن وهب: ورأيت أن أحتاط لهاء فتستظهر وتصلي وليست عليها أحب إلىّ 
من أن تترك الصلاة وهي عليها(). 

قال الأبري: فهذه علة مالك في الاحتياط للصلاة60. 

فأمّا القياس فإنها تترك الصلاة إلى خمسة عشر يومًا لثبوت حكم الحيض. فلا تنتقل 
عن إلابيقيق وئيس الالسياط قي #36 الحاقضن مع جعواز أن تكوق غير سخاقض أُوّلَى بترك 
صلاتها مع جواز أن تكون حائضًا؛ لأنّ صلاة الحائض ممنوعة بالشرع؛ [كما أن ترك 
صلاة الطاهر ممنوع بالشرع](6» فإذا تساوى الأمران رجعنا إلى أصل الحيضء فهذا هو 
أصل مالك المعمول عليه» والقول الآخر احتياط على ما فسرناه©. 

قال اللخمي: وعلى هذا القول الثاني إذا كانت عادتها سبعًا كانت على حكم الحائض 
إلى تمام العشرة» ثم تعمل إلى تمام الخمسة عشر على الاحتياط. 

ولابن القاسم في كتتاب محمد أنها بعد الاستظهار على حكم الطاهر ولزوجها أن 
ييا وعتاحر القرل العالث 

والقول الرابع أنها تقعد قدر أيامها فقط. ثم هي مستحاضة؛ حكاه ابن الجهم عن ابن 
عبد الحكم2©0. وذكره ابن أبي زيد في "نوادره" عن المغيرة60. 


(1) من قوله: (فقال مالك: تنتظر تمام خمسة عشر يومًا) إلى قوله: (أن تترك الصلاة وهي عليها) بنحوه في 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 50 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 47. 

20) لم أقف ليه فسا وصلنا من ممخطوط الأيري ولكن تقله غده وهو إلبدابن يوش ف كتابه الجاع 
(بتحقيقنا): 1/ 212. 

(3) جملة (كما أن ترك صلاة الطاهر ممنوعة بالشرع) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ 
وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(4) قوله: (فأمّا القياس» فإنها تترك الصلاة إلى خمسة... على ما فسرناه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 212. 

() انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 66. 

(6) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 131. 


انا الجا كرك 8 01 37/1 

وقال المغيرة في "المبسوط": إذا زادت [على] 17 عادتها ولم تدر أذلك انتقال أم 
استحاضة؟ فإنها تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلَّي وتصوم. ولا يأتيها زوجها 
احتياطاء ثم تنظر إلى ما يصير إليه أمرهاء فإن كان انتقالّا لم يضرهاء وإن كانت استحاضة 
كاتنت قد احتاطت سنا 

قال أبو مصحب: وهذا قرليا©. 

قال ابن الجهم في التي تستظهر على أكثر أيامها بثلائة أيام وتصلّي وتصوم: إنها 
تقضي الصوم عندي فيما بعد الثلاث إلى الخمسة عشر يومّاء وتغتسل بعد الخمسة عشر 
لبا ناكا وهو رحسو و ]لآل عاك واتجمن لروسها الا يها عد الكالات آله 
55 ت] إلى الخمسة عشر. 

قال ابن يونس: وكذلك الحكم في رواية ابن وهب. 

وأمّا على رواية ابن القاسم فالغسل الأول هو الواجبء والثاني هو الاستحباب» ولا 
تقضي عنده صومًا ولا صلاة» ولزوجها أن يطأها ني ما بعد الثلاث إلى الخمسة عشر 
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وروى أبو زيد عن ابن القاسم في "المجموعة" أنها إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار 
جهلا أنها لا تقضيهاء وإن قضتها فهو أحب إل ©. 

قال اين سيب إل مااؤاد على المسة مشر ير81, 

وينبغي على رواية أبي زيد هذه أنها لا توطأ بعد الاستظهار إلى تمام الخمسة عشر 
يوماء لأنه جعليا لاتقشى الصلاة: 


- 


(1) حرف الجر (على) زائد من تبصرة اللخمي. 

(2) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 207. 

(3) من قوله: (قال ابن الجهم في التي) إلى قوله: (إلى الخمسة عشر يومًا) بنصّه في الجامع؛ لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 212 و213. 

(4) قوله: (وروى أبو زيد عن ابن القاسم في "المجموعة"... أحب إليّ) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن 
رشد: 1/ 214. 


(5) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 133. 


338/1 إِرْاهِينٍ أبي ريا كدىَ ألتحبِيَ أَلتَّمسَانٍ 

قوجه القوال الأول بأنبا تعد خسية عشر يومًا قوله تعالى: (وتسلرقتك عن المجيض كل 
هُوَ أذى فَأعْتَِلُوا آلِسَآءَ فى المحيض...* الآية [البقرة: 222] فسمَّى الله المحيض أذى وهو الد 
فكل دم ظهر من فرج المرأة فهو حيض إِلّا أن تقوم الدلالة على أنّه استحاضة,. ولم تقم 
قلآلة على أله غير عيضن الابعد غسية عش يوتا؛ لأنه أكير السيفن.: 

وقوله يَككِِ: انمكث إحداكن شطر عمرها"7!). 

وأما وجه القول بالاستظهار فدليله ما روي في حديث أسماء بدت مرشدة الحارثية ته 
أنبا كانت تستحاضى فلا تطههير» » فسَألّت النبي ةا نةٍ عن ذلك. فقال لها النبي 5ة: «اقعدي 
أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام؛ ثم اغتسلي وصلي)(2: فهذا وجه 
الاستظهار0©, 

فإن قيل: إذا قلتم: : إنا تثرك الصاذة ؤيادة على أيامها المعدودة ثلاثة أيام» فقد 
خالفته(» ظاهر قول النبي كَكِدٍ التنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهرء 
نتجلس ذلك ثم تغتسل وتصلي5(0). 

قيل: لو تُرِكُنا وظاهر هذا الحديث» وصحّ من غير تأويل؛ لم نزد عليه شيئًا آخر؛ إِلّا 
أننا أوجبنا الاستظهار بثلاثة أيام بالحديث7© الآخر الذي ذكرناه» وإذا كان كذلك؛ وجب 


(1) تقدم تخريجه. في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 325/1. 

(2) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 334/1. 

(3) قوله: (وأما وجه القول بالاستظهار, فدليله... وجه الاستظهار) بنحوه في الجامع. لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 212. 

(4) في (ك): (خالفهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) يشير للحديث الصحيح الذي رواه مالك في موطتئه: 2/ 84: في باب المستحاضة؛ من كتاب وقوت 
الصلاة» برقم (51). 
والنسائي: 1/ 182. في باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهرء من كتاب الحيض 
بواجت ماري شيط روه اك ل يي ا 
أديْصيهاَِيأصَابها تك الصّلاةفَدْرَذَلِكَ من لتر ذا لدت كب تقل 3 
بالثؤب ثُمَ صل ا. وهذا لفظ النسائي. 

(6) جملة (لو تركنا وظاهر هذا... أيام بالحديث) يقابلها في (ك): (له: حديث يقال له في طريقه إرسالء وإن 
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نال لاف 1 90د 
الجمخ يين الحديئين واستعمالهساغلى اسطناق فاقدة لأنّه ليس أها السديثين أوْلَى 
بالقبول من الآخر. 


فإن قيل: لم حددتم في الاستظهار ثلاثة أيام دون أن يكون أقل أو أكثر؟ 

قيل: إنما قلناذلك للأثر الذي ذكرناه. ولأنّه خارج من البدن فأشكل أمره 
[فاحتاج ]17 إلى تمييزه بثلاثة أيام» كما مير بين لبن التصرية وغيره بثلاثة أياه(©. 

ووجه القول بعدم الاستظهار ما خرجه مسلم في صحيحه عن عائشة يفِنكَا قالت: جاءت 
فاطمة بنت أبي حر حبيش نلك إلى النبي وَل فقالت: يا وسول الله! إن امرأة أمتحاض قلا أطهره 
أفادع الصلاة؟ فققال: لي إِنَمَااك: 4 ] ذَلِكِ عر 5 لت ِالْحَيْضَقٍَ َإِذَا 5 العيفية 
َدَعِي الصَّلَاة وَإ ا ث فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ اي 

ورواه البخاري: 'دَعِي الصَّلآةٌ قَذْرَ الأيّام الَّيِي كُنْتٍ تَحِيضِينَ فِيهَاء نم اغْتَسلِي 
وَصَلى #0 

قال سند: واعلم أنَّ الأخبار الصحاح كلها تقتضي أنها لا تزيد على أيام عادتهاء 
وليس في شيء منها ذكر استظهار» وحديث الجارية لم يخرجه من يشترط الصحة. 

فوجه القول بالاحتياط هو أنَّ الحيض يزيد ويتقصء فتصلّي وتصوم؛ لإمكان ألا 


فإن احتاطت بالصلاة والصوم؛ قضت الصوم ولا شيء عليها من الصلاة. 
وإن لم تكن صِلَّت ولا ضامت؛ قضت. 


كان صحيحًاء فقد عارضه الحديث)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في 
الذخيرة» للقرافي. 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) قوله: (وأما وجه القول بالاستظهارء فدليله ما روي في حديث) إلى قوله: (لبن التصرية وغيره بثلاثة أيام) 
بنحوه في الذخيرة» للقراني: 3/ 1449 وما بعدها. 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 339/1. 

(4) رواه البخاري: 1/ 72, في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيضء وما يصدق النساء في الحيض والحمل» 
فيما يمكن من الحيض.ء من كتاب الحيض»ء برقم (325) عن عائشة ذه . 


340/1 إِنَاهِيْمتنٍ بي ردنا كخَأَلتَصِيَ أَلتَمسَاقٍ 

وهذا إذا كان الدم رقيقًا يشبه أن يكون حيضًا أو استحاضة. 

وإن كان على دم الحيض في لونه وريحه؛ عملت على أحكام الحيض؛ ولم يجز لها 
أن تحتاط بصلاة ولا صوم. 

ووجه ما قاله المغيرة بين وهو أنه إذا تمادى بها الدم إلى ما بعد الخمسة عشر يومًا؛ 
فقد كشف الغيب أنه من حيث زاد كان استحاضة: فلا تعيد عنده الغسل لتمام الخمسة 
عشر يومّاء ولا تقضي صلاة ولا صومًا؛ لأنها فعلتهما في أيام كشف الغيب أنها ليست من 
أهل الحيض فيها. 

فإن انقطع لدون الخمسة عشر يومًا يت يتبين أنه دم حيضء وأنها عادة تحولت؛ فلتعد 
الغسل والصوم؛ لفعلها ذلك في أيام الحيضء وإعادة الغسل عنده واجبة» وكذلك إعادة 
الصوم. 
(ومن كانت لها عادة أيام تحيضهاء فنقصت من أيامها؛ فإنها تغتسل وتصلَّي عند انقطاع 
دمها)!0. 

وإنما أمرناها بالاغتسال والصلاة عند انقطاع دمهاء فلن المانع من هذه الأحكام قد 
زال بيقين ورجوعه مشكوك فيه ولا يُتَرَكَ اليقين بالشك. 

قال مالك: ولزوجها وطؤها بعد الغسل0©. 

قال في "الطراز": وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: لَإدًا تَطَهرنَ أب ين حَيْث مك 
...4 الآية [البقرة: 222]» وقد وجد شرط الإباحة؛ لقوله مَكَلِهِ: (3 م الْحَيْضَةَ فإ و 

يُعرّف) ذا كان ذلك دَْميكي عَن الصَّاق َإِذا كَانَ ال كرضي زطارياة 





(1) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 42. 

(2) قوله: (قال مالك: ولزوجها وطؤها بعد الغسل) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 323. 

(3) حسن صحيح. رواه أبو داود: 1/ 75 في باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» من كتاب الطهارة» 
برقم (286). 
والنسائي: 1/ 3 في باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة:؛ من كتاب الطهارة؛ برقم (215) كلاهما 
عن عروة بن الزبير ذَلكَتَهُ عن فاطمة بنت أبي حبيش فا . 


كف ف و ان 0 


(ومن كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يوماء فزاد دمها على ذلك؛ فهى مستحاضة 


فيما زاد عليها)(1). 

اخثلف فيمن عادتها خمسة عشر يومّاء فزاد دمها على ذلك. 

فالمشهور من المذهب أنها لا تستظهر بشيء [ك: 194/ ب] وتكون مستحاضة تغتسل 
مكانبا واتضال 20 

وف كتاب ميحملد: تستظهر بيوم أو يوميدء 80 

وذكر عبد الرحمن بن مهدي عمّن يثق به ويثني عليه خيرًا أنه يعرف من تحيض سبعة 

وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: تستظهر بثلاثة أياه(©. 

فوجه المشهور قوله وَللِهِ: تمكث إحداكن شطر عُمرها لاتصلى/67): فظاهر هذا 
أخها لا تدع الصلاة أكثر عمرهاء وذلك خلاف الظاهر مع أنه لا يُعرف أن الحيض يزيد على 
الخمسة عشر يومًا مذهب لأحد من السلف. 

قال الأمبري: وما رُوي عن الأوزاعي من أن الحيض يكون أكثره شهرين فإنما أراد 
النفاس؛ لأنْ الحيض والنفاس معناهما واحدء وإن كان الاسم يختلف؛ لأنْ دم النفاس دم 





وقد روي عن سالم بن عبد الله أنه سَيِل عمّن تمادى بها الدم» فقال: تترك الصلاة 
سم عر و20 قافاة هلوية فهعها و قاف ه وأقافه قهاه و قاهره 6 هاوه وبورهاة تاها 6 هوه 6 وإفافاهاة قهأقهرة فا وهاه وومةه 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 42. 

(2) قوله: (المذهب أنها لا تستظهر بشيء... مكانها وتصلي) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 253 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 46. 

(3) قوله: (تستظهر بيوم أو يومين) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 132. 

(4) قول عبد الرحمن بن مهدي بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 211. 

(5) قوله: (وقال ابن نافع في كتاب... بثلاثة أيام) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 208. 

(6) تقدم تخريجه. في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 325/1. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


22/1 إِرَاهِيَمنٍ أي ردنا كدِىَألَصِيَ أَلتَمسَانَ 
ثم تتفصل واقسا 83 

قال اللخمي: ووجه القول بأنها تستظهر بثلاثة أيام على الخمسة عشر يومًا قوله 
-عليه الصلاة والسلام- لأسماء بنت مرشدة الحارثية حين ذكرت له أنبا تستحاض فلا 
تطهر: «اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام؛ ثم اغتسلي وصلي)(2, 
وهو عامٌ في كل مقدار من العادة» وهذه عادتها خمسة عشر يومّاء فلتستظهر عليها لعموم 
الفى. 

قال اللخمي: والقول بالاستظهار أحسن,؛ لأنْ الحيض يزيد وينقص»ء ولا يستحيل 
ممن كانت عادتها خمسة عشر يومًا أن يزيد بها اليوم واليومين. 

وقد كانت نساء الماجشون يحضن سبعة عشر يومًا. 

وإن كانت الزيادة على لون دم الحيض وريحه؛ فهو أبين أن تستظهر(©. 
(ومن كانت حيضتها أربعة عشر يومًا؛ استظهرت [بيوم واحد. ومن كانت حيضتها 
ثلاثة عشر يومًا؛ استظهرت](4) بيومين» وتستظهر [في ما دون ذلك]0© بثلاثة أيام في 
إحدى الروايتين عنه. 
والرواية الأخرى: تنتظهر 7 تمام(7» خمسة عشر يومّاء ثم تكون مستحاضة)80. 

أما قوله: (ومن كانت حيضها أربعة عشر يومًا استظهرت بيوم واحد. ومن كانت 
حيضها ةلال عشر يوا امسعظهر كد ومين ) فيذاهو المشهرر من المذعية لأن الحيض 










(1) قول سالم بن عبد الله بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 49. 

(0) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 334/1. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 208 و209. 

(4) جملة (بيوم واحد» ومن كانت... استظهرت) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد 
أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(5) جملة (في ما دون ذلك) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(6) في طبعتي التفريع: (تستظهر). 

(7) في طبعة العلمية (بتمام). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 42. 


فلن لتاب 0 4د 
أكثره قممسة عشر يو ماء وما زد غلى ذلك فهو امتحاضة. 

وقد تقدم الكلام في ذلكء وني أيام الاستظهار هل هي كأيام الحيض أم لا؟ فأغنى 
عن إعادته. 

وأما من كانت عادتها اثني عشر يومًا يستوي فيها القولان جميعًا؛ القول بأنها تجلس 
أكثر مدة الحيضء والقول بأنها تستظهر بثلاثة أيام؛ لأنها تنتهي بها إلى الخمسة عشر يومًا. 

وأما قوله: (وتستظهر فيما [ك: 193/أ] دون ذلك بثلاثة أيام في إحدى الروايتين عنه. 
وني الرواية الأخرى: تنتظر تمام خمسة عشر يومًا) فهذا -أيضًا- قد تقدّم الكلام عليه 
(1), 


المعتادة. فأغنى عن إعادته 
(ولا قضاء عليها لما تركته من الصلوات من أول دمها إلى تمام الخمسة عشر 


20) 





والكلام في هذه المسألة في موضعين: 

أحدهما أنها لا تصلي في أيام الحجيض. 

والثاني أنها [لا]© تقضي ما مضى من الصلوات في أيام الحيض. 

كلما النليل صلى منسها من الصلوات في أيام يي فالس والإجتماع. 

أما السنة فقوله كَلئِةِ في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ذَلي ذا نبَلَتِ الْحَئِضَةٌ 
فَدَعِيٍ الضّلاة خرجه مسلب (6. 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن 
الحائض في أيام حيضها(©. 

وأما الدليل على أنّها لاأقضاء عليها لماتركته من الصلوات فالسنة سأيضَا- 


(1) انظر النص المحقق: 332/1. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 207 و(العلمية): 1/ 42. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 154/1. 
)030 الإجماع. لابن المنذرء ص: 37. 


2# 
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2144/1 هبون إي ردي عَنِى التسِيئ العسَان 


2 





والإجماع. 

أما السنة؛ فحديث عائشة وكا أنها قالت: "كنا ُؤْمَرُ بقَضَاءِ ء الصَّوْم وَلَا نُؤْمَرُبقَضَاءِ 
الصَّلَاة" خرجه مسله(4). 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: اتفق ن أهل العلم على أن قضاء ما تركقه من الصلوات 
ف أيام حيضتها غير واجب» وَأن قضاء ما تركته من الصيام واحب 07 

قال بعض أصحابنا؛ والفرق بيتهما أن المشقّة تلحى فى ققاء الصلاة لأنّ الصلاة شكرر 
كل يوم خمس مراتء فلو أَلْزِمَت الحائض قضاءها لشق ذلك عليهاء ولأمها متى تشاغلت 
بالقضاء تعطلت عن حوائجها وعن ما يصلح شأنهاء فقد يؤدي ذلك إلى فوات الحاضرة» 
وربما دخل عليها حيض آخر قبل فراغها من القضاء, فلمًا لحقت المشقة سقط الفرض. 

وليس كذلك الصوم؛ لأنّه لا تلحق في قضائه مشقة وهو غير متكرر» وإنما هو في 
السنئة مرة واحدة؛ فهذا فرق ما بينهما(6. 


[ حكم من تقطع حيضها ] 


(ومن تقطّع حيضها فحاضت يومًاء وطهرت يومّاء واتصل ذلك بها؛ فإنها تترك الصلاة 
في يوم حيضها وتغتسل وتصلي في يوم طهرهاء ثم تحسب أيام الدم» وتضيف بعضها إلى 
بعض وتلغي أيام الطهر فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم خمسة عشر يومًا؛ اغتسلت 
وصلَّت بعد ذلك في يوم دمها وطهرهاء وكانت مستحاضة)(4. 

اختّلف فيمن تقطّع حيضهاء فحاضت يومًا وطهرت يومّاء واتصل ذلك بها في 
موضعين: 

أحدهما: في أيام الطهر التي بين الحيضتين؛ عي ا من الحيض [ك: 193/ ب] أم 
لا يعتد بها وتلغى؟ 







(1) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 317/1. 

(2) الإجماعء لابن المنذره ص: 37. 

(3) قوله: (والفرق بينهما أن المشقة تلحق في... بينهما) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 69. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 207 و208 و(العلمية): 1/ 42. 


نا اناف و ا 1 315/1 

الثاني: إذا ألغيئاها ورحسبتا أيام الدم إلى أَنَّ تجتمع خمسة عشر يومّاء هل تكون بعد 
ذلك حاقضا أو مسشحاضة؟ 

فآمَّا الموضع الأول فقال مالك: وإذا رأت الدم يومًا والطهر يومًا أو يومين؛ لفقت 
أيام الدم عدة أيامهاء وألعّت أيام الطهر. 

يريد: وتغتسل فيها وتصلي ولا تحسبها من الحيض. 

وقد نص مالك(217 بعد ذلك على هذاء فقال: وإنما أمرتها بالاغتسال في تلك الأيام؛ 
لأنها لا تدري لعل الدم لا يعود إليهاء ولا تعتد بتلك الأيام من طلاق؛ لأنْ ما قبله وما بعده 
من الدم قد صم بعضه إلى بعضء فجّعل حيضة واحدة. 

ولا تدع الصلاة بعد ذلك -وإن تمادى بها الدم أشهرًا- إلا أن ترى دما لاشكٌ فيه أنه 
دم حيضء فتدع له الصلاة وتعتد به من الطلاق. 

وإن لم تستيقن ذلك لم تدع له الصلاة ولم يكن ذلك عدة لهاء وكانت عدتها عدة 
المستحاضة:. ويأتيها زوجها في ذلك وتصوم وتصلي0©. 

ل 0 

وحجته قول النبي يل لفاطمة بنت أبي حبيش قدا آفبلت الخيضة َدَعِي الصَّلَاة 
ذا درت فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ 0000000 

فعلقٌّ النبي يك الامتناع من الصلاة برؤيته وأوجبها بعدمه؛ ولأنّ المانع من الصلاة 
والصوم والوطء إنما هو وجود الدم» قال تعالى: «وتشتلوتلك عَنٍالْمَجيض كل وى كَاعتلوا 
لئسا فى الممحيض...4 الآية [البقرة: 222]» فأخبر تعالى أنَّ المانع إنما هو وجود الدم؛ وإذا 
زال؛ زال المانع. 

وألزم أصحابنا أبا حنيفة إلزامًا لا محيص له عنه» وهو أنه يجوز الوطء في اليوم الذي 


(1) في (ك): (الله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وهو خطأ بيّن. 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 48 و49. 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 380. 

(4) تقدم تخريجه ني باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 


146/1 إِناهِيَ من أي ردي يتِىَ لبي مساق 
انقطع فيه إذا اغتسلت أو تيمّمتء أو بمضي(!) وقت صلاة. 

وذلك ينقض قوله: إن ذلك اليوم يوم تعتد به من الحيضء فإن كان من الحيض فلا 
يجوز إيقاع الوطء فيه سواء تيممت أو اغتسلت. أو بمضي وقت صلاة. فلمًًا أجمعنا على 


جواز الوطء في اليوم الذي انقطع دمها فيه؛ دلّ على أَنَّهِ في حكم الطهر لا في حكم الحيض» 


وهو إلزام حسن. 
واختلة أصحابنا إذا طلقها زوجها في أيام طهرها التي في خلال الدم؛ هل يجبر على 
رجعتها أم لاب 


اال أبى ‏ هيه الترعيي وطاق الف ساي أنه معان 1 ل وا 
المطلق في الحيض إنما جبر على الرجعة؛ لما فيه من تطويل العدة. وتطويل العدة ههنا 
موءجوة؛ فوجب أن تبجيره [4: 1/192] على الرجعة80©, 

وأما قوله: (ني يوم دمها وطهرها وكانت مستحاضة) فهو موضع الخلاف مع محمد 
بن مسلمة؛ لأنّ محمدًا يرى أنها حائتض في أيام الدم ابنداءً» وابن القاسم وغيبره من 
أصحابنا يرون بأن مدة الحيض قد انقضتء فكل ما أتى بعد ذلك فهو استحاضة. 

وقد وجّهنا كل قول فيما تقدّم فأغنى عن إعادته. 


(ولو استمرٌ الدم بها شهورًا متوالية؛ كانت حائضًا من أول الدم إلى تمام مدة الحيض. 





ثم هى مبتعافية)40 


وإنما قال ذلك؛ لأن كل دم مبتدأ تراه المرأة في زمن الحيض؛ فهو حيض يمنع من 
الصلاة والصيام والوطء لا يزال كذلك حكمه إلى أن تمضي مدة الحيض -على 
الاختلاف المتقدّم- فإذا حكمنا بتناهي الحيضة حكمنا بأنَّ ما بعد ذلك دم استحاضة؛ لا 
يسقط برؤيته ووجوده صوم ولا صلاة» ولا يمنع وطنًا. 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعيٌ القراءة في (ك). 

(2) في (ك): (رجعته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(3) قول أبي بكر بن عبد الرحمن بنصّه في الجامع؛ لابن يونس (بنحوه): 1/ 216. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 208 و(العلمية): 1/ 42. 


تافلا لاني فك ا ا 207/1 

وللاسهدٌ لاك الاستحاصة. 

قال المازري: لأنه خارج عن المجرى الطبيعي المعتاد وهو دم مرض وعلة. 
والآمر اف ل تكد يوسات ايل تطول وتقصي» وتشقد وتضعك على در السبب الباغث 
لهاء وهذا كله يمنع التمحديد(21, 
(ولا تكون حائضًا في وقت الحيض من كل شهرء إلَا أن يتغير الدم في الشهر الثاني بعد أن 
يمضي بين الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام» ثم يتغير الدم بعد ذلك؛ فتكون حائضًا 
من وقت تغير الدم إلى أن تمضي مدة الحيض مرة أخرى, ثم كذلك حكم حالها ني كل 
شهرء إن تغير الدم كانت حائضًاء وإن لم يتغير فهي مستحاضة أبدًّا بعد الحيض الأول 
ولا تراعي صفة الدم ني ابتداء الحيض)(2. 

أما قوله: (ولا تكون حائضًا في وقت الحيض من كل شهرء إلا أن يتغير الدم في الشهر 
الثاني بعد أن يمضى بين الدم الأول والدم الثئي مقدار طهر قنام) قاندليل عليه قوله از لقاطسة 

بنت أبي حبيش ؤَقْتَكَا لمَّا سألت النبي يِه فقالت: َاَسُولَ الله إِنّي امأ أسَحاضُ فلا 

طهر أ الصّكة؟ كقل: الا إِنَمَاذَلِكِ عرق وَليْسَ بالْحَيْضَةٍ ِو ذا َْبَلَتِ الْحَبْضَُ نَدَعِي 
الصَّلَادَ وَإِذَا ديرت فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّيا خرجه مسله60©. 

وفي سنن أبي داود والنسائي أن النبي يَكةِ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذَا كَانَ دم 
اْحَيْضَة كَإنَُّ آَسْوَدُ يُمْرَفُء فَإِذَا كَانَذَلِكَ كَأَمْسِكِي عَنِ الصّلَاقِ مذ كَانَّالآكَرٌ [ك: 192/ب] 
وني وَصَلَي )40 

وفي بعض الروايات: «دم الحيض أسود ثخين». وهذا يقتضي اعتبار هذا الوصف. 
فمتى حصل؛ كم بأنه حيض -ما لم يمنع منه مانع. 

ولهذا علّق يك الامتناع من الصلاة برؤيته» وأوجبها بعدمه؛ ولأنَّ الحيض إذا طرأ لا 








(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 335. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 208 و(العلمية): 1/ 42 و43. 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 
(4) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 340/1. 


يخفى؛ لما فيه من العقوبة» فتَعْلمه النساء وهر مؤتمنات على ما عَرّفتهه وما يذكرنه من أمر 


الأرحام. 
ولوئوفك 


وإذا كانت له صفة معتادة وجب أن يُرجَع عند الإشكال إلى تمييزه عن غيره بصفته 
التي يُعْرّف بهاء كما قي الم مع الذي ولأنَ الأيام لاعبرة بوجودها بمجردهاء وإثما 
الاعتبار بوجود الدم فيهاء فصحّ أن العبرة بالدم لا بالأيام؛ لأن الأيام هي طرف الدمء 
والدم هو المقصود. واعتبار المقصود أُوْلَى من اعتبار غير المقصود©. 

قال المازري: وإذا تمادى الدم بالمرأة وك( باستحاضتها؛ فإنها تبقى عند مالك 
على هذا الحكم ما لم ينتقل الدم عن كيفية دم الاستحاضة إلى كيفية دم الحيض. فإنه إن 
انتقلت كيفيته إلى دم الحيضء وقد مضى من أيام الاستحاضة مبلغ أقل الطهر؛ حُكم 
بكونها حائضًاء وإن تغير دمها إلى دم الحيض قبل مُضي أقل الطهر؛ فلا اعتبار بهذا التغيير. 

وقال أبو حنيفة: إنما تعتبر المستحاضة أيام عادتها من كل شهرء فيّحكّم فيها بكونها 
حائضًاء ولم يُعتبر التمييز. 

وقال العاف : يُعدير العميير في المميؤة رتخير الأيام في قير المميزة. 

قال: ودليلنا أنه يَكِةِ وصف دم الحيض بأنه أسود ثخينء وهذا يقتضي اعتبار هذا 
الوصف. 

وأما قوله يَكِ: «إذَ أَْبَلّتِ الْحَبْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاة)(4 فحمْلّه عندنا على جنس 
الحيض لا على أيام الحيض بدليل ما ذكرناه0©. 

قال الخطابي: الحِيْضة -بكسر الحاء- هي حال الحيضء والحَيْضة -بفتح الحاء- 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 51 و52 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 49. 
(2) قوله: (وإذا كانت له صفة معتادة... المقصود) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3 4. 
(3) في (ك): (حكم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(4) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 

(5) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 341 و342. 


فلن لتاني ف و تر 1 349/1 
هي الدفعة من الده(1). 

وروى ابن القاسم عن مالك في "المجموعة" في المستحاضة ترى دما لا تشك فيه أنه 
دم حيض أنها تدع الصلاة» فإن تمادى بها الدم استظهرت بثلاثِ على أيامهاء وإن عاودها 
دم الاستحاضية بعد أيام حيضتها؛ صلّت بغير استظهار. 

يريدة بعد أن .| 2 

قال أصبغ في "الموازية": قال ابن القاسم في المستحاضة يأتيها دم تنكره» ثم يتمادى 
مباة تسنظهر يغلاثة أيام. 

وقال مرة -فيما أعلم-: لا تستظهر [ك: 1/191] بشيء(6 

قال المازري: فمن أثبت الاستظهار قاس الثافية على الحيضة الأوثى الني قبل 
الاستصاضة» ومرة تقى الاستظهار وى أن الحيضة القانية [2] قدشيا امحافية جيل مأ 
زاد على أيام العادة على الاستحاضة السابقة» ورد الزائد إلى أصل قد تقدَّم وهو 
الاستحاضة» [بخلاف الحيضة الأولى التي لم يتقدمها أصل من الاستحاضة](4 يرد هذا 

الدم50) الزائد إليهد6». 

واختار اللضمي آلا تستظهر بشوى ويحمل على أن ما ؤاد فهو استحاضة لأن هله 
امرأة لها عادة في دمين: حيض واستحاضة:؛ فإذا اشتبها ومضى قدر الحيض؛ حمل على أنه 
استحاضة؛ لأنّه أتى في زمنها وبَعْد انقضاء زمن الحيض 60©. 


(1) غريب الحديث. للخطابي: 3/ 220. 

(2) قوله: (وروى ابن القاسم عن مالك في "المجموعة" في المستحاضة... بعد أن تغتسل) بنحوه في الجامع؛ 
لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 218. 

(3) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 135. 

(4) جملة (بخلاف الحيضة الأولى التي لم يتقدمها أصل من الاستحاضة) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا 
الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من شرح تلقين المازري. 

(5) في «ك): (اليوم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 

(6) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 342. 

(7) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 210. 


20/1 ناهين أي ردي عخِىَ تبي ألتَّمسَاقَ 
وإن أشكل أمره اختلف في ذلك. 
فقال مطرّف في "الواضحة": تجلس خمسة عشر يومًا. 
وقال محمد بن مسلمة: تجلس قدر عادتها دون استظهار. 
وقيل: تستظهر بثلاثة أياه(1). 
وأما قوله: (ثم كذلك حكمها ني كل شهر إِنْ تغيّر الدم كانت حائضًاء وإن لم يتغير 


فهي مستحاضة أبدّا بعد الحيض الأول) فالدليل على ذلك ما رواه مالك في "موطئه" أن 
النبي يَكيِ [قال]20: «إِنَمَا لِك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةٍ فَإِذًا َقْبَلَتِ الْحَيْضَهُ قَدَعِي الصَّلَاةٌ 
وَإِدَا مدت تَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّي)(6. 

فأمر -عليه الصلاة والسلام- بالإعمال على إقبال الدم وإدباره إذا ميرت بينهماء فإذا 
لم كير ينهدا صل آبدًا سس تعرف الأقبال والأقياله سواه عرفت ينها أو لم تعرق» 
لأنَّ الحيض يتتقل من وقت إلى وقتء ومن مقدار إلى مقدار فلا يجوز لها ترك الصلاة في 
وقت كانت تعلمه وقت حيض؛ لجواز انتقال الحيض عنه إلى غيره وزوال حكم الحيض» 
وثبوت حكم الاستحاضة» فعليها أن تصلي أبدًَا؛ لحصول فرض الصلاة عليها ني الأصل 
لا تسقطه والا تتركه بالشاكه أن التمييز قد فبت أنه الأصال»: لحديت فاطمة 84 . 

وإن لم يوجد كان الدم الخارج استحاضة لا حيضًاء ولا اعتبار بالعادة على ما 


© 
(والحامل تحيضء. وحكمها في حيضتها حكم الحائل)60. 


اختلف في الحامل ترى دما هل هو حيض أم لا؟ 


مضى 


(1) قول مطرّف ومحمد بن مسلمة بنحوه في المنتقى. للباجى: 1/ 456. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. ' 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 

(4) قوله: (فأمر عليه الصلاة والسلام... مضى) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1433 و1434. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 208 و(العلمية): 1/ 43. 





اونا اياف 82 تع : 3/1 

فالمشهور من المذهب أنه حيض, وذهب الداودي -من أصحابنا- إلى أنّهِ مشكوك 
فيه» فيؤخذ فيه بالأحوط فتصلّي وتصوم. ولا يأتيها زوجها. 

وقد أشار ابن القاسم إلى قريب مما ذكره الداوديء فقال في كتتاب محمد في المطلقة 
تعتد بثلاث حِيّضء ثم يظهر بها حمل: لو أعلم أنَّ الأول حيض لرجمتهاء فتفى عن [ك: 
11بي] الحافل الحيضص» وهذا إشارة إلى الشك فيه12) 

ودليقدا على أن الحامل تديض التكاب:والبنة و المع 

أما الكتاب فقوله تعالى : «وتشتلوتلك عن المحيض قل هَوَأذَى فَآعَْلوا ليسا فى المحيض...» 
الآية [اليقرة: 222] فأهر باعتزال النساء عند رؤية الدم ووجوده؛ وقد وجد. 

قال الأبيري* ولا يلزهنا قونه جل دلبلا على برادة الرحية كما أن المشهور في الى 
لم تحض يدل على براءة الرحم» ويجوز أن تكون حاملا. 

وأما السنة فقوله يل «فَإذًا أقبَلَتِ الْحَبْضَةٌ فَدَعِي الصَّكَاة)(©: وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «دَمُ الْحَبِضَ فَإِنَّهُ َسْوَدُ يُمْرَفُ فَإِذاكَانَذَّلِكَ فَأَمْسِكِي عَنٍ الصّكدقم(6. 

وهده الصفة توجد من الحاما »تورجب أن نفيك إذا وأته. 

وذكر مالك في "الموطأ" عن عائشة يَقْكَا با كانت تفتي النساء الحوامل إذا رأين 
الدم بترك الصلاة والصياه7»: والصحابة وك في وقتها متوافرون. ولا ينكره عليها أحد. 
ونيا أن رط بمج ننه التساء 

وقد صدّق عمر المرأة التي أخبرته عن المرأة التي هلك زوجهاء فأهريقت عليها 
الدماء» فحاضت وهي حاملء ولم ينكر عمر ولا أصحابه قولها. 


(1) من قوله: (اختلف في الحامل ترى دما هل هو حيض أم لا) إلى قوله: (وهذا إشارة إلى الشك فيه) بنحوه 
في شرح التلقين؛ للمازري: 1/1/ 344. 

(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 

(3) تقدم تخريجه ني باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 340/1. 

(4) رواه مالك بلاغًا في موطئه: 2/ 81 في باب جامع الحيضة: من كتاب وقوت الصلاة» برقم (193) عن 
مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي يِه قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة. 


232/1 إِنَاهِيَمنِ أي رَديَا ىلتبي ألتَّمسَافٍ 

ناك الكي و وما يدل على أن اتساسل عيضن أن الحافضي تهي] + فإذاثنك ألها 
تسمل :اقبت لباضيض > الاتري أن رجلا لو عقد على تغرأة هانق أو تقساء قم وطنيا: 
فأنت بولد بعد منة أشهرة أن الولد يتحق بالواط سوا مات أو عائي» ور أتتبه لأقل 
من ذلك؛ لم يلحق بهء فإذا كان الولد يلزمه بالوطء في حال الحيض؛ عَلِمٌ أها قد علقت في 
ذلك التحيضص أو التقاس؛ فلهذه الدلالة قلناة إِنَّ الحامل تح (1). 

فإن قيل: لو حاضت الحامل لم يدل على براءة الرحم. 

قيال؛ إنما يدل في الأغلب على براءة الوحي لا أنها لا شحيضص أصاة؛ الأثرى أن 
الشهور في التي لم تحض تدل على براءة الرحم» وقد يجوز أن تكون حاملاء وكذلك 
الشهور ف المتوقى عنها زوجها علدت عدة في الظاهر» ويجوز أن تكوق حابملا وعلتيا 
الوضع. 

فإن قيل: قد قال النبي وَكِِ: الا تُوطَّأً حَائِلٌ حَنَّى تَحِيضٌ ولاتُوطَاً حَامِلٌ حَنّى 
تضَعَ)(2. وإنما يعلم أنها ليست حائلا بالحيضء فإذا قلتم: إنها تحيض لم يفصل بين 
الحامل وقيرها؟ 

قيل له: هذا الحديث معفاهء أن الحامل لاتو أ دوإق حاهرت- بحتى تقيبع» ويس 
يببح حيضها الوطء؛ لأنَّ رحمها مشغول يماء غيره على أنَّا قد قلنا: إنه يدل في الأغلب 
على براءة الرحم, لا أنه يكون براءة في كل حال. 

وأما المعنى فهو أنَّ الرحم له عادة يرجى فيها [ك: 1/190] الدم على السلامة» قتجب 
إذا جد الدم من المرأة في أيامها المعتادة؛ إذ لا يفترق حالها من أن تكون حاملا أو حائلاء 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه عبد الوهاب في الإشراف: 
1 و195. 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 381» برقم (3640) من حديث ابن عباس ذَِيَا . 
ورواه أبو داود: 2/ 248: في باب وطء السباياء من كتاب النكاح» برقم (2157). 
والدارمي: 3/ 1474. في باب استبراء الأمة» من كتاب الطلاق؛ برقم (2341) جميعهم عن أبي سعيد 
الخدري طَلك أن النبي يل قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطاسَ: الانُوطأحَايلُ َب نَضَعَ» وََاغَيْوٌذَاتِ حَمْلِ حَنَّى 
تَحِيض حَيْضَةً). 


تاولا لاني و 1 23/1 
كما لا يفترق حالها في المرض والرضاع أو بينهما. 

ولأنْ الحامل إذا رأث الدم تم يخل إما أن يكون نقاسا أو اسحاصة أو حيضا وباطل 
أن يكوت نغاكناء إة البفاس 07 يعد الولادة وباظل أن يرق استحاضلة! لأف من شسرظ 
الاستحاضة تقدم الحيضء فصحٌ أنه حيض. 

ووجه القول الثاني قوله يَِِْ: «لا نو طَأحَاِِلٌ حَنّى تَضَعٌ» ولاحَائِلٌ حَنَّى تَحِيضَا» 
فجعل الدال على براءة الرحم وجود الحيضء فلو كان الحمل والحيض يجتمعان؛ لم 
يكن اللحيض دليلا على برقعة الربي 83 

قال بعض علمائنا: فإن قيل: لو كان الدم الذي يرخيه الرحم حيضًا؛ لوجب أن 
تنقضي به العدة. 

قيل: هذا فاسد بالأشهر؛ لأنَّهِ قد عُلِم أنّ عدة من لم تحض بالشهورء ثم أجمعنا على 
أنها إذا كانت حاملا كانت عدتها بوضع الحمل» ومعلومٌ أنها تبقى حاملا أشهرّاء ولا يجوز 
لقائل أن يقول: لو كانت الأشهر مما تنقضي بها العدة؛ لانقضت بها إذا مرت في حال 
حملها. 

على أنَّ المسلمين ألجسعوا على أن عدة© المتوفى عنها زوجها أريحة أشهر وعشرًا 
إذا كانت حرة» ثم لو رأت الأقراء في تضاعيف أشهرها؛ لم يكن لوجودها تأثير» ولا 
لمضيها اعتبار في انقضاء العدة بها. 

ثم لا يجوز لقائل: أن يقول: لو كانت الأقراء مما تنقضي بها العدة؛ لانقضت بها عدة 
المتوق عنها زوسهاء اذا كدان الأمر على ماذكرناة ثبت أليس كل حيض تقضي به 
العدة» كما أن ليس كل شهر تنقضي به العدة. 

قال اللخمي: ولأنَّ الشأن في الحيض أنَّه لا بأتي إلا مع عدم الحمل؛ وقد يطراً 
(1) كلمة (النفاس) يقابلها في (ك): (لا نفاس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 

أثبتناف» والله أعلم. 


(2) قوله: (فجعل الدال على براءة... الرحم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 212. 
)3( 2 (ك): (هذه) وقد انفردت عبذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


354/1 إِرْاهِيْنٍ إبي ردن كد لحي ألتَمِسَانَ 


الحيض على الحامل في نادر من النساءء فيحمل في البراءة به على الغالب» فإن وجد في 
نادر من التساء غير ذلك؛ كان في حكم السرشر2007. 


(وإذا اتصل دمهاء وزاد على مدة حيضتها التي كانت تحيض قبل حملها؛ فالقول فيها 
على الاختلاف الذي بيّناه في الحائل التي لا حمل بها. 
وقد قال ابن القاسم عن مالك ني الحامل ترى الدم: ليس أول الحمل كآخره. فإذا رأت 


الدم بعد شهرين أو ثلاثة من حملها؛ تركت©© الصلاة» ما بين خمسة عشر يومًا إلى 
عشرين يومّاء وإن رأته بعد ستة أشهر من حملهاء أو ني آخر حملها؛ تركت الصلاة ما 
بين عشرين يومًا إلى ثلاثين يومًا)(©. 

اعلم أنّالحامل إقارآت الام وثبت مما تقدّم أنيا تحيض+ لم تخل من أمرين: 

ِمّا أن يكون حيضًا قائمًا مستمرًا على [ك: 190/ ب] عادتها التي كانت قبل الحملء أو 
انتقطع لأجل الحملء ثم أتى بعد ذلك. 

فإن كان حيضها قائمًا مستمرّاء أو أتى في أوقاته المعتادة ولم يحتبس لأجل الحمل» 
ثم زادها الدم في بعض الشهور؛ جلست قدر حيضة قولًا واحدّاء ثم يختلف قدر تلك 
الحيضة:» فيجيء فيها الأقوال الخمسة المتقدّمة التي ذكرناها في الحائل التي لا حمل بباء 
وهو معنى قول أشهب في "المدونة": إلا ألا تكون استرابت من حيضها شيا من أول ما 
حملت؛ وهي على حيضهاء فإنها تستظهر» لأنّ الحمل لم يغير عليها حالهاء ولا شيئًا 
منه؛ فوجب ألا يتأثر حكمها بالحملء ولا يتغير عمًّا كانت عليه؛ وهي قبل الحمل 
تسيظهر» وكذلك بعد وجود التحمل تسنظيي (©, 

ولا يختلف ابن القاسم وأشهب فيمن بقيت على عادتهبا تحيض كل شهر أنها 





(1) التبصرة, للخمي (بتحقيقنا): 1/ 212. 

(2) في طبعتي التفريع: (تترك). 

)3( التفريع (الغرب): 1/ 208 و(العلمية): 1/ 43. 

(4) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 51. 

(5) قوله: (لأن الحمل لم يغير عليها حالها... الحمل تستظهر) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» لعياض 
(بتحقيقنا): 1/ 149. 


تود فل الجانعا ف سو تع أب 





323/1 


ل ل ا 
وذلك خمسة عشر يومّاء فلا تستظهر عليها؛ لأنّه لا استظهار في حامل؛ ولا( غير حامل 
بعل أقصى ما سين البباع الدمء والله أعلم. 


[ الاستمتاع من الحائض] 





أما قوله: (ولا يجوز وطء الحائض في فرجها) فالدليل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع. 

ما الكعاب فقوله تعالي :* لفَأعِلُوا الِسَاء فى آلْمَحِيض ولا تتتر شور تور قإذا ننزية _ 4# 
الآبة [البقره: 222] وكا السبب في تروق الآية ماوود في الحديث الصسيم أن اليمود كانوا 
إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوهاء فسأل بعض أصحاب النبي وَكِِةِ عن 
ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال النبي كَلِْ: «اضْتَعُوا كُلَّ شَّيْءٍ إِلَا التحَاع)0©» وهذا 
نص . 

وأما السنة فما رَوى مالك عن زيد بن أسلم أنَّ رجالا سأل النبي كيه فقال: :يارسول 
الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: عد عَلَيَْا رَارَهَا نّم شَأنَكَ بأعْلدَهَا»(4) 
وهذا نضص؛ لأنه سأله عمًا يحل له من امرأته. 


وفي صحيح مسلم عن ميمونة يلكا زوج النبي يك أن النبي يكل كان نَ سَايْسرَ وَيْسَاءَة 


قَوَقّ الْإرَارِ وَهَنّ خيّض)(6. 


(1) في (ك): (وإلا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 43. 

(3) تقدم تخريجه ني باب فضل الحائض والجنب من كتاب الطهارة: 103/1. 

(4) صحيح. رواه مالك في موطئه: 2/ 78 في باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» من كتاب وقوت 
الصلاة: برقم (46). 
والدارمى: 1/ 693: في باب مباشرة الحائضء من كتاب الطهارة» برقم (1072) كلاهما عن زيد بن 
أسلي 125. 


(5) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 320/1. 


356/1 ناهين يي رَديَايخِى لبي ألتمسَاقَ 
وأمّا الإجماع فذكر القاضي عبد الوهاب أنه لا خلاف في ذلك 10). 
وأماقوله: (ولا فيما دون فرجها) قهذه مسألة اختلف فيهاء فال مالك: لا يسجو: 69 
وقال ابن حبيب: إنما ذلك حماية للذريعة» وليس بضيق إذا اجتنب الفرجء وقاله 
أ -(3 


أصبغ 

فظاهر [ك: 1/189] قول مالك التحريم؛ وقد ذكر أَنَّ مالكًا شُئِل هل يطأ بين الفخذين؟ 
فقال: لاء ولكن شأنه بأعلاها. 

قال محمد بن يونس: الذريعة أن يقع في الفرج» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
يَرْنَعْ حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أَنْيَقَعَ فيه)(4. 

رجه المشيور ع المتهي الكناب والسة 

أما الكتاب فقوله تعالى: لاقَأعتَِلُوا آليسَاء فى المَحيض...» الآية [البقرة: 222] فوجب أن 
يتكون الاستمتاع بالحائض من كل الوجوه محرماء إلَّا مال الدثيل على جرازه, 

وأما السنة فما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي يَكِةِ عمًّا يحل له من 
أمرأثة وهي حائضء فقال: الِعَشُدٌَعَلَيْها إِرَارَها نم أن بأَعْلاَمَاه. وفي بعض الروايات: 
«لَدُمَا قوق الإزّار وَلَيْسَ لَهُمَا تَحمَه00©. 


(1) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 196. 

(2) قول الإمام مالك في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 52. 

(3) قوله: (وقال ابن حبيب:... أصبغ) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 1/ 130. 

04 انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 219. 
والحديث جزء من حديث متفق على صحته. رواه البخاري: 1/ 20, في باب فضل من استبرأ لدينه» من 
كتاب الإيمان» برقم (52). 
ومسلم: 3/ 1219. في باب أخذ الحلال وترك الشبهات. من كتاب المساقاة» برقم (1599) كلاهما عن 
النعمان بن بشير ذَلقَنَهُ. 

(5) رواه عبد الرزاق موقوفًا في مصنفه: 1/ 2257 برقم (987). 
والبيهقي في سئنه الكبرى: 1/ 466 برقم (1500). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 1 270 برقم (1468) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب ذَليكَه. 


لا ا ا 357/1 
ا#/ ١‏ لب١‏ سا١‏ سم مسد رسا وو س1 ١‏ ساك 3 





اخّلف في الحائض إذا رأت الطهر هل يجوز وطؤها قبل أن تغتسل أم لا؟ 
د انتتصَر 


فمنعه مالك ويه حتى تغتسل» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: يجوز وطؤها بعد انقطاع دمهاء وإن لم تغتسل إذا كان انقطاعه بعد 


عشرة آياء (2. 

وقال ابن نافع من المدنيين: له وطؤها إذا احتاج وإن لم تتطهر بالماء. 

ومشهور المذهب وقول عامة السلف والفقهاء أنها لا توطأ حتى تغتسلء والدليل 
على ذلك قوله تعالى : «ؤلا تَعُوضٌٌ حَيٌ يرن فإذا اهن اتوطٌ:. ون سني د أتركز الة... 4 الآية 
[البقرة: 222] يعني: فإذا اغتسلن بالماء. 

فشرط تعالى شيئين؛ انقطاع الدم» والتطهر بالماء. 

كذلك فسّره الصحابة والتابعون من القرّاء والفقهاء. فيجب الرجوع إلى قولهم. 

وقد أجمع أهل التفسير -ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم- على أن معنى قوله 
تعالى: لفَإِذًا تَطَهَرْنَ...» الآية [البقرة: 222] هو فعل التطهرء وذلك بعد فعل يكون منها وهو 
الاغتسال بالماءء هذا مذهب مالك وأكثر الفقهاء(6. ْ 

فال المازري: واختلف في قراءة «تهزن» فقر بالتشديد والتخفيف» فالظاهر أن 
التشديد يفيد الغسلء والتخفيف يفيد زوال الدم. 

فإن قيل: قد يفيد التشديد زوال الدمء فإنه يقال: تقطّع الحبل» وتكسّر الكوزء وليس 
شيء من ذلك فعلهماء ولنا صيغة تَفمّل 7 إنما تستعمل فيما يكسب مثل تكلم وتعلم» وما 
قاعموه مجان والأصل فى اللساق ما قلفك ولا يجوز أن يصرق اللقظ عن مرضرعه ]لا 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 43. 

(2) قوله: (اختلف في الحائض... عشرة أيام) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 347. 

(3) من قوله: (ومشهور المذهب وقول عامة السلف والفقهاء) إلى قوله: (هذا مذهب مالك وآكثر الفقهاء) 
بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 3/ 1391 وما بعدها. 

(4) في (ك): (أفعل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 


356/1 إِرْاهِي م يي ردنا كح لبي ألتَّمسَانْ 


يقبا 13 
(ولا شار على وإطتها وق حالة 55 ]0 سواء وطئها في فرجهاء أو فيما دون 


عي 

لعلف قيمن وطرع زؤستة وهي حائض هل عليه كفارة أم /خ؟ 

فذهب مالك والشافعي -أخيرًا- وأبو حنيفة إلى أنه يستغفر [ك: 189/ ب] الله ولا 
كقّارة عليه» وبه قال عطاء والنخعي وابن أبي ليلى والشعبي ومكحول والزهري وأبو 
الزناد وربيعة وحمّاد والليث والثوري وذهب من عداهم إلى أنه يُكَمَر 42». 

ثم اختلفوا في قدر الكمّارة. 

قتال لسمف: إن شماء تصدق بذيعلي يزإن كبك تصلق ينضقه ذيناو» وروق تسوه حون 





ابن عباس ذَلقها. 

وروي عن ابن عباس يها -أيضًا- أنه إن وطتئها ني أول الدم تصدق بدينار» وفي 
آخره بنصف دينارء وقاله إسحاق والشافعي في القديم. 

قال النخعي: إن كان الدم غليظًا فدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار. 

وقال الأوزاعي: إن وطئها ني أول الدم فدينار» وإن كان بعد انقطاع الدم وقبل أن 
تغتسل؛ فنصف دينار. 

وقال سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة. 

وقال الحسن: عليه ما على الذي يقع على أهله في شهر رمضان60. 


(1) انظر: شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 347. 

(2) جملة (في حالة حيضتها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا ببا من طبعتى 
التفريع. 

)3( التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 44. 

(4) قوله: (فذهب مالك والشافعي -أخيرًا- وأبو حنيفة... أنه يُكَمّر) بنحوه في شرح النووي على مسلم» 
للنووي: 3/ 204. 

(5) من قوله: (ثم اختلفوا في قدر الكفارة» فقال أحمد) إلى قوله: (الذي يقع على أهله في شهر رمضان) 
بنحوه في إكمال المعلم لعياض: 2/ 125. 


8 


اانا لاف 2 ته 
٠" 0‏ ولاب فيا الحاض إل لسري 
ووجنه المذهب أن الكشارات إنما ترعت في الشرع في تحريم بعش العبادات؛ 
لحرمة العبادة» أما محض الوطء في نفسه فلا بدليل وطء المسبية قبل استبرائهاء وأنّه لا 
خلاف أنه لا كمّارة فيه» ولأنَّه وطء مُنِع لأجل الأذىء فلم تتعلق به كمّارة كالوطء في الدبر؛ 
لأنّه وطء لم يحرم لعبادة» فلم تجب به كمارة كالزئم(©. 
(ولا بأس بمباشرتها ومضاجعتها والاستمتاع بها فيما فوق فرجها)(6. 
بلعل بعر ات ا يسا لحر لدي ئشة وِتَكا أنها قالت: “لد ا 


كَانَتْ حَايِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ الله يك أن َأتَرِرَ في فَوْرٍ حَيْضَتِهاء نم 3 باشعا" قَالَتْه وار 
يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله يكِيَمْلِكُ إز ا 





6 


8 





وخرّج -أيضًا- عن ميمونة قالت: «كان رسول الله يك بْبَاشِرٌ و نِسَاءَه فَوْقٌ الإرَّار وَهْنَّ 
خُيّض)(65. 

وفي "الموطأ" عن عائشة ْنَا أنها قالت اي 
0 شديدة ل الله عَكئِْهِ: اما لّك؟ لَمَلّكِ تَفِسْتِ) يعنى : الحيضة» قلت: نعمء 
قال: شدي عَلَيْكِ إِزَارَكِ َ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ)©. 

قال الباجي: أَمَرَّها بما يجب أن تمتثله في مثل هذا الحال» وهو أن تشد عليها إزارها 
على ما جرت به العادة أن تشده عليه من جسمها. 

وقوله: انم عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ' دليلٌ على جواز مباشرة الحائض إذا اتنزرت 
ومضاجعتها؛ لذن الذي خظر عليه وطؤها في موضع مخصوصء [ك: 1/188] وأما الالتذاذ 


(1) الأحكام الوسطىء لابن الخراط: 1/ 211. 

(2) قوله: (أن الكقارات إنما شّرعت في الشرع في. .. كمّارة كالزنا) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 186 
والمنتقى. للباجي: 1/ 439. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 44. 

(4) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 320/1. 

(5) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 355/1. 

(6) تقدم تتخريجه في باب اغتسال المرأة من الجنابة من كتاب الطهارة والحيض: 291/1. 


3160/1 إِرْاهِيْمبنٍ أي رَديَا ىلبي ألتَمسَاف 


بغير ذلك فإنه جائز غير ممنوع(1) 
قال المازري: قال الهروي: يقنال: نُفْسث ونَفِسَتٌ إذا ولدت» فإذا حاضت. قيل: 





تست بفتيح النون- لا غير (8) 

قال القاضي: روايتنا فيه بالأم -بضم النون- وهي رواية أهل الحديثء وذلك 
ع0 

وحكى الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة» وأصل ذلك كله من خروج الدمء 
والدم يسمى نفسّاء ومنه قول الشاعر: 
ال 

وفيه من الفقه: نوم النبي كَةٌ مع زوجه [في الخميلة]!)» وأنْ لك من سير أهل 
الفضل خلاف سيرة بعض الأعاجه0©. 

ورَوى مالك عن زيد ب بن أسلم أن رجلا سأل النبي يك نقال له : ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائضر؟ فقال: ملتَشدٌ عَلَيْهَا إزَارَهاء نُمّ شَأَنَكَ َ بأَعادهَا©, لذن المنع من الفرج وما 
قوئهة لجل ملاقاة الأذى» وقلك مأموث فيما فوق الإزارء 

وككر أنّمالكًا شيل هل يجامعها بين الفحتين؟ فقال: لأء ولككن شاه باعلذها: 

قال ابن القاسم: ومعنى (شانه بأعلاها) إن شا أن يجامعه فى أعتكاهب”7 أر في 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 1/ 439. 

(2) المعلم» للمازري: 1/ 369. 

(3) في (ك): (الطباة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في إكمال المعلم. 

(4) الجار والمجرور (ني الخميلة) ساقطان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا يما من 
إكمال عياض. 

(5) إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 128. 

(6) تقدم تخريجه ني باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 1.. 

(7) أبو الحسن المنوفي: قال لي المغرب: العكَنُ جمع عَكُنة وه الح الذي في البَطن من السَّمّنِ.اه. 
وقال الجوهري: الكت اق الذي في البَطْنِ من السّمِنِء والجممٌ عُكٌَ وأعْكَاَ وتَعَكٌنَ البَطنم: صَارَدًا 
عَكن .اه. من شفاء الغليل: 2/ 505. 


كنال ةا اند 


بطنها12). 


(ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة» ولا تقدّم وضوءها على صلاتها تقديمًا 


كثيرًا. فإن شق عليها الوضوء فلا بأس أن تجمع بين صلاتين وأكثر من ذلك بوضوءٍ 
واحد)00. 










أما قوله: (ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة) فالدليل على ذلك ما 
خرجه مسلم في "صحيحه " عن عائشة ذَنَكَا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش وها 
إلى النبي يَلَِةِ فقالت يا رسول الله: إن امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال 


بك بابر 2 8 جروا اب وا قا ره 2 2 01 
رسول الله كَلَئِةِ: «لاء إنمَا ذلِكِ عِرَقٌ وَلِيْسَ بِالحَيْضْةء فإذا أَقبَلَْتٍِ الحَيْضَة فَدَعِى الصَّلَاة 
2 -ه - . 
8 م 


وَإذَا ديرت فَاغْسِلى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَى)60). زاد الترمذي: «وتَوَصئَى لِكُلَّ صَكَدجه40, وذلك 
مسم ول على الاستحياب: 

قال الباجي: لأنّه دم لا يجب به الغسل» فلم يجب به وضوء»؛ كما لو خرج من سائر 
الجسد60, 

قال اللخمي: اختلف قول مالك في المستحاضة هل يستحب لها الوضوء أم لا؟ 

فتمَال مرة: لاوضوء عليها. 

وقال أيضًا: أحب إليّ أن تتوضاأً لكل صلاة. 

وفي كتاب محمد: فإن جمعت بين صلاتين بوضوء واحد؛ أعادت الأخرى في 


الوقت. 


(1) قوله: (وذكر أن مالكًا سّئِل هل... أو في بطنها) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 52. 

)2( التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 44. 

(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 

(4) صحيح؛ رواه الترمذي: 1/ 217.» في باب المستحاضة, من أبواب الطهارة» برقم (125) عن عائشة فظكها . 
(5) المنتقى» للباجي: 1/ 458. 


362/1 إِرَاهِيْمننٍ أي رَديَاكدِىَ ليحي ألتَّمِسَانٍ 

فوجه القول باستحباب الوضوء لها ما قدمناه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ويه (1) 
واه من جنس الأحدات: فامهحب عنه الوضوء [188:8ري] قياشا على سلس الول 
والمذي(6. 

قال في "التبصرة": والعلة الجامعة بينهما أنّه خارج على جهة المرض. 

إذا ثبت أنه يُستحب لها أن تتوضأ لكل صلاة -لما قدمناه- فهال يستحب لها غسل 
فرجها أم لا؟ 

اختلف في ذلك على قولين» فقال ابن حبيب: يُسْتَحب لها ذلك. 


وقال سحئون: لا متسب لبها ذلك40, 


فوجه قول ابن حبيب اعتبارًا بالوضوء. 
ووجه قول سحنون اعتبارًا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وغيرهاء فإها لا 
تغسل(5) حتى تتفاحش. 
(ويُستحب للمستحاضة إذا انقطع دمها أن تغتسلء فإن تركت تجديد الغسل فلا شيء 





عليها)60. 
اختّلف في المستحاضة إذا انقطع دم استحاضتها وقد كانت اغتسلت للحيضء هل 


تعيد ا 56 ع له؟ 
فقال مالك مرة: لا تعيد الغسلء ثم رجع فقال: تتطهر ثانية أحب إلى وهذا الذي 


استحب اين القاسه9؟, 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 84 و85. 

(2) في (ك): (ولأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في ذخيرة القراني. 
(3) انظر: الذخيرة» للقرافي: 1/ 390. 

(4) قوله: (فقال ابن حبيب: يُستَحب... ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 1/ 27. 
(5) في (4): [تفصل» وقد انقردت يبذا الموصع من الكتاب».ولعل الضواب ما أثبتتاة. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 44. 

() قوله: (فقال مالك مرة: لا تعيد... ابن القاسم) بنصّه في #بذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 49. 


انا اياف 2 01 360/1 

فوجه القنول الأول أن دم الاسسعافة لم سحب فيه الغسل: وإنما استجب فيه 
الوضوء» وما شرع فيه استحباب الوضوء لم يؤمر بالغسل عند انقطاعه» كسلس البول 
والمذي. 

ووه القان هر أن الأصل قرء نشعاب القبنال: كما يستهي [ سلس البو 
الوضوءء وإنما ترك الغُسل في الاستحاضة؛ لمكان المشقة العظيمة؛ فإذا أيقنا انقطاعه 
وعدم تكرره؛ رجَّعنا إلى حكم الأصل في الاستحباب وهو العُسل. 

فنقل عبد الحق في "نكته" عن غير واحد من شيوخه القرويين أنهم قالوا: إنما قال 
مالك في أحد قوليه: تغتسل المستحاضة إذا زال الدم عنها؛ من أجل ما ذهب إليه بتعض 
الناس في منع جواز وطئهاء فاستحب الغسل؛ مراعاة للخلاف. والله أعله(0. 

قال عياض: ولا خلاف أن وطء المستحاضة التي تباح لها الصلاة مباحٌ بين العلماء 
إلا شىء زُوي عن عائشة ويا وبعض السلف في منع ذلك(2. 

قال الأبهيري: لأنّ حكمها لماكان حكم الطاهر في وجوب الصلاة عليها؛ لقول 
النبي يَلِِ: إنها تصلي»© كان ذلك حكمها في الصوم والصلاة ووطء الزوج إياها؛ لأنَ 
دمها ليس بدم حيض ولا دم نفاس» وإنما هو عرق كما قال النبي ود فلم يكن حكمها 
حكم الحائض والنفساءء» كما لم يكن حكمها في وجوب العْسل عليها حكم الحائض 
والنفساءء, والله أعلم. 
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(1) التكت والفروقء لعبد الحق الصقلي: 1/ 46. 
(2) إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 177 و178. 
(3) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 310/1. 


364/1 إِراهِيَمرن أي ريا ححِىَ التَحبِيَ آلتَمسَانَ 


اختّلف في غسل الجمعة هل هو واجب أم لا؟ 

ولأ ختلاف آله ليس شرطًا ق الإجراء» وأنه إن على بقير غسل عام ةا أو ناسيًا [3: 
7 أن صلاته جائزة. 

قذعب: مالك إلى أن سيل الجمحة سنة مؤقدة» وقل نص عليه صاحي “الوافسةة" 
فقال: وغسل الجمعة سنة مُرَعُْبٌّ فيهاء لا يأثم تاركه(©, 

وقد تسامّح البراذعي في نقله وتوسع في عبارته؛ إذ قال: وغسل الجمعة واجب80©, 
وإنما أراد به وجوب السنن لا وجوب الفرائض. ولعله قَصَدَ بذلك تبركا بألفاظ النبوة 
حيث قال يكل «عُسْلٌ الْجمُعَةٍ وَاجِبٌ جب عَلَى كُلَّ مُحْتَلِمِ)(4. 

واقدين على أ ان بولعي الكداي والسعة والعظر. 

أما الكتاب فقوله تعالى: «يتيها الذريرت دَامَنوَا إذَا قُمَثْرَ إلى آلصّلؤة فَآغْسِلُوأ وُجُوهَكُمَ وَيْدِيَكُمْ إلى 
لْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوا يرُءُوسِكُمَ وأرْجُلَكُمْ إلى الْكَعبَنٍ ون كُنسُمْ جْْبا فَآطْهّرُو» الآية [المائدة: 6] فذكر تعالى ما 
يتوصل به المكلّف إلى فعل الصلاة وما يجب عليه؛ وذلك الوضوء وغسل الجنابة» ولو 
كان غسل الجمعة واجبًا لذكره. 

وأما السنة فما خرجه مسلم عن أبي هريرة ذَلكّهُ عن النبي َل أنه قال: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 45. 

(2) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 463. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 121. 

(4) متفق على صحته رواه مالك في موطئه: 2/ 141» في باب العمل في غسل يوم الجمعة» من كتتاب السهوء 
برقم (102). 
والبخاري: 2/ 23 في باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؛ أو على 
النساءء من كتاب الجمعة. برقم (879). 
ومسلم: 2/ 580 في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به. من كتاب 
الجمعة؛ برقم (846) جميعهم عن أبي سعيد الخدري ذَلقتهُ. 


د 1 ا 365/1 
آتى المتجعة مَصَلَى مَك ثم أنصَتَ حلَى فرُع الإمام من خطيده نُميْصَلي مَعَه؛ 
عي ل ما تهون الجُمُعَةٍ الأخرَى» وَمَضْل كا نام 4 زاد في طريق أخيرى: (وَمَنْ مس 


الشّى فَقَدْ لَعَا)(2, 

وقد رُوي عن أبي هريرة 5ك أن لبي كل قال: ١مَنْ‏ تَوَضِأُ صَأَتَأَحْسَنَ الوْضُوءَ نُمَ أنَى 
الجخنة فَاسْتَمَعَ وََنْصَتَءٍ غْفِرَ لَهُما َيِه وَبيْنَ الْجْمُعَةٍ الأُخْرَى وَْيَادَة نان يام والخبر في 
الس نظ 

وخيرّج النسائي وأبو داود عن سمرة ؤَلَكَهُ أ أنَّ النبي يك قال: : «مَنْ توّضأ صَأَيَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
بها وَنِعْمَتْء وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالعْسْلُ أَفُضَلٌ»!4. 


قال الأصمعي: (فبها) أي بالسنة أخذء (ونعمت) أي ونعمت الفعلة. 
قال: تقلت هذه اللفظة (ونعمت) بالتاءء والعامة تقف عليها بالهاء(6. 
وخرّج مسلم عن أبي هريرة ؤَلَكَّهُ قال ا ا عُمَرٌبْنُ الْخَطَّابٍ يَخْطُّبُ اناس يَوْمَ 
الْجُمُعَةَ إِذْ مَحَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَمَانَ فَحَرَّض بِدعُمَرٌ فَقَالَ: مَابَالُ رجَالٍ يتَأَخرُونَ بَعْدَ 
التّداو قَقَال حُتْمَانُ: يا أميرَ الْمَؤْمزين مَازَدْتُ جين سَوِمْتٌ اند أن تَوَضَأْت كُمَ لت 
(10) رواه مسلم: 2 7 في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من كتاب الجمعة؛ برقم (857) عن 
أبي هريرة ذَلْْنَهُ. 
(2) رواه مسلم: 2/ 588» في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من كتاب الجمعة. برقم (857) عن 
أبي هريرة ذَلْقْنَهُ. 
(3) لم أقف عليه عند البخاريء ورواه مسلم: 2/ 588 في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من 
كتاب الجمعة, برقم (857). 
وأبو داود: 1/ 276» في باب فضل الجمعة؛ من كتاب الصلاة» برقم (1050) كلاهما عن أبي 
هريرة ؤََيَهُ. 
(4) حسن؛ رواه أبو دود: 1/ 97: في باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة؛ من كتاب الطهارة؛ برقم 
(354). 
والترمذي: 2/ 369, في باب الوضوء يوم الجمعة» من أبواب الجمعة؛ برقم (497). 
لي ا من ل 
(5) قوله: (قال الأصمعي: فبها؛ أي:... بالهاء) بنحوه في مشارق الأنواره لعياض: 2/ 17 و18. 


26/1 إباهِيمتنٍ أي رَدريَا ىلبي آلتَّمسَانٍ 
َقَالٌ عَم وَالْوْضُوءِ أَيْضًاا أَلمْ تَشْمَعُوا رَسُولَ الله يله يَقُولٌ: دإِذَاجَاء أَحَدّكُمْ إلى الْجْمْعَةٍ 
لفكي ل02؟ ولو كان الغسل واجبّ ا سات ركه عثمان ولا أقره عصر وهو بعضرة 
الما 

وفي البخاري عن عائشة يلكا أنها قالت: كَانَ النّاس يَنْتَابُونَ يَوْمَّ الجْمْعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ 
وَالعَوَالِيَ فيأنُونَ في اعبار يُصِيبُهُمْ اعبار وَالعَرَقُ فَيَخْرُحُ مِنْهُمْ [ك: 187/ ب] العرَقُء فَأَنَى 
رَسُولَ الله يكل إِنْسَان مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِيء فَمَالَ الي كلل: لو أَنَكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْعِكُمْ 


هَلّ)(2), 
. لتم 2 ان ممص فه عي كن سو امه 2 1 ء 1 1 
وقد سَيْل ابن عباس كا عن الغسل يَومَ الجِمَعَة أوَاجب هو؟ قال: «لا ذكره ابو 
داود(6. 


ولأنَّه عسل وُضِع(» لاجتماع الناس» فأشبه غسل العيدين» ولأنَّه لو كان واجبًّا 


ولأنَّه لو كان واجبًا لَمَاصِحت الجمعة دونه ولا خلاف أن الجمعة تصح من غير 


ُ 600 
وذكر أبو جعفر الأببري أن أصحاب مالك اختلفواء فقال بعضهم: هو سنة مؤكدة لا 


(1) رواه مسلم: 2/ 580 في كتاب الجمعة, برقم (845) عن أبي هريرة ذَلَهُ. 

(2) متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 6 في باب من أين تؤتى الجمعة؛ وعلى من تجبء من كتاب 
الجمعة, برقم (902). 
ومسلم: 2/ 581: في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به من كتتاب 
الجمعة برقم (847) كلاهما عن عائشة متها . 

(3) حسنء رواه أبو داود: 1 في باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة؛» من كتاب الطهارة» برقم 
(353). 
وأحمد في مسنده» برقم (2419). 
والطبراني في الكبير: 11/ 2219 برقم (11548) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ذَلكهَنا. 

(4) في (ك): (موضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قوله: (ولأنه لو كان واجبًا... غير غسل) بنحوه في الاستذكار لابن عبد البر: 2/ 13. 


امهس 1 ا ارد 
يجوز تركه إل لعذر. 


وقال بعضهم: نه مس 0 


ولو كان عتد مالك أو عند أحد من أصحابه واجيًا لذَكّره. 

وهو قول كافة الفقهاء أنه لايجبء وإنما يُحْكَى وجوبه عن الحسن وأهل الظاهر©. 

قال اللخمي: أنّا الفسل لمن لأرائحة له فسي وها القسل لمن له رافية 
#القمّاب والسثالة وها أشبههياة فوالجهي. 

قال: وعلى من أَكّل ثومًا أو بصلا أو كرائًا ني أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه؛ لقوله يَكِِ: 
ان أكل من كفو الشجدو لخن لطي عل مَسْجدَنًا)(©. 

وفي بعض الروايات: افَإِنَ الملايكة يَتأنَى اذى ني 4061 ذأسقط حقه من 
المسجد؛ لأجل المصلين والملائكة» وإذا كان من حقهما أن يخرج عنهما من المسجد 
[وكان حضور الجمعة واجب](©2؛ وجب أن يزيل ما عليه من تلك الروائه©». 

واختلف هل يفتقر إلى نية أم لا؟ 

فالظاهر من العذهي أنه يفنقر إلى ثية. 

وقال الباجي: الظاهر من قول أشهب وابن شعبان أنَّهِ لايفتقر إلى نية» وكأنهما يريان 


(1) قوله: «(وذكر أبو جعفر الأببري: أن أصحاب... إنه مستحب) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
2/ 549. 1 ْ 

(2) قوله: (وهو قول كافة الفقهاء أنه... وأهل الظاهر) بنحوه في الاستذكار لابن عبد البر: 2/ 11 والمنتقى. 
للباجي: 2/ 108. 

(3) رواه مسلم: 1/ 394,. في باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرائًا أو نحوهاء من كتتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. برقم (563) عن جابر بن عبد الله وَلِيهَا . 

(4) رواه مسلم: 1/ 395, في باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء من كتتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم (564) عن جابر بن عبد الله وَلِيهَا . 

(5) جملة (وكان حضور الجمعة واجب) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تبصرة اللخمي. 

(6) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 2/ 550. 


3606/1 ناهين يردا وى لدبي ألتَمسَاف 
أن ذلك إنما شرع لإزالة الأوساخ والروائح؛ فلمًّا شرع لإزالة عين جرى مجرى [إزالة] 3 
النجاسة التي لا تفتقر إلى نية. 

ووجه ما ذهب إليه مالك أن هذا وإن كان سيب مشروعيتهة إلا أنه شرع على وجه 
غلب عليه التعبد حتى تعدّى محل موجبه؛ ولم يختص [بالمواضع]0© التي هي محل 
الأعراق؛ بل وجب عمومًا على جميع الجسد كغسل الجنابة. 

قال الباجى: ولأنه غُسل من غير شجاسة» فاققر إلى نية كفسل البجنابة(0, 


[ وقت غسل | لجمعة] 
(ولايغتسل للجمعة قبل الفجر)(. 


اعلم أن المغتسل قبل الفجر لا يخلو من وجهين: 
ما أن يغتسل ويترك المضى إلى الجمعة إلى وقت الجمعة, وإمًّا أن يغتسل ويمضي 
من ساعته إلى الجمعة. 


فإن اغتسل قبل الفجر وأخَر مضيه إلى [2: 1/186] وقت الجمعة؛ لم يجزه عند 
مالكء وبه قال كافة الفقهاء إِلّا الأوزاعي فإنه أجازه(6. 

والدليل على أَنّه لا يجوز ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة فلتَهُ أن رسول 
الله يكل قال: هي لقال يع التق نم زاح في الشاعة الأولل+ كَأنمَا قرب بَدَنَتَوَمَنْ 
رَاحَ في السّاعَةٍ التي فَكََنمَا قرب بَقَرَةوَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَة التَّلَِة فَكَأَنَمَا قَوّت كَبْئا 
أَْرَنَه وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ لرَابِعَِ دَكَنمَا قَرّتَ دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعٍَ الْكَامِسَةِ 
َكَأنَمَا كَرّبَ بَبْضَةَ مدا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتٍ الْمَلايْكَةُيَسْتَمِعُونَ الذّكْر)(6). 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) ما بين المعكوفتين مطموس في (ك). 

(3) انظر: المنتقىء للباجى: 2/ 110. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 209 و(العلمية): 1/ 45. 

(5) قوله: (فإن اغتسل قبل الفجر وأخر مضيه... فإنه أجازه) بنحوه في التمهيد. لابن عبد البر: 14/ 149 
وشرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1027. 

(6) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 2/ 139. في باب العمل في غسل يوم الجمعة» من كتاب السهوء 


انا نانف ع ع 1 369/1 

والرواح لا يكون قبل الفجر باتفاق من اللغة؛ فدلّ ذلك على أنَّ المُسل لا يكون قبل 
الفجر. 

قال المازري: ولأن الشرع إنما ورد بعُسل يوم الجمعة وماقيل الفجر فليس عن 
الجمعة, ولا يصح إيقاع الغسل فيه» كما لا يصح إيقاعه يوم الخميس00. 

واختّلف فيمن اغتسل قبل الفجرء ثم غدا من ساعته وأقام حتى صلَّى به الجمعة. 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: من اغتسل للجمعة في الفجر؛ لم يجزه(2) 

وقال مالك في "العتبية": لا يعجبني ذلك. 

يريد: لا يعجبه الغسل تلك الساعة. 

وقال ابن وهب: إن اغتسل للجمعة في الفجر؛ أجزأه(6. 

قال امن يونسى: يريدة إذا راءم حينفلي0©, 

فوجه قول ابن القاسم ما قدَّمناه من قول النبي كَكلِه: امن اغْمَسلَيَوَْ المع ثراح 
والرواح لا يكون قبل الفجرء وإنما يكون عند الزواله ولأنَّ العلة المقنضية للغسل إنما 
هي إزالة الأعراق والأوساخ وتطييب الرائحة» فإذا كان بين الغسل وبين الصلاة زمن 
طويلء الغالب زوالة. 

ووجه ما ذهب إليه ابن وهب أن المقصود بغسل يوم الجمعة إنما هو التنظيف. 
وزوال الأعراق والأوساخ. وأن يكون متصلًا بالرواح» وقد فعل المغتسل ذلك؛ فلا يبالي 
أكان قبل الفجر أو بعده. 


برقم (100). 
والبخاري: 2/ 23 في باب فضل الجمعة» من كتاب الجمعة؛ برقم (881). 
ومسلم: 2/ 582: في باب الطيب والسواك يوم الجمعة» من كتاب الجمعة؛ برقم (850) جميعهم عن أبي 
هريرة ذَليتَهُ. 

(1) شرح التلقين» للمازري: 1/ 3/ 1027. 

(2) انظر: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 464. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 311. 

(4) الجامع, لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 122. 


30/1 إزْاهِيْنٍ أبي ردي عي لحي ألتَمسَانَ 









(ولا بأس أن يغتسل لها ني صدر النهار إذا غدا في الحال» فإن اغتسل في صدر النهار, 
وأخَّر غدوه إلى الجمعة؛ أعاد غسله عند مضيه إلى الجمعة)17). 

اغلم أنْ الكلام في هذه المسألة في طركيّن : 

أحدهما: في الوقت الذي يغتسل فيه. 

الثاني: هل من شرطه أن يكون متصلا بالرواح أم لا؟ 

فأما الطرف الأول [ك: 186/ ب] وهو الوقت الذي يغتسل فيه. فذهب مالك في 
"الععية" إلى استبحياب العيصين دون التي 20 

وذهب ابن حبيب إلى أن التكير أقفسل» وهو ملعب الشائعي» واععلق أفحايب 
فقال بعضهم: من طلوع الشمسء وقال بعضهم: من طلوع الفجر. 

والحجٌ الشافمي بما :رجه مسلم عن أبي هريرة 45 أن البي يل قال: : امن اغْتَسَلَ 
يَوْمَ الْجْمّعقِ ُمَرَاحَ في السَّاعَةٍ الأولَى؛ فَكَأنمَا رب بَدََها. 

وقد تقدَّم وجه الدليل من ذلك أَنّهِ قال: «من رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الأولى). 

وإذاكان الوواح في الساغة الأولى مددويلة كان الغسل ف كلك الوقت أفقمل» إذ 
الغسل إنما يكون قبل المضي. 

وهذا لا حجة له فيه؛ بل هو حجة لنا من وجهين: 

أحدهما أن الرواح لا يكون من أول النهار» وإنما يكون أول النهار الغدوء والرواح 
بعد الزوال» ويشهد لذلك قوله تعالى: لوَلسليِمنَآلرِيحَ عُدُوهَا سير وَرَوَاحُها ...© الآبة [سباً: 
2] ولا يستعمل الرواح أول النهار بحال. 

الوجه الشان أنه قسّم وقت الرواح خخمسة أجمراء» فلما ذكر الجزء الخامس عد 
بخروج الإمام واستماع الذكر؛ وظاهر هذا يقتضي انقطاع الرواح في الساعة السادسة. 
وأنها وقت حضور لا وقت رواح وعلى ما يقوله المخالف لا يصح ذلك؛ لأنَّ السادسة 


(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 389 و390. 


ل درت 37/1 


قول مايك(1), 





والذي يدل على ذلك قوله تعالى: #ايكها الْذِينَ ءَامَتوَا إِذًا نوو لِلصّلَوة ين يَوْ ِألْجِمُعَةِ فَأسْعَوَا إل 
ِكْرِلله...» الآية [الجمعة: 9] والسعي إنما يجب إذا تُودي للصلاة» ففي هذه الساعة يقع 
فضل الرواح. والرواح قبل الفجر لا يكون باتفاق من أهل اللخة(©. 

وإنما كره مالك التَبكير في الرواح إلى الجمعة؛ لأنّه قال: لم يكن الصحابة يغدون 
هكذاء وأخاف على فاعله أن يدخله شيءٌ ويُعْرّف بذلكء ولا بأس أن يروح قبل 
الؤوال33. 

واختلف في معنى قوله يَلَِةِ: ١مَنْ‏ غَسَّلَ وَاغْبَسَلَ)(4. 

فقال ابن قتيبة: أكثر العلماء يذهبون في «غعَسَلَ) أنّه أراد مجامعة الرجل أهله قبل 
خروجه إلى الصلاة؛ لأنّه لا يُؤمن عليه أن يرى في طريقه ما يفتنه. 

وذهب قومٌ إلى أنَّهِ أراد بقوله: «عَسَّلَ)؛ أي تدلّك وتنظّف. ثم اغتسل بعد ذلك 
للجمعة60, 


(1) من قوله: (فأما الطرف الأول وهو الوقت الذي يغتسل) إلى قوله: (وإنما يتصور ذلك على قول مالك) 
بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 2/ 30. 

(2) قوله: (والذي يدل على ذلك قوله تعالى: يَا أَيّهَا... أهل اللغة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
122/1 123. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 1/ 4465 والبيان والتحصيل؛ لابن رشد: 
390/1 

(4) جزء من حديث صحيح.ء رواه أبو داود: 1/ 95: في باب الغسل يوم الجمعة؛ من كتاب الطهارة برقم 
(345). 
والترمذي: 2/ 367, في باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة: من أبواب الجمعة: برقم (496). 
والنسائي: 3/ 95) في باب غسل يوم الجمعة» من كتاب الجمعة: برقم (1381) جميعهم بألفاظ متقاربة 
عن أوس بن أوس الثقفي ذَلقَتَه. 

(5) انظر: غريب الحديث. لابن قتيبة: 1/ 289 و290. 


7 إِْاهِيمنٍ أي رَدَا فى الي ألتَّمسَانَ 


(فإن أتى المسجد قبل أن يغتسل؛ فإن [ك: 1/185] كان الوقت واسعًا خرج فاغتسل» ثم 


عاد. وإن ترك الغسل فلا شىء عليه)107). 





وإنما أمره بالخروج إذا كان الوقت واسعًا؛ لتحصل له الفضيلتان جميعًا وذلك 
الغسل وصلة الجمعة. 

وإ كان الوقت ضيّقًا سقط عنه القسل؛ لأنَ الفُسل إثما يداد للصلاف فإذاكان في 
تحصيله فوت الصلاة سقط عنه. 

وقال الأبهري: إنما أَمَرَ بالخروج؛ ليستدرك فضل الغسل المأمور وفرض الجمعة. 
فإذا خاف فرت الجمعة لم يغرس» لذن مراعاتها وأداوها اولي من الفسل لهاء يوكد هذاما 
زُوي عن عمر بن الخطاب دَكَتهُ ونه أنه [كان](© يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان» فعرّض 
به عمرء فققال: ما بَالُ جَالٍ يوون بَعْدَ لنّدَاء؟ ققَالَ عُثْمَانُ: يا أمِيرَالمُؤْمِنِينَ ما زِدْتُ 
ير سَمِعَتٌ الثداء أن توشات» فم أيلسٌه تقال عه ولعيو لش )ارقي فلت أن 
رسول الله يك كان يأمر بالغسل0©): فلم يأمره بالرجوعء وليس ذلك إِلّا لما عَلِمم من ضيق 
الوقت وفوات الصلاة أن لو أمره بالرجوع إلى الاغتسال. 

قال الباجي: رأى عمر أَنَّ اشتغاله بالصلاة واستماع الخطبة أوْلَى من خروجه لفضيلة 
الغسل؛ فلذلك لم يأمره بالخروجء ولا أنكر عليه قعوده. وإنما أنكر عليه ما مضى من تركه 
الغسل؛ ليكون ذلك تنبيهًا على ما ينبغي أن يُفحَل في مثل ذلك اليوم. 

وأما قوله: (وإن ترك الغسل فلا شيء عليه) فإنما قال ذلك؛ لقوله كل: سَؤلرشأا 
يَوْمَ الْجْمُعةٍ َبهَا و وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالعْسْلٌ أفْضَل) خرجه أبو داود والنسائي(5. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 210 و(العلمية): 1/ 45. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) تقدم تخريجه في باب غسل الجمعة من كتاب الطهارة: 365/1. 
(4) المنتقى» للباجي: 2/ 107. 

(0) تقدم تخريجه في باب غسل الجمعة من كتاب الطهارة: 365/1. 


اللا 3300 






(وإن كان جنبًّا فاغتسل لجنابته؛ وقصد بنيته نياببه عن الغسل للجمعة؛ 
أجرأه)10). 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المقصود من غسل الجمعة النظافة» وزوال الأعراق والأوساخ» 
ومعنى العبادة فيه تبع» فإذا أراد بغسله الجنابة» وقصد به نيابته عن غسل الجمعة؛ أجزأه 
وضار كمن اغسل لللجمعة وقصد التبرد والتتظلف» فَإنَذلاك يجرههة لأ الشرد والتظف 
يحصل له من غير قصدء فإن قصده لم يؤثر ذلك في شيء؛ وليس هذا بمنزلة من اغتسل 
للجنابة والجمعة غسلا واحدًاء وأنَّ هذا قد شرك بينهما في النية -وسيأتي الكلام عليها في 
موضعها إن شاء الله- وهذا لم يشرك بينهما؛ لأنّه جعل الجنابة أصلا في الغسل» وجعل 
هذا الغسل بعد [ك: 185/ ب] حصوله مُسَقِطَا؛ لتوجه الأمر عليه بغسل الجمعة: فلم يقع 
بينهما شركة في النية. 


قال بعض شيو خنا وعده المسآلة مببظ على أن غيل الجعة / مفتقرٌ إلى نية 20 







«(وإن كان ناسيًا لجمعته وذاكرًا لحنايته. فاغتسل لها؛ لم يجزه ذلك عن غسل جمعته. 
[ولا يجزئه غسل جماعته عن غسل جنابته](6. 


وإن اغتسل لجمعته وجنابته غسلًا واحدًا وخلطهما في نيِّةٍ واحدة؛ لم يجزه عن واحدٍ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 210 و(العلمية): 1/ 45. 

(2) قوله: (قال بعض شيوخنا: وهذه المسألة مبينةٌ على أن غسل الجمعة مفتقرٌ إلى نية) بنحوه في المنتقى؛ 
للباجى: 1/ 302. 

(3) جملة (ولا يجرقه غسبل جساعه هع غسل جتابحه) سافظة من (8) التي الشروت بهذا الموضبع من 
الكتابء وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(4) جملة (ويجزئه عن وضوء حدثه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
طبعتي التفريع. 


327/1 ااهثرتن اي راع التبصئ اسان 

منهماء ويحتمل أن يجزئه عن جمعته. ولا يجزئه عن جنابته. 

وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة. ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري, وبه أقول)17). 
أما قوله: (وإن كان ناسيًا لجمعته وذاكرًا لجنابته. فاغتسل لها؛ لم يجزه ذلك عن 

غسل جمعته...) إلى آخر المسألة فقد تقدم الكلام على هذا الفصل في أول الكتاب. فمن 

أراد الوقوف عليهء فلينظره هناك (©. 
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(1) التفريع (الغرب): 1/ 210 و(العلمية): 1/ 45 و46. 
(2) انظر النص المحقق: 75/1. 





خا اف ع تن الا 315/1 





والدليل على ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عباس ذا أنه قال: مرّ رسول الله يك على 


الآحَرٌ فَكَانَ لا يَسْعَيْرُ مِنْ بَؤيه20. وفي رواية: «وَكَانَ الآحَرُلَايَسَْئه عَنِ الْبَوْلِ - أَوْمِنَ 
لْبَوْلِ)(6©. 

وفي حديث عَنَادُ بن السَّريَ وَلقكهُ ١لا‏ يسْتبْرِئُ من بَولو)!4. 

يعني: من الاستبراء. 

وقال البخاري: «وَمَا يَُذَّبَانٍ في كير وَإِنَهُ لَكَبيرٌ)(6. 

قال عياض: ومعنى قوله: «لا يَسْتَيْرٌ مِنْ يووا أي: لا يجعل بينه وبينه سترة» ولا 
يتحفظ منه» وفيه أنَّ القليل من النجاسة وكبيرها غير معفوٍ عنهه وهذا مذهب مالك وعامة 
الفقهاء إلّا ما خففوه في الدم؛ لغليته على ما قدمناه. 

وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسةٍ معفوًا عنه قياسًا على العفو عن المخرج 
ل الاسسيان 

وقال التروي: كانوا ير حصو ف القليل من البول. 

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: يُغسل. 

وحكى عن إسماعيل القاضي أنَّ غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحسان 


(0) التفريع (الغرب): 1/ 210 و211 و(العلمية): 1/ 46. 

(2) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 174/1. 

(3) رواه مسلم: 1/ 241, في باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهه من كتاب الطهارة» برقم 
(292) عن ابن عباس ذَيِكًَا . 

(4) جزء من حديث صحيح. رواه النسائي: 4/ 106» في باب وضع الجريدة على القبر» من كتاب الجنائز» 
برقم (2069) عن ابن عباس وهنا . 

(5) تقدم تخريجه في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: 175/1. 


2/61 إنْاهِيمنٍ أبي رَدريَ كح لحي أَلتَمسَانَ 
والتنزه» وهذا مذهب الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه. 

قال عياض: ومعنى ايَسْتَئْزْه) لي: يبعدذلمئنه ومئه أعيدت النزاهة عن [ك: 1/184] 
الشوءة لي: البعد مع 1 

قال المازري: وأما رواية ١يستبرئ»‏ ففيها زيادة على هذا المعنى؛ لأنَّه إذا لم يستبرئ 
فقد يخرج منه بعد(2 الوضوء ما ينقض وضوءه. فيصير مصلَيًا بغير وضوء, فيكون الإثم 
لأجل الصلاة أيضًا(8. 

وأما قوله: «وَمَا يُحَذَبَانِ في كَبِيرٍ؛ يحتمل أن يريد افي كبير' عليهم تركه: وإن كان 
كير اميد انه نكما قال : اووقتطيةا: ها وذو جمد للد لي الاي [النور: 15]. 

قال عياض: وقيل في معنى قوله: «(وَمَا د يُعَذْبَانِ في كَبِيرٍ؛ أي في أكبر الكبائر وإن كان 


كبيرًا. 

وفى الحديث من الفقه صحة عذاب القبر(. 

وقال الهروي في الغريبين: الرواية «لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلٍا. وهو من الاستيراء من 
الحدث. 


ومعنى الحديث أنّه يقوم ولا يبالغ في إخراج البولء فإذا أخذ في الوضوء. أو بعد 
فراغه منه؛ خرجت منه بقية ما كان في مجرى الذَّكّرء فيتتقض وضوءه؛ فيصلي بغير وضوءء 
فيلحقه العذاب؛ لتفريطه» فيجب أن يتحفظ المرء ويستيرأ جهده. 

وروى ابن المنذر مُسْيِدًا عن النبي بك أنه قال: (إِذَابَالَ أَحَدّكُمْ لير ذَكَرَهُ انا (5, 


(1) انظر: إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 118 و119. 

(2) في (ك): (قبل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المعلمء للمازري: 
1 .» وإكمال المعلم» لعياض: 2/ 119. 

(3) المعلم» للمازري: 1/ 367. 

(4) انظر: إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 118. 

(5) ضعيف»ء رواه ابن ماجة: 1/ 118. في باب الاستبراء بعد البول» من كتاب الطهارة وستنهاء برقم (326). 
وأحمد في مسنده؛ برقم (19054). 
وابن أي شيبة في مصنفه: 1/ 9 برقم (1708). 


أ 38 2 لبان 
رك تت 0 ا 27/1 

قال عبد الوهاب: وليس عليه أن يقعد ويقوم ويتئحن-(!) 

زاة أبو مسمدة ولا يعشى ولكن يستيراً نفسه بالفقن والسلت الحقيف» وليس غلية 
اا 

يلل تلك الأ قا ارقم نان و0 عد افق و غليهء ولو لزمه أن 
يفعل ذلك؛ لكان عليه أن يمشي شيئًا كثيرّاء وأن يقوم ويقعد مرارّء وهذا موضوءٌ عنه؛ 
لكنه يستبرأ بأيسر ذلك على حسب ما يغلب في ظنه أنه قد استبرأ» وإندين الله يُسرء وليس 
على الإنسان أن يزيد على ذلك حتى يخرج عن الحدّ ويصير كالوسوسة. 

وقدروى بي بن كعب ذَلفَه عن النبي يَكل أنه قال : "إن للوْضوءِ شَيْطَانه يُقَالَ لَه: 

سر ايد 


الْوَلَهَانُ قا حددو)(4, 


وقيل في الآثار: "إن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهه"(6. 


(والاستنجاء مستحبٌ. وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرجي الأذى السّفرة والبسرة؛ 


يعنى | .2 ب 3 )600 





والهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 207, برقم (1024)» وقال: وفيه عيسى بن يزداد. تكلم فيه أنه مجهول؛ 
وذكره ابن حبان في الثقات» جميعهم عن عيسى بن يزداد» عن أبيه. 

(1]) التلقين» لعبد الوهاب: 1/ 28. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 27. 

(3) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 57. 

(4) تقدم تخريجه: 377/1. 

(5) يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: 4/ 276» في باب الحسدء من كتاب الآداب» برقم (4904) 
عن أنس بن مالك ذَلِيْتَه أن النبي َليِةِ قال: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم؛ فإن قوما شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ©وَرَهَبَابِيه أَبْعَدَعُوهَا ما كََبْكهًا عَلَيهِرَ4 
[الحديد: 24]27. 

(6) كلمتا (السفرة والبسرة) ساقطتان من طبعة دار الكتب العلمية» وكلمتا (يعني: الحشفة) زيادة انفردت بها (ك). 


478/1 إِنْاهِيْمنٍ أي رَديَاكَِ ألتبِيَ ألتمسَانٍ 
اختلف في الا ستنجاء هل هو واجب أو 3 مستحى؟ 
فذهب الشاففيى وأحمد وأبو ثور إلى ووب الاسعتجاه وإزالة سائر النجاسات» فإن 


صلَى ولم يستنج؛ لم تصح صلاته(1). 
وقال أبو حنيقةة الاسعنجاء [3: 184ارب] ليس يبقرض: وإزالة غيره من النتجاسية 


وقال أبن الجأاب: متسب 

وأجراه ابن القصار(6 واللخمي مجرى إزالة النجاسة التي تكون على البدن 
والثوب. 

قال اللكمي: فعلى القول بأ إزالة الدجاسة سُتَه إذا صِلَّى ولم يسعنب؛ يُعبد مادام قي 
الوقته وعلى القول أن إزالة التجاسة فرصس؛ ينبغي أن يعيد أيدٌ!(8. 
(ويُستنجى من الغائط والبولء ولا يُستنجى من الريح)(©. 

والدليل على ذلك قوله يَلِ: (إِذَا دمب أَحَدَّكُمْ إِلَى الْمَائِطٍِ فَلْيَذّهَبْ مَعَهُ يَكَانَةٍ 
حجار يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ)60, ولآن المقصوه بالامتدياء إزانة عين التجاسة: قلات موسرة 
في الغائط والبول.: 





وأما قوله: (ولا يُستنجى من الريح) فهو قول كافة الفقهاء. 
وذكرعبد الوعاب ف "الإشراف" أن قرمًا يحالقون فى ذلك 


وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 46. 

(1) قوله: (اختلف في الاستنجاء.... صلاته) بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 135. 

(2) قول أبي حنيفة بنصّه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 77. 

(3) انظر: عيون الأدلة» لابن القصار: 1/ 356. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 68. 

(5) التفريع (الغرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 46. 

(6) حسن.ء رواه أبو داود: 1/ 10» في باب الاستنجاء بالحجارة» من كتاب الطهارة؛ برقم (40). 
والدارمي: 1/ 530: في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (697) كلاهما عن عائشة ذَفتها . 


سافن كي تع 1 329/1 

ووجه المذهب: قوله يَدِيِ: «لَيْسَ مِنّا مَن اسْتَنْجَى مِنّ الرّيح170) ولأنَّ الغرض من 
الاستتجاء إنما هو إؤالة عين التجاسةء وذلك لا #خصور فى الريمر؟ لأنّه ليس بعين قائبة؛ 
ولو وجب منه الاستنجاء؛ لوجب منه غسل الثوب؛ لأنها تلقاه(2. 

واختلف هل يُستنجى من المذي أم لا؟ 

فقال العراقيون من أصحابنا: لا يُستنجى منه» قالوا: وذلك لما فيه من اللزوجة» وقد 
عدر 1ق ]امسلل عر تسد 

وأما الودي فما رأيتٌ فيه خلافاء والظاهر أنّه يجري مجرى البول الذي حكمه 
كمسية: 

قال اللخمي: يُستنجى من البول والغائط والمذي والودي60) 


[الاستنجاء بالعظام والروث] 


(وققه إلله تنحاء بالء م ام وسائر الطعاه(6 ويكره الاستنحاء بالروث7) وسائر 
النحاسات)(6). 






اعلم أن الأشياء التي يُستجمر بها في الجواز والمنع على خمسة أقسام: 
فصنف يجوز الاستجمار به» وصنف يُمْبَع الاستجمار به ويختل ف إذا نزل» وثلاثة 


(1) ضعيف جداء رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: 3/ 418 برقم (5277)؛ من حديث أنس ولك 
وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ 55. 
وابن عساكر في تاريخ دمشق: 53/ 49: برقم (11155): من حديث جابر بن عبد الله وكا . 

(2) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 142. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) قوله: (فقال العراقيون من أصحابنا: لا... فينجسه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 1/ 39. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 68. 

(6) كلمتا (وسائر الطعام) زائدتان من (ك). 

(7) كلمة (بالروث) يقابلها في (ك): (من الروث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(8) التفريع (الغرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 46. 


30/1 إِرْاهِيمنٍ أبي رَدًَا تدِىَ لتحي أَلتَمِسَانٍ 

فالأول: الأرض على اختلاف أنواعها من حجر ومدر وكبريت وزرنيخ”17) وغير 
ذلك؛ فهذا بجوز اللاستجمار به بالأتفاق220, 

ووجهه أنَّ الاستنجاء طهارة في الشرع؛ والطهارة تتنوع إلى مائع أو جامد, كما تتنوع 
طهارة الحدث إلى مائع أو جامد. ثم المائع في طهارة الحدث في الاستنجاء وهو الماء» فيبجب 
أن يكون الجامد في طهارة الحدث هو الجامد في طهارة الاستنجاءء وذلك جنس الأرض. 

ويعضد هذا من الدليل قول النبي كَل لعبد الله بن مسعود: «افْينِي يتلاك أَحْجَار): 
خرّجه الببضاوي 8 

وحديث أبي هريرة ذََتَهُ حين أمره النبي عليه الصلاة والسلام «أن يبتغي له ثلاثة 
أحجار(: فتخصيص الذكر بالأحجار دليلٌ على أنَّ الاستنجاء تعلَّق بالأحجار التي 
هي 00 من جنس الأرض [ك: 183/أ]. 

وأمّا الثاني: وهو ما كان استعماله في مثل ذلك سَرَّفَا كالذهب والفضة والياقوت وما 
له حرمة كالطعام والملح؛ فلا يستجمر به. 

واغيداف إذا توك قظاعر المذحب أنه لتقن وي قد لحب ول تابه أن السراد زوال 
النجاسة, وقد أزالهاء وإن كان متعديًا فيما فعل به(6). 

قال المازري: ولأنَّ الغرض إزالة العين وقد زالت بهذا النوع0©. 


(1) ابن عبد السلام المصري: الزِرْنِيخْ - بكسر الزاي-: مَعْدنَ معروف. منه أبيض ومنه أصفرء ذكره الفارابي 
في فعليل بكسر الفاء قال أبو منصور اللغوي: هو فارسي معرب.اه.من تنبيه الطالب المطبوع بهبامش 
الجامع بين الأمها ت(بتحقيقنا): 1/ 4. 

(2) قوله: (فصنف يجوز الاستجمار به»... بالاتفاق) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 70. 

(8) ريل البخاري: 1/ 48 في ياب لا يسعنجى بروك» من كقاب الرضرصير قي (156) عن حبك الله بن 

(4) رواه البخاري: 1/ 3 في باب الاستنجاء بالحجارة» من كتاب الوضوء. برقم (156) عن أبي هريرة ذََتَهُ. 

(5) كلمتا (التي هي) يقابلهما في (ك): (إليها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) قوله: (وأمًا الثاني: وهو ما كان استعماله... به) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 70. 

6 شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 252. ْ 


انا لواف ع ع 1 3/1 
فرع: 

ولو كان ما استجمر به نجسًا بالمجاورة كالحجر, فإن باشر الاستجمار بالموضع الذي 
فيه النجاسة؛ فحكمه ما تقدَّمء وإن باشر الاستجمار بالموضع الطاهر؛ فلا يضره() 


(والاختيار غسل المخرجين بالماء)(0. 


أما الكتاب فقوله تعالى: فيه رِجَال بوت أن يَتَطَهّرُوأ وَالَهحْب الْمُطفِررت4 الآية 
[التوبة: 108] 


قال أبو هريرة ؤَلَكهُ: نزلت في أهل قباء لما كانوا يستنجون بالماءء» رواه أبو داود(©. 


وأما السنة فما خرجه البخاري عن ابن عباس كفا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 


دخل الخلاء؛ قال ابن عباس: فوضعت له وَضوءًاء فلمًّا خرج قال: ١مَنْ‏ وَضَعَّ هَدًا؟) 


قالوا: ابن عباس ذَِْتَكًا: قال: «اللَّهُمَ كَقَهَُ َقَهُهُ في الدّينِ)!4. 

وقال ابن عباس فا: ضمني رسول الله ول إلى صدره: وقال: «اللّهُحَ عَلَّمَةُ 
الكتات)(6. 

وخرج -ايقّا- عن أنس ين مالك 805 انه فال : كان النبي َك هذا حَرَجَ لِحَاجَتِد 


أجيء 5 وَغُلهمٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ فر ماع ب ع يعني يَسْتَنْحى به 60). 


كرد ع 


(1) قوله: (ولو كان ما استجمر به... فلا يضره) بنصّه في المنتقى» للباجي: 1/ 339. 

)2( التفريع «الغرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 46. 

(3) صحيح» رواه أبو داود: 1/ 11» في باب الاستنجاء بالماء» من كتاب الطهارة؛ برقم (44). 
والترمذي: 5/ 2280 في باب من أبواب تفسير القرآن» برقم (3100) كلاهما عن أبي هريرة وَليَهُ. 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 41/1 في باب وضع الماء عند الخلاء؛ من كتاب الوضوء؛ برقم (143). 
ومسلم: 4/ 1927: في باب من فضائل عبد الله بن عباس قيككاء من كناب فضائل الصحابة لك برقم 
(2477) كلاهما عن ابن عباس ذا . 

)00 0 البخاري: 1/ 226 في باب قول النبي كَلو: «اللهم علمه الكتاب»» من كتاب العلم» برقم (75) عن ابن 

س يها . 
(6) متفق على صحته؛ رواه البخاري: 1/ 42» في باب الاستنجاء بالماء» من كتاب الوضوءء برقم (150). 


362/1 إناهِيْمنٍ أبي رَريَا كح لتحي أَلتَّمسَانَ 

وفي الصحيحين عن أنس ؤذَلتَهُ «أن النبي و دَحَلَ حَائِطًا وَنبَعَهُ غْلَامٌ مَعَهُ مِيضَاٌ 
فَوَضَعَهَا عِدْدَ ِدْرَ َقَضَى رَسُولُ الل يِل حَاجَتَكُ فَكَرَجَ حَلَيْنَاوَقدِ ا َنْجَى بالْمَاءِ) 01 

قال عياض: الميضأة إنما تستعمل للوضوء, تّسَعٌ قدر ما يُتوضاً به(©. 

وأما المعدى فهو أن الأصل ف التحاسة زوال غيتها وأثرهك وذلك لأا يحصل إلا 
بالماء» وأما الأحجار وغيرها فإنها تزيل العين القائمة ويبقى الأثرء فكان الاستنجاء بالماء 
أطهر وأئنقى؛ فلذلك كان أفضل بلا خلاف في المذهب أعلمه أن الماء أفضل من 
الأحجارء وعليه العمل عند أهل العلمء فإنهم يختارون الاستنجاء بالماء. 

وجاء عن النبى يَلَِةِ أنه استنجى بالماء. وأحاديفه في ذلك كثيرة صحيحة. وكان 
النبي يي يأ في الأمور أفضلها ومعاليهاء فدل أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاقتصار 

قال أبو عمر: والفقهاء اليوم مجمعون على أن الماء أطهر وأطيبء والأحجار توسعة 

40 -: 1 8 

ورخصة في الحضر والسفر” 6 

وقد حكى عن بعضن السلف أنه كره الاستنجاء بالماء وكرهه [4: 183/ ب] تعض 

قال: لأنَّهِ نوعٌ من المطعوم. 

وأعانه(6) ابن المسبيبه فقال: الاستنجاء بالماء وَضوء البساء 80 


ومسلم: 1/ 227. في باب الاستنجاء بالماء من التبرز. من كتاب الطهارة» برقم (271) كلاهما عن أنس 


بن مالك وَلِيََهُ. 

(1) لم أقف عليه عند البخاريء ورواه مسلم: 1/ 227: في باب الاستنجاء بالماء من الشبرزء من كتاب 
الطهارة» برقم (270) عن أنس بن مالك ذَلِيكُه . 

(2) إكمال المعلم. لعياض: 2/ 77. 

(3) قوله: (وجاء عن النبي يك أنه... على الأحجار) بنصّه في إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 78. 

(4) الاستذكارء لابن عبد البر: 1/ 214. 

(5) في (ك): (وأعانه) وقد انفردت مبذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(6) قوله: (وقد حكي عن بعض السلف أله كره الاستتعجاء... وضوء النساء) بدخوه ف الاستذكاره لأبن عبد 
البر: 1/ 142. والطهية للقرطبي: 3 146. : 


33/1 





ذاقنا لتثا يف ع ع ياد 

و 0 

وقذاك الخحصين. 

قال في "السليمانية": وإذا استنجت المرأة؛ فليس عليها غسل ما بطن»ء وإنما عليها 
غسل ماظين والكر والتيب ف ذلك موا 

والأحسن الجمع بين الأحجار والماء» وهو ظاهر قول مالك؛ لأنه قال في 
"المدونة": ومن استجمر بالحجارة» ولم يغسل مخرج الأذى [بالماء حتى صلى؛ أجزأته 
ضلاته ويغسل مشرج الأذ ]40 لما يسعقيل 2 

وهذا دليلٌ على أنهم كانوا يستعملون الحجارة لإزالة عين التجاسة» ثم يغسلون بعد 
ذلك الأثر يالما وهذاهو الألحسن. 

قال الماوّري: أن المسل يطهر بالإجماع من كل عالفه تهات إتقانه بالطهارة» 
والصلاة على وجهٍ مجمع على صحتها أَوْلَى. 
(ولا بأس بالاقتصار ني الاستجمار على الأحجار). 

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في "سننه" عن عائشة 8 أن التبي وَل قال: 

(إذَادَمَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَائِطٍِ فَلْيَذْمَبْ مَعَهُبَكَانَةٍ أَحْجَارٍ يَسَْطِيبُ بهن لها 
6 





ُجْرَئّ 
وروى البخاري عن أبي هريرة ذَقَتَهُ أنه تبع النبي وَل وقد خرج لحاجته؛ «فأمره أن 


والأثر رواه مالك في موطئه: 2/ 45؛ في باب جامع الوضوء؛ من كتاب وقوت الصلاة» برقم (88) عن 

(1) جملة (بالماء حتى صلى... الأذى) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تهذيب البراذعي. 

(2) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 12. 

5 الجر والعجرور (في الاسعتجبار) ساقطان من طبعة دار الدب العللمية. 

(4) التفريع (الغرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 46. 

(5) حسن.ء رواه أبو داود: 1/ 10» في باب الاستنجاء بالحجارة» من كتاب الطهارة» برقم (40). 

والنسائي: 1/ 41»؛ في باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء من كتاب الطهارة» برقم (44) 

كلاهما عن عائشة ذقِيهًا . 


3/1 إبَاهِيّمن أبي ردي كدي لبي ألتَمسَانَ 


يبتغي له أحجارًا»(1). 
وفى "الموطأ" عن غروة عن أبيه عن التبى كله أنه سكْل عن الاستطابة فقال: (أُوْلة 
جد أَحَدُكُمْ ثَلانَّة أَخْجَار؟200: وظاهر هذا جواز الاقتصار؛ لأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك؛ 


فكانت المصلحة جوازه. 

إذا ثبت ذلك» فهل يقتصر عليها مع وجود الماء أم لا؟ 

فال مالك: ومن استجمر بالحجارة» فلم يغعسل مخرج الأذى بالماء عحتى 1 
أجزأته صلاته 60 , 
(ولا بأس بالزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم تُنق)9». 

والأصل ني ذلك ما ثبت عن النبي يَلِةِ أنه قال: «أو لايجد أحدكم ثلاثة أحجار 
يستطيب بيهر ذكره مالك في المربكه'". 

وق حديق عبد الله بن مسعوء 814 : «أنه آبره أن ييه بثلاقة العسار» عر هه 
اليمخاري80, 

فثبت بمجموع هذا أَنْ الثلاثة الأحجار إذا وقع الإنقاء بها؛ أجزأت69: وإن لم يقع 
الإنقاء بها؛ فله أن يزيد عليهاء ولا خلاف في ذلك؛ إِلَا أنّه ستحب في الاستجمار الوتر؛ 


لقوله يَكَِِ: ١وَمَنْ‏ اسْتَجْمَرَ َليُوِرَا خرّجه أبو داود”. 





(10) تقدم تخريجه في باب الاستيراء والاستنجاء والاستجمار من كتاب الطهارة: 384/1. 

(2) رواه مالك في موطئه: 2/ 38» ني باب جامع الوضوء؛ من كتاب وقت الصلاة» برقم (28). 
والطبراني في الكبير: 4 86 برقم (3724) كلاهما عن عروة بن الزبير ذَلِنَهُ. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 8 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 12. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 46. 

(5) تقدم تخريجه باب في الاستبراء والاستنجاء والاستجمار من كتاب الطهارة: 384/1. 

(6) في (ك): (أجزأ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 2/ 24, في باب العمل ني الوضوءء من كتاب وقوت الصلاة» 
برقم (17). 
والبخاري: 1/ 3 في باب الاستنثار في الوضوءء من كتاب الوضوء. برقم (161). 
ومسلم: 1/ 212, في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار, من كتاب الطهارة» برقم (237). 
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ركس د اه را 33/1 

فعلى هذا إذا لم يحصل الإنقاء17) بالثلاث؛ تمادى إلى خمس. فإذا لم يقع الإنقاء(2) 
يخس تماقف إلى سيع 

واختلف عل مزق [أن]7 يقتصر على ما دون الثلاث؟ 

فقال مالك في "العتبية": إذا أنقى بحجر واحد؛ أجزأه» فرأى© أنَّ الاعتبار 
بالإنقاء دون العدد0). 






قال [ك: 1/182] القاضي أبو الفرج وابن شعبان: لابدّ من ثلاثة أحيجار80. 
وسيأق الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله. 


[ الاستجماربغير الأحجار] 


«(ولا بأس بالاستجمار بغير الأحجار من المدر والخزف والطين والآجرء ولا 
بأس بالخرق والقطن والصوف ولا بأس باستعمال القراب والتخال:67 








واا 5 102100 1 


وأبو داود: 1/ 9. ني باب الاستتار في الخلاء» من كتاب الطهارة؛ برقم (35) جميعهم عن أبي 
هريرة وَلْكْتَهُ. 

() ني (ك): (الانتقاء) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتاب. 

(2) في (ك): (الانتقاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطعيٌّ القراءة في (ك). 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم السياق. 

() البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 156. 

(6) في «ك): «(فروي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(7) قوله: (فرأى أن الاعتبار بالإنقاء دون العدد) بنصّه في المنتقى» للباجي: 1/ 339. 

(8) قوله: (قال القاضي أبو الفرج. .. أحجار) بنحوه في المنتقى. للباجي: 1/ 340. 

(9) ابن عبد السلام المصري: النّخالَةٌ -بضَمٌ النون-: ما يَخْرُجٌ من الدَّقيقٍ عند عَرْبََيه.اه.من تنبيه الطالب 
المطبوع بهامش الجامع بين الأمهات (بتحقيقنا): 2/ 640. 

(10) الطالقاني: يقال سكَّلت النخلة إذ ضعف نواهاء وتمر سخَّلُ والسخالة النفاية.اه.من المحيط في اللغة: 
4 262. 

(11) التفريع (الغرب): 211/1 و(العلمية): 1/ 47. 


ع 
م 


والكلام ههنا في ما يُستنجى به. أمّا الأحجار فلا خلاف في جواز الاستنجاء بهاء فأ 


حَ 


غير الأحجاره فهل يقوم مقام الأحجار أم لا؟ 

المشهور أَنَّهِ يقوم مقامها كل طاهر جامد منقٍ ليس بمطعوم, ولا بذي حرمة ولا 
سَرَفء ولا فيه حق للغير. 

فقولنا: (طاهر) احترازًا من النجسء وقد تقدّم. 

وقولنا: (جامد) احترارًا من المائع والطين. أمّا المائع؛ فلأنّه لا يزيل النجاسة على ما 
قذمنا في ما ميلف» وأما الطيرنء فإنه يزيد( الميحل تلويثا(©. 

وقولنا: (منق) احترارًا من الزجاج وما أشبهه مما يُلَطّحْ النجاسة وينشرها ولا يزيلها. 

وقولنا: (ليس بمطعوم) احترازًا من [المطعوم صونًا له عن القذرء وقد نُهي عن 
الروث؛ لأنَّهِ طعام للجانّ فأولى طعامنا](6©. 

[وقولنا: (ولا بذي حرمة)؛ احترارًا من شيء مكتوب أو]«4» جدران المساجد وما 
أشبهها. 

وقولنا: (ولاسَرّف) احترارًا من الذهب والفضة والياقوت والزبرجدء وما أشبه 
للك 

وقولنا: (ولا فيه حق للغير) احترارًا من الطعام» وما أشبهه. وهذا الذي ذكرناه يندرج 
فيه جميع صور الكتاب؛ لأنّ ذلك كله منق طاهر(5. 

والمقصود بالاستجمار إنما هو إزالة عين النجاسة» وهي حاصلة لجميع ماذكر في 
الكتاب» ويعضد هذا ما رواه الدارقطني عن طاووس أنه قال: قال رسول الله وَلِْ: «إِذَا أَنَى 
(1) في (ك): (يزيل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) ما يقابل كلمة (تلويثًا) غير قطعي القراءة في (ك). 
(3) جملة (المطعوم صونًا له عن... فأولى طعامنا) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 

وقد أتينا بها من ذخيرة القرافي. 
(4) جملة (وقولنا: ولا بذي حرمة... مكتوب أو) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 

وقد أتينا ها من التحرير والتحبير» للفاكهاني: 2/ 143. 


(5) من قوله: (المشهور أنه يقوم مقامها كل طاهر جامد) إلى قوله: (ذلك كله منق طاهر) بنحوه في الذخيرة» 
للقراني: 1/ 208 و209. 


ان لجا نيف هرك 2 ار 
أَحَدُكُم الَْرَا رمن به الله كا يَسْعَفلَا وَكَايسعديزهء م ليسمَطِبْ ه تكانة أخجار أَز 
شكلحمة ةَ أَعْوَادٍ 3 يدت حَثيّات ت من َ العا بٍ(0. 





وذهب أصبغ من أسحابنا إلى [أد لا يشيع الا مهار إل لحار أو ما في معناها 
فين عمنس الأأرضص» وأمًا ما كان من غير أجعاس الأرهن #الرق والقطن والصوف 
والنخالة والسخالة؛ فلا يجوز الاستجمار به» فإن فعل؛ أعاد في الوقت. 

ووجه قول أصبغ قياسًا على التيمه©. 

لأنّ الاستنجاء طهارة قي الشرع تتوعب إلى مائع وإلى جامد؛ كماتتوعب طهارة 
الحدث. ثم المائع في إحدى الطهارتين هو المائع في الأخرىء وهو الماء فيجب أن يكون 
الجامد في طهارة الاستنجاء هو الجامد في طهارة الحدث. وذلك جنس الأرض الذي 
يمتقص يه التيمم. 

والفرق بين التيمم والاستجمار على المشهور من وجهين: 

أحدهما [ك: 182/ ب] أن الاستجمار إنما شرع بالأحجار؛ لإبعاد عين النجاسة, لا 
لتحصيل الظهار 605 , 

والذائق علي كلك أن المسل قر شيل هد الاسعجمان فإن اران تبدية إسحااء 
وإذا كان المقصود إنما هو إبعاد عين النجاسة؛ فهذا يحصل بالأحجار وغيرها مما ليس 
من جنس الأرض أو جنسها بخلاف التيمم» فإنه طهارة يعتد مها المكلف. كما قال تعالى: 
«ولدكن بريد إُِطوَرح... > الآية [المائدة: 6]» ولم يثبت التطهير في الشرع إِلّا بالماء» أو بجنس 
الأرض؛ لقوله: #مَعِيدًا ص4 الآية [المائدة: 6]» وقوله: «وَجعِلَتْ لِي الأَرْض مَسْجدًا 
وَطَهُورًا»(4. 


(1) ضعيف. رواه الدارقطني مرسلًا في سئنه: 1/ 91, برقم (156). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 179 برقم (538)كلاهما عن طاوس ككَلَنْه. 

(2) قوله: (وذهب أصبغ من أصحابنا إلى أنه لا يجوز... قياسًا على التيمم) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 70. 

(3) قوله: (والفرق بين التيمم... لتحصيل الطهارة) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 208. 

(4) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 250/1. 


(ولا بأس بالاقتصار على حجر واحد إذا أنقى؛ كان ذا شعبةٍ أو شعب عدة)(1). 





اغلف عل يقفصر على هادوة العلاث» فقال مالك إذا أنقى بجر واحد؛ 
كجوار © ورأي أن الاعخار إنما هر بالاتقء دون السروة, 

وقال القاضي أبو الفرج وابن شعبان: لا بدَّ له من ثلاثة أحجار». 

فوجه المشهور ما خرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود ذلك قال: أَنَى اللي له 
العَائِطَ فَأَمَرَنِي أن آتيَهُبنَادنَةِ حجار فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن وَالتَمَسْتُ الثَالِتَ فَلَمْ أَجِدْهُ 
َأَحَذتُ رَوْتَهَ أنه بهَاء فَأَحَدَ الحَجَرَينٍ وَألْقَى الرّوْنَّهَه وقال : «هَذَا ركُسٌ:00©): وهذا ظاهر 
في كونه يَككِ اقتصر على ما دون الثلاث ولم يزد فلن المقصود إنما هو الإنقاء فإذا حصل 
الأثقاء؟ فقد حصا المقصوف قلا يعتير عله. 

ولهذا لو استجمر بالثلاث ولم تنق؛ لم يجزه ولا بدٌ من الزيادة» فيجب إذا أنقى بدون 
الثلاث أن يجزثه. 

قال المازري : ولآن الماء لم راع فيه عدد مخصوضيء فكنالك ماهو بدل هله وهو 
الحم 60 


[حكم ترك الاستنجاء والاستجمار] 2 | 


لومخ توك الامعيعاء بالمات والانتجتار بالالسبيان سس ترشا وضاى ذإئما سس 


له أن يستجمر, ثم د يعيد وضوءه وصلاته في الوقت. فإن خرج الوقت؛ فلا إعادة 
عليه)(207, 





(1) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 47. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 156. 

(3) قوله: (ورأى أن الاعتبار إنما هو بالإنقاء دون العدد) بنصّه في المنتقى» للباجى: 1/ 339. 
(4) قوله: (وقال القاضي أبو الفرج ... أحجار) بنحوه في المنتقى. للباجي: 1/ 0 

(5) تقدم تخريجه في باب الاستبراء والاستنجاء والاستجمار من كتاد . الطهارة: 380/1. 
(6) شرح التلقين» للمازري: 1/ 251/1. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 47. 


تك ا ان | ماهد م ون تخ وي اذ | أغاكح 2 
الا لا نجاف و ا اا 269/1 

اعلم أن الكلام في هذه المسألة في طرفين: 

أحدهما: في إعادة الصلاة. 

الثاني: في إعادة الوضوء. 

فأمّا إعادة الصلاة» فقد اختّلف فيهاء فقال ابن القاسم في "العتبية": ومن ترك 
الاستنجاء والاستجمار إن كان ذلك ساهيًا؛ أعاد في الوقت(1). 

قال ابن يونس: ولو فعل ذلك عامدًا؛ أعاد أبدّاء وهذا حكم من صلَّى بنجاسة في ثوبه 

وقال أشهب في "العتبية" عن مالك فيمن نسى الاستنجاء: أرجو أن لا تكون عليه 
إععادة030 ورأق أن محل التجو معقرٌ عده» ولايجري سجرى التجاة تكوق في بلته أو 
ثوبه. 

ووجهه أن المحل [ك: 1/181] بعد الاستجمار يبقى نجسًا؛ بدليل أن غسالته نجسة 
بالإجماع, فلا أثر للحجارة في تطهيره. 

وأمّا إعادة الوضوء فاختلف فيه» فذكر في "الطراز" أنه لا تلزمه إعادة؛ إذ لا تعلق 
للوقوء النعاسق ولمتسي اين اليرلاي أن دلة 

قال بعض أصحابنا: وما أراه راعى في ذلك إلا الاستبراء واستخراج النجاسة من 

وقال غيره: إنما أَمَرّه بالوضوء؛ لأنّه في حال الاستجمار يزيل ما على المحل؛ وقد 
يصحبه ما كان متصلًا من باطن المحل» فيخرج بإزالة الظاهر فيكون نجاسة؛ وقد خرجت 
من الباطن وهي مما تنقض الطهارة؛ فلذلك أمره بإعادة الوضوءء فهذا وجهه. والله أعلم. 

وقال بعضهم: إنما ذلك مخصوصٌ بالاستنجاء إذا كان على الذَّكرِ؛ لأنه يمس ذكره 
في استنجائه» وهذا فيه نظر. 


)21 البيان والتحصيل» لابن زشد: 1/ 402 
(2) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 63. 
)23 البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 02 


230/1 را هِيمتن أي ريا تو لتحي ألتَمِسَان 
فرع: 

ولونسي المتيمم أن يستجمرء فلم يذكر حتى فرغ من تيممه وقبل أن يصلي؛ 
فليستجمر ويعيد تيممه. 

وإن صلَّى ولم يعد تيممهء فالظاهر أنه لايجزك؛ لأن التيمم يجب أن يتصل بالصلاة. 
وهذا قد قطع تيممه عن الصلاة؛ لشغله بطهارة النجاسة. 

ريجور أن يقال: يجزئه كمن تيهمء ثم وطرع بنعله على ووث ذابة» بيه ويصلي. 


(وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار؛ فلا إعادة عليه في الوقت ولا 


خيرو)03. 
والدليل على ذلك ما رُوىٍ عن عائشة طَلكَا أنها قالت: قال رسول الله عَلَِةِ: :إذَا 
ذَهَبَ أَحَدكُمْ إِلَى الْعَائِطِ َلْيَذْهَبْ مَعَهُ بتَكَانَةٍ أخجار يَسْتَطِيبٌ بهن فَإِنَهَا نُجْرِْئْ عنها 


خرجه أب وإرولت 





وقد تقدَّم في هذا المعنى ما فيه كفاية» فأغنى عن إعادته60. 


قال مالك: ومن تغوّط واستنجى7 بالحجارة» ولم يغسل ما هناك بالماء حتى 
صلّى؛ أجرأته صلاتف ويغسل ماهناك لما سف 159. 

قال ابن بشير: وهذا إنما يصح إذا كان يمكنه أن يغسل ولا يمس الذكرء فأمَّا إن افتقر 
إلى مسه؛ فإنه يعيد الوضوء على مذهب [من أوجب ]© الوضوء من مسّه(7. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 211 و(العلمية): 1/ 48. 

)2( تقدم تخريجه في باب الاستيراء والاستنجاء والاستجمار من كتاب الطهارة: 78/1 

(3) انظر النص المحقق: 384/1. 

(4) في (ك): (وا ستجمر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في المدونة وتبذيب 
البراذعي. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 8 وتهبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 12. 

(6) كلمتا (من أوجب) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بهما من تنبيه ابن 

(7) التنبيهء لابن بشير: 1/ 246. 


اا3 اظةة 391100000 


(ومن عَدّت نجاسته أحد مخرجيه؛ فاستجمر وتوضأ وصلَىء ثم ذكر بعد 


صلاته؛ غَسَل النجاسة عن موضعهاء ثم أعاد صلاته. ولم يعد وضوءه ولا 
امستكمار)820, 





اختلف هل يراعي في الاستجمار محل الأذى فقط؟ 

فقال عبد الوهاب: إن انتشر عن ذلك الموضع؛ لم يجزه [ك: 181/ ب] إلا الماء(©. 

وقال ابن القاسم: كان بعض الناس يقول: إذا تعدّت النجاسة مخرج الأذى؛ فلا 
يجزئه إِلّا الماءء فسألت مالكًا عن ذلك» فلم يذكر عدا المخرج ولا غيره. 

قال: فإن قيل: فمن مضى كانوا يبعّرون ولسنا كهيئتهم؟ 

فيقال له: بل كانوا يأكلون السمن واللبن وغيرهما مما يُليِّن البطن» ونحن وإياهم 
متساووق في البول837, 









(وما قارب المخرج مما لابدّ منه ولا انفكاك عنه؛ فحكمه عندي العفو عن غسله. 
كحكم المخرجين. وقال ابن عبد الحكم خلافه)(©. 
اختلف فيما قارب المخرج هل حكمه حكم المخرج أم لا؟ 
فقال عبد الوهاب: وإذا انتشرت النجاسة عن ذلك الموضع؛ لم يُجْزِه إلا الماء(8©. 
قال بعض أصحابنا: يريد: المخرج وما قاريه, 
قال في "الطراذ”: والمعروف من المذهب أن يُراعى المخرج وما قاربه» فلا يختص 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 212. 

(2) التلقينء لعبد الوهاب: 1/ 27. 

(3) قوله: (وقال ابن القاسم: كان بعض الناس يقول: إذا تعدَّت... في البول) بنحوه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبى زيد: 1/ 24 و25 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 210. 

(4) كلمتا «الحقم خلافه) يقابلهما في (ك): (الحكم في الحكم خلافه) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتابء والتفريع (الغرب): 1/ 212. 

(5) التلقينء» لعبد الوهاب: 1/ 27. 


22/1 ناهين أي يقلتي مساق 

قال المازري: وإنما تجزئ الأحجار ما لم تَعْدَ النجاسة المخرج وما قاربه؛ وإنما 
كان هكذا؛ لأنَّ الأصل عندنا ألا تزال النجاسة إِلّا بالماء» وسّومح باستعمال الحجر؛ لأنَّه 
قد يعرض للإنسان قضاء الحاجة في الطرقات» ومواضع لا يتفق فيها الماء» ولا يمكنه 
التأخير إلى وجوده؛ فرخص له في استعمال الحجر الموجود بكل مكان. 

وهذا يجب قصره على المخرجين اللذين يضطر لفعل ذلك فيهماء وما سواهما من 
البدن يبقى على أصله في اختصاصه بالماء. 

وما انتشر عن المسخرجين اننشارًا متفا هعشا البق بسكم ماعل البدق لمشاركه له 
في معناه؛ لأنَّه لم يوجد غالبًا في سائر الناس عند خروج الحدث(1). 

وقال ابن عبد الحكم فيما حكى عنه ابن الجلّاب: هو في العفو خلافه. 

يريد أنه لا يُعفى إلا عن محل النجو لا غير ويرى أنَّ هذا باب رخصة:؛ والرخصة لا 
تتعدس سكانهاة قلا يجزيع الاستجمار إلا في المحل» وماقاريه يشل بالماء: كما لو كانت 
النجاسة في سائر بدنه. والأول أظهر. 

©5 


(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 250. 


اك د ا ا 33/1 


[ باب المنع من استقبال القبلة] 


(ويُكره استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول في الأفضية كالصحاري والسطوح التي 


ليس علليها سئرء ولا بآأس بذلك ف الأبية)210. 

والدليل على ذلك ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي أيوب كلك أن لبي وَل قال: (إذ 
اه الْمَائِطَ فَلَا تَسْتَقبِلُوا الِْبْلَّقَ وَكَاتَسَْدْبرُوهَا [ك: 1/180] -يعني: القبلة - يبَوْلٍ وا 
غَائْطِ وَلَكِنْ شَرّقُوا أو غَرّبُوا". قال أبو أيوب: " قَقَدِمْنَا اشَّامَ فوَجَذَْا مَرَاحِيِضَ قد بيَيَتْ 
قِبلَ الِْبْلََه فََنْحَرفٌ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِر الله (2) 

وخرّج -أيضًا- عن سلمان الفارسيء وقيل له: لقَدْعَلْمَكُمْ تَِيكُمْ ككل شَيْء 
حَتّى الْجْرَاءَةَ قَالَ: قَقَالَ: أجل «لَقَدْ نَهَانا أن تَسْتقبلَ الْقِبْله لغَائِط َو يَوْلٍ.. .» الحديث60. 

وخرّج الدارقطني عن طاووس قال: قال رسول الله يَكِوُ: !١‏ ذا أَتَى أَحَدٌ حَدَكُمْ الْمَوَارَ 
َلْيْكْرِمَنَ قِبْلَهَ لله فلا يَسْتَفِْلْهَا وَكَا يَسْتَذيرا»(4. 

قال مالك: إنما عنى النبي كك الفيافي» ولم يعن المداتن ولا القرى20, 

قال الأببري: وهذا إذا كان في الصحاري والفلواتء فآمّا إذا كان في البيوت والسترة؛ 
فلا يمس أن يستقبل القبلة ويستدبرها؛ لأنَّه قذ حال بينه ويينها حائل. 

وتذلك روى انف "موطئه" ومسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر 
قال: " يت غلى ين قوعي خض «مَرََبِتُ رَسُولَ الله يك ذَاعِدَا لِحَاجَتِو مُسْتَقبلًا 
السام مُسْتَذيرًا الْقِبْلَهَ "460 ل ل ال 





سكاركسسل 2 
يو وكا أنه 


(1) التفريع «الغرب): 1/ 212 و(العلمية): 1/ 48. 

(2) رواه مسلم: 1/ 224 في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (264) عن أبي أيوب ذَه. 

(3) تقدم تخريجه في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة: 184/1. 

(4) تقدم تخريجه ني باب الاستنجاء من كتاب الطهارة: 387/1. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 7/1. 

(6) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 2/ 2271 في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط» من 
كتاب القبلة» برقم (208). 
والبخاري: 41/1» في باب التبرز في البيوت» من كتاب الوضوء. برقم (148). 


304/1 إِزْاهِيَمنٍ إبي ديا كخِىَ لبي ألتَّمسَان 
وفي رواية أخرى: ١م‏ مُسْتَقبلا بَيْتَ المَقسِ)(4. 
فَعلم بفعله يَكِدِ أنه أراد بنهيه عن الاستقبال والاستدبار الصحاري دون البيوت؛ لأنه 


لا يأمر بشيءٍ ويخالف بغيره؛ إلا أن يَُخصّ بذلك. وليس هذا موضع خصوصه؛ لأنّه أوْلَى 
الناس بتعظيم حق الله تعالى وشعائره وحرماته. 


قال تعالى: لون يُعَطِم سَعَترَآطه... 4 الآية [الحج: 32]؛ وقال النبي يلِةِ: «إني لأخشاكم 
و 21 بها فيه 0 


255 


ومسلم: 1/ 5» في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة. برقم (266) جميعهم عن ابن عمر 


(1) متفق على صحته. رواه البخاري: 411 ني باب من تبرز على لبنتين» من كتاب الوضوءء برقم (145) 


ومسلم: 1/ 224, في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (266) كلاهما عن عبد الله بن عمر كينها . 
(2) حديث أمالى ابن سمعون. ص: 222. 





القت دعو وغ سيو ا 


[باب في مس المصحف] 


(ولا يجوز لمحدث حدث الوضوء وما فوقه أن يمسّ مصحمًا ولايحمله بعلاقته. ولا 
على وسادته. ولا بأس أن يحمله فى خرجه وعدله وعبيته؛ وكذلك النصراني وغيره؛ لأنّ 
قصده حمل ما فيه المصحف لا المصحف)(17). 









والدليل على ذلك قوله تعالى: #إنهُ لَْرَْانُ كرم ‏ فى ككس مَكنُونٍ © لا يَمَسْده إلا الْمُطهْرُون4 
الآيات [الواقعة: 77: 79] والنهي على الحظر؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يمس شيئًا من كتاب 
الله 8ك أو يحمله إلا أن يكون طاهة 1 طهارة كاملة فعظيعًا للق ر آنه قال الله جل خازه وين 
يُعَظِمَ حُرّمَتٍآَلَهِ فَهُوَ حَيرٌلهُ,...» الآية [الحج: 30]. 

قال اللخمي: واختلف في معنى الآية» فقيل: هو خبر عن مس الملاتكة؛ لقوله 
سبحانه : «افى دف مُكرْمَوَ هه ترفوو مُطَهْرَة 2ه يأندى سَفَرَوج كرام برَرِج4 الآآيات [عبس: 13: 16] 
[ك: 180/ب] 

وقيل: يصح حمل الآية على النهي لناء وإن كان لفظه لفظ الخبرء فمعناه الأمر؛ وقد 
قال تعالى : لاوَآلْمُطَلَقَتُ يترئض بيِأنفسِهنٌ لَك قروَء...4 الآية [البقرة: 228] ولفظه لفظ الخبر 
ومعتاه الأمر. 

وأما السنة فما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنَ في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله يكل: «أنْ لذ تمس الْقْوَآنٌ إلا طَامِرٌ)2. 

فلا خلاف بين الأمة في منع المحدث من حمل المصحف إلا ما رُوي عن داود أنه 


(1) جملة (وعبيته وكذلك النصراني... لا المصحف) ساقطة من طبعة العلمية. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 212 و(العلمية): 1/ 48 و49. 
(2) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 137. 
والحديث صحيح. رواه مالك في موطته: 2 78 في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» من كناب 
القرآن» برقم (219). 
وابن حبان في صحيحه: 14/ 2501 في باب كتب النبي يلك من كتاب التاريخ. برقم (6559)كلاهما عن 


1 
عمرق ين حرم 02 . 


266/1 ناهين إبي رايد التي ألتمسَاقَ 
قال؛ يحمله كل مسلم حت الجنب والحائض» وقد قال أكثر الفقهاء: لا يسن بخلاقه 
وينعقد الإجماع دونه( 
فرع: 

ولا يُكره مس التوراة والإنجيل والزبور لغير طاهر؛ لأنَّ النص إنما جاء في القرآن» 
وما كان بغير لغة العرب لا يُسمَّى قرآنًا؛ بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي؛ لجاز أن 
يمسه غير الطاهر؛ لأنَّ ذلك ليس بقرآن» وإنما هو تفسير القرآن» مع أهم قد غيروا ذلك 
وبدلوه. فلا يقطع بأنه هو. 
فرع: 

وهل يكتب الجنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ومواعظ وآيات من 
القرآن؟ 

وقال في سماع ابن القاسم: لا بأس به. 

قيل له: فيقرأ الكتب التي تَعْرَّض عليه وفيها آيات من القرآن؟ 

ام 


(ولا بأس بحمل الصبيان المصاحف على غير طهارة» وكذلك كتابتهم القرآن على غير 


وضوء)0ة. 

اختلف في مس الصبيان المصحف الجامع. 

فقال مالك في "المختصر": أرجو أن يكون مس الصبيان المصاحف للتعليم على 
غير وضوء جائرًا ولم يُفصّل(©. 

قال الأبري: لأنهم لو مُنعوا من حمله إل على طهارة لشق ذلك عليهه0؛ لأنهم 





(1) قوله: (فلا خلاف بين الأمة في منع... وينعقد الإجماع دونه) بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 
1/ 300 و301 وشرح التلقين» للمازري: 1/ 330. 

(2) قوله: (وهل يكتب الجنب... خفيقًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 18. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 212 و(العلمية): 1/ 49. 

(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 60. 

(5) قوله: (لأنهم لو مُنعوا من حمله ... عليهم) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 522. 


ا اف ع نع 1 200/1 
يريدون حمله على مداومة الأوقات لتعليم القرآن» كما يريد غير المتوضئ [قراءة](4 القرآن 
على مداومة الأوقات. فلم يُمْنَع أن يقرأ وهو غير متوضىئء ولأنّ الصبيان-أيضًا- لا تلزمهم 
عبادات الأبدان كما تلزم البالغين من الطهارات والصلوات والصوم والحج؛ وكذلك لا 
يلزمهم الوضوء لحمل المصحف والقراءة فيه» وكذلك اللوح؛ والله أعلم. 


[ قراءة القرآن للجنب] 


(ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن» ولا بأس بقراءته الآيات اليسيرة ة مثل الآية 


والآيتين ونحو ذلك)20, 





والدليل على ذلك ما خرجه النسائي عن علي بن أبي طالب قال: اكَانَوَسُولُ 
لله يك يحرج مِنَ الْحَلاء قرا الْقرْآنَ وَيَأَكلُ معنا الّحْم[ك: 9 وَلَمْ يكُنْ يَحْجبَة يَحْجْبَهُ عَنٍ 
الْقَرْآن سَمْءٌ لَيْسَ الْمَتَابَةًو(6©. 
وفي بعض الأخبار: «إِلَا الَْنَابَةُ)(4. 
5 7 3001 . زان ددع وم بره و 
وخرج النسائي عن علي -أيضا- أنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «اقرأ القرآن عَلى كل 
1 جا ار وجدم لوقي 
من الفقهاء من أهل المدينة. 
واختلف قول مالك في الجنب. فقال اللخمى: المشهور عن مالك المنع؛ ولم يفرّق 
بين قليل ولا كثير. 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 212 و213 و(العلمية): 1/ 49. 
(3) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 322/1. 
(4) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 322/1. 
,25 2 ضعيف. رواه والترمذي: 1/ 273. في باب الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبّاء من أبواب 
الطهارة» برقم (146). 
والنسائي: 1/ 144» في باب حجب الجنب من قراءة القرآن» من كتاب الطهارة برقم (266). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: : 1/ 97 برقم (1078) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن أبي طالب ذََتهُ. 


308/1 إِرَاهِيْمن أبي ردنا كؤِىَ اَي أَلتَّمِسَانْ 

وقال في سماع أشهب: ويقرأ اليسيرء وودت أني لو وجدت ني ذلك رخصة. ولكن 
سمعخة لذ يقرا إل اليسير, 

وق ممختصر ماليسن ف المختصر: إله يقرأ القليل والكن: 09 

قال امن يونس : ولا يقرا الجتب إلا الآية والأأيتين عبد أغيذء مهمه أو ينعية يذ 
على وحه العلذوة(6. 

فوجه المنع مطلقًا ما قدّمناه من أحاديث علي -كرم الله وجهه- وقد صحح الترمذي 


0 اضر 


(وقد اختلف قوله في قراءة الحائض القرآن ظاهرّاء فروى ابن القاسم وابن عبد الحكم 
إباحتهاء وروى عنه أشهب منعها)(. 


اختلف في قراءة الحائض القرآنء فرّوي عن مالك مرة المنع. وروي عنه 








قال محمد بن مسلمة: يجوز لها أن تقرأ في المصحف نظرًا إذا كان غيرها يقلب لهأ 
و3 


فوجه القول بالمنع قياسًا على الجنب. ولقوله يَكلِ: ١لا‏ تَقَرَ الحَائْضء وَلَا الجُدْب 
شَيْكًا من القدآن)0©. 


ووجه القول بالإجازة: هو أن الحائفى يطول أمرهاء قلر منت من القراءة؛ أدّى 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 217. 

(2) في (ك): (إِلّا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 18. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 49. 

(5) قوله: (اختلف في قراءة الحائض... وروي عنه الإجازة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1/ 123. 

(6) قول محمد بن مسلمة بنصّه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 217. 

(7) تقدم تخريجه في باب الحيض والاستحاضة والنفاس من كتاب الطهارة: 324/1. 





متك أ زه | امام | مح ون سوج كت أذ | إعاك : 
كاقلن قاين ف ع تن اا 79/1 
ذلك إلى نسياءها؛ فلهذه الضروة جوز لها ذلك بخلاف الجنبء فإنه قادر على رفع حدثه 
بالاقسال» واللسافض لا يمتها ثنقه فهةاقرل ماي 

قال ابن يونس: فلو طهرت ولم تغتسل بالماء؛ فلا تق رأحيئإ؛ لأمبا ملكت 
طهرها(©. 
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(1) من قوله: (فوجه القول بالمنع قياسًا على الجنب) إلى قوله: (ذلك؛ فهذا فرق ما بينهما) بنحوه في عارضة 
الأحوذيء لابن العربى: 1/ 213 و214. 


400/1 إباهِيمنِ أبي ريا تخي َلتَحيبِيٌ ألتَمِسَانَ 








لون قكل اعر اده أو سكشياء قملبه الوشسوء وغليها إن #انا ماجذين بقلكفإن اعد 
أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دونه؛ إِلَا أن يقبّلها في فيها فعليه الوضوء وعليها في 
كل حال)(1). 
اعلم أن القبلة لا تخلو من وجهين: 
إِنّا أن تكون على الفمء وإمًّا أن تكون على غيره. 
فإن كانت على الفه0©؛ فلا خلاف. وإن كانت على [غير ]60 الفم؛ ففيها [ك: 
9 ب] خلاف. فمن أصحابنا البغداديين من اعتيّر فيها اللذة. 
قال الباجي: وهو قول أكثر أصحابنا(!. 
وروي عن مالك في "المجموعة" فيمن قبّل زوجته لشهوة على فيها -طائعة كانت أو 
ماكريوة- أن عليهها الو ضوع 00 
ونحوه لأصبغ في "النوادر"» قال: أما القبلة فليتوضاً وإن استكره أو استغفل؛ لما جاء 
أنَّ في القبلة في الفم الوضوء مجملا بلا تفصي 6©. 
وقال اللخمي: الفم وغيره سواء. والوضوء موكولٌ إلى أمانة الإنسان؛ فمن عَلِم من 
نفسه عدم اللذة؛ فلا شيء عليه9. 
ومما يدل على أنَّ من قبّل امرأته أو جسّها فعليه الوضوء وعليها إذا التذا قوله تعالى: 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 49 و50. 

(2) الجار والمجرور (على الفم) يقابلهما في (ك): (على غير الفم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) كلمة (غير) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) قول الباجي بنصّه في الذخيرة» للقراني: 1/ 227. 

(5) قوله: (ورّوي عن مالك في "المجموعة"... عليهما الوضوء جميعًا) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 1/ 87. 

(6) النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 1/ 52. 

(7) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 87. 





اانا تان ف اا 401/1 
«أَوْلَمَسَْمٌ آلقِسَآ...4 الآية [المائدة: 6] فكيف مسها أو مسته؛ فعليهما الوضوء إذا كان للذة» 
وإن كان بغير لذة؛ فلا وضوء عليهما. 

وكذلك قال ابن مسعود وابن عمر ذَلكًا: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده م (1) 
الملاميية! 8 فمن قبل امرلته أو جسسها مده ققد وجمب عليه الوضوءةة©. 

ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنَّه قال: "اللمس ما دون الجماع"(4. 

ورّوى مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: "قَبْلَةٌ الرَّجُل امْرَاَنَُ وَجَسّهًا 


قال مالك: وبلغني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول ذلك9. 

ولمّا كان المقتصود من مس النساء الالقذلة ير غلم أن معنى قوله؛ «لالسشغ الشقة 
الآية [الماعدة 6] هو اللمس الذي تبعفي بدرالقذة دون ماسواعا. 

وإنما خص اليد بالذكر؛ لأا هي التي يلمس بها غالبًا؛ ولهذا خصَّها المتكلمون 
بالذكر عند ذكرهم حاسة اللمس. 

وزثما ذكر 87 الروجة؟ لان عطاء تعب إلى أن اللمس إثما بشن الرضيره إذاكان 
مكرما كلس الاأبعتيية» فنص على ذكر الزوسة تنبيها على هذا الاخنلف90, 


(1) في (ك): (فعليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 126/1. 
(3) قوله: (وكذلك قال ابن مسعود وابن عمر:... الوضوء) بنصّه في المنتقى» للباجي: 1/ 389. 
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 153 برقم (1759). 
والدارقطني في سننه: 1/ 263, برقم (523)كلاهما عن ابن مسعود ذَللَنهُ. 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة من موطأ مالك. 
(6) رواه مالك في موطته: 2/ 60؛ في باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته» من كتاب وقوت الصلاة» برقم 
(134). 
والشافعي في مسنده. ص : 11»كلاهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه ذَليَته. 
(7) موطأ مالك: 2/ 60. 
(8) في (ك): (ذكره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين. 
(9) قوله: (وإنما خص اليد... الاختلاف) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 188 و189. 


4002/1 إِرَاهِيْنٍ إبي ردنا كد لتحي ألتَمسَانَ 


(ولا وضوء عليه في مسّه إياها لحكة أو مداواة أو في طهارة» وكذلك هي إذا دهنت رأسه 
أو لحيته ولم تلتذ بلمسه؛ فلا وضوء عليها)17). 

والدليل على ذلك ما خرجه مسلم والبخاري في صحيحيهما عن عائشة يها أنما 
رِجْلَىَ» فَإذَا قَامَ يَسَطَتْهُمَاك قَالَتُ: «وَالسيوثت يَوْمَعِذِ لَيْسَ فِيهًا مَصَاببِحُ )(2. 

قيذايدل على أنه كان ك: 178 لايراعي أين تقع يده منهاء ويتمادى(6) على 
صلاته» فلو كان مجرد اللمس ينقض الطهارة؛ لكانت طهارته قد انتقضت وصلاته باطلة. 
فدل ذلك على أن اللمس على اتقراده لم يتفض الطهارة وإنما ينقضها إذا قارهه اللذق أو 
قصدها ولم يجدها على خلاف فيه(. 

وباطل أن يُحمل اللمس في الآية على عمومه؛ إذ لو كان ذلك لم يفعله رسول الله وك 
وقد فَعَلَّه ولم يعوضا وهو المي لأشيه. 
ل(ومن عسل شعر امرأكه السذاذًا قعليه الوضوه»وإن مكده لغير شهرة قلاوضوء عليه 
وكذلك إذا مس ظفرها أو سنها فعليه الوضوء لمسّها لشهوة)(6. 

العتلف قيمن مس شعر امرائيه أو ظفرها أوسنها على وجهه الآشذاذ والعد 
يذذاك. 

فقال عبد الوهاب: متى حصلت اللذة بلمسها وجب الوضوء. فلا فرق في ذلك بين 
سد البشرة وفش الشعر أو الس أو الفلق 89, 












(1) في (ك): (عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. والتفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 50. 

(2) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 128/1. 

(3) في (ك): (وتمادى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)4( قوله: (وإنما ينقضها إذا قارنته اللذة» أو قصدها ولم يجدها على خلاف فيه) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 
227/1 

(5) كلمتا (لمسها لشهوة) يقابلهما في (ك): (في مسها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 51. 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 47. 





ان اجات و نع كاد 403/1 

الاترى اله إذاعطاق شر عاكان طلاقكء وكذاك لو قاهر ع شعرها كان شيا كما 
لو طق لأوظاه من عشو لهاء كان لكا أر طهاتاعتد مكالئعا. 

فإن قيل: إن الشعر لا يلتذ به من طريق اللمسء وإنما يلتذ به من طريق النظرء ولا 
يوجب الوضوء على ماسه. 

قيل له: بل الشعر يلتذ به من وجهين: 

أحدهما: اللمسء والآخر: النظر» كالبدن يلتذ به من طريقين من النظر واللمس»ء ثم 
إذا مسّ وجب عليه الوضوء كذلك الشعر(). 

وقال الشافعي: لا وضوء في مسّ الشعر ولا السّن ولا الظفر وإن التذَّ وهذا لايلائم 
أصبلهه نه يراع عجرد اللمس من غير لذة) ومعلومٌ أن مرخ مس شحعر امرآته أو ظفرهنا أو 
سنهاء قد مقلها#بدتيل أذ ريطلة لى قال لثم آنده إن متك فاق طقال لو قال لعيدة إن 
ديك نالب معن كي عن ايسا عقر ار متدار جم ما هد حدق ركان عل 
الزوجة. ويَعتق عليه العبد0©. 





والدليل على ذلك ما خرجه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري يلك أنّه قال: «رَأَيْتُ 
و وتات 2ك روك 2 او 1 2 د 1 0 وضعك عوك عر © خخ بو عن زه 00 
النبي بك يَوْمْ الناس 7 وَآَمَامَة بنت أبي الْعَاصٍ -وَحِي ابه رين ب بنت النبي يكةِ- عَلَى 
عَاتِقِك فَإِذَارَكَعَ وَضَعَهاء وَإِذَارَفَعَ مِنَ السَّجُودٍ أَعَادَهَا178:[:5(0/ب] فلو وجب 


(1)من قوله: (الاعرى أنه إذا طلق شعرهاء كان طلاق) إلى قوله: (وجب عليه الوضيوء قثلك الشعر) بنجرة 
في عيون الأدلة. لابن القصار: 2/ 555. 

(2) قوله: (وقال الشافعي: لا وضوء في مسّ... العبد) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 1/ 228. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 1/ 51. 

(4) كلمتا (يَوْم النّآسّ) ساقطتان من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا هما من 
صحيح البخاري ومسلم. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 7: في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» من كتاب الأدب» برقم 
(5996). 
ومسلم: 1/ 385, في باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 
(543) كلاهما عن أبى قثادة وَلْنَهُ. 


404/1 إِرْاهِيْنٍ أي ريا وى لبي ألتَّمسَانٍ 


بلمسهن وضوء تقعله التبى يلك وهذا إِذا كان اللمسن لغير شهوة. 

فَأمّا إذا كان لشهوة» فذكر ابن العربي أنَّهِ ينقض الطهارة» واحتِجّ بعموم الظواهر, 
وأوجي الوضوء على هن هم قواك محلرمة إذا وعد اللذه07, 

وقال بعش أسداناة لابق الطياره لان ملكا © نص علين أن ليس ذوات 
المخارع لأ يوجب وضوعا ولم يقَرّقء وعّل ذلك بأن قالة بأتين على غير مقصود 
الشهوة0© كالرجل. 

وإتما خض اين الجللاب ذوات المحارع بالدّقر لأنّ أصحاب الشافعي مخطلفون في 
بعض الوضوء بمس ذوات المحارم مع أنهم لا يعتبرون باللذة» فقال بعضهم: ينقض 
الوضصوء؛ أن قصارى ما فيه عدم اللذة ونحن لا نستي ريها. 

وقال يحضهم: لا ينض الرضرت لأزّدات السدرم ليست يمل القهرة على ال 
فنبّهِ على ذوات المحارم؛ لأجل هذا الاختلاف0©. 

كه ياب العلا بالجرسرء وبافله العرقيق. 
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(1) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي: 1/ 565. 

(2) في (ك): (بالشهوة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موفق لما في شرح التلقين. 

(3) من قوله: (وقال بعض أصحابنا: لا ينقض الطهارة) إلى قوله: (فنِّه على ذوات المحارم؛ لأجل هذا 
الاختلاف) بنحوه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 189. 





10/1 


[ باب الصلاة بالجرح] 





(ولا بأس بالصلاة بالجرح والقرح السائل دمه وقيحه. وليس على صاحبه غسل ثوبه؛ 
إلّا أن يكثر فيه. فيكون عليه غسله. وكذلك دم البراغيث)(0. 

والدليل على ذلك ها دوي عرح عتمر ير المتعلاب 212 أنه صلى وجرحه ينعي دا 
خرجه مالك في الموطأء ونصّه أنَّهِ قال: دخل مسور بن مخرمة على عمر بن الخطاب من 
الليلة التي طّعِن فيهاء فأيقظ عمر لصلاة الصبح. فقال عمر: نعم ولا حظ في الإسلام لمن 
ترك الميلاة» فصلى صمر وسجرععة يتسب © , 

قال الباجي: أي يسيل دمّاء ولأنها تعجاسة لا يمكن التوقي هلها( 

وخرّج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله كفا أنّ رجلا رُمِي بسهم وهو في 
الصلاة فَتَرَقَهُ الم فَرَكَعَّ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَاَنه(. 

وخرّج أبو داود عن عمران بن حصين قل أنّه قال يا رسول لل نبي الباسور 
يسيل مني» فقال: «إِذَا تَوَضَّأتَ فسَالٌ مِنْ قَْنِك إِلَى قَدَمِكَ ا وْصُوءَ عَلَيِكَ(6. 

إذا ثبت هذا فمن به جرح أو قروح وهي لا تزال تسيل دما أو قِيحًا؛ٍ فليصل وليدارها 
بخرقة ولا تلزمه إزالته للحرج والمشقة؛ لأنّه لا يقدر على إزالته؛ ولا [ك:1/177] يمكن 
الاحتراز منه: فاشبه المستحاضة. 
قال الأمبري: وإنما جاز له أن يصلّي بالجرح والقرح السائل الذي لا يرقاً؛ فلن عليه 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 213 و(العلمية): 51/1. 

(2) صحيحء رواه مالك في موطثه: 2/ 53» في باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعافء من كتاب 
وقوت الصلاة» برقم (117). 
والطبراني في الأوسط : 8/ 130» برقم (8181)كلاهما عن المسور بن مخرمة وظَتهُ. 

7 المعنىء للباجيى: 377/1 

(4) رواء البشاري معلقًا: 46/1 ياب من لم ير الوضوء إلا من المشرجين: من القبال والدبر: من كعاب 
الوضوء.ء عن جابر بن عبد الله وَكِتهًا . 

(5) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الوضوء من كتاب الطهارة: 134/1. 


10601 إِنْاهِيَمنِ أي رَديَاكَدىَألتَحبِيَ ألتَّمسَاقَ 
أن يصلى حسب طذاققة إذا كان للا يقدر على أكثر من 5للشه #المستائف أن عليه أن يصلى 
على قدر طاقته إلى القبلة وغيرهاء وراكبًا وماشيًا؛ لقوله وَبَكّ: «فَادْحْرُوا الله قِيمَا وَقُعُودًا وَعَلْ 
جُبُوبِكُمْ فَإذَا آطْمَأْتَسُحَ فَأَقِيمُوا آلصّلَوة...» الآية [النساء: 103]. ولذلك فرض الله على المريض 
أن يصلّي على حسب طاقته» وكذلك الذي لا يرقأ دمه من رعاف. 

وكذلك قال النبي يي في المستحاضة: «إنها تُصَلَّي وَإنْ قَطَرَ الدَّمُعَلَى الْحَصِير»(0. 

وأما قوله: (وليس على صاحبه غسل ثوبه منه إِلّا أن يكثر فيه؛ فيكون عليه غسله) 
فإنما سقط الغسل عنه إذا لم يكثر؛ للمشقة والحرج الذي يلحقه20» ولأنّه لا يمكنه 
الاحتراز منه؛ لأنَّه مهما غسل شيئًا حَلَقَه غيره» وهذا حرج ومشقة. 

وكذلك ذم البراغيث إذا لم يكشره وقد قال الله تعالي: ظوَنًا جْعل عَليع فى النبين ين 
حَرَج...» الآية [الحج: 78]. 

قال الأبهري: لأنّه لو غسله في كل قطرة لشقٌّ عليه ذلك» وقد خشف عن الإنسان فيما 
يشق عليه فعله كأكله اللحم الذي فيه اليسير من الدم» وكإباحة أكل الكبد والطحال وإن 
كان فيهما دم» وتجويز الصلاة في الثوب الذي فيه دم البراغيث؛ لمشقة إزالته في كل وقت. 

وإئما قوسد عليه الأمر بفسله إذا كدرة كان ذللف لأ يشق عليه كما يق عليه أن ينوض)] 
للحدث الذي يكون منه على وجه السلامة؛ قاله الأهري ولأنّه لا يصير إلى تلاك الحالة 
إِلّا بعد أيام» وهذا لا مشقة فيه بخلاف الأول. 

وأناحدٌ الكثرة فلل ربيمة! إذ تفاش منظرهه أو تغير دراك , 

قال بعض أصهاينا: وهذا أضيى؛ لأنّه إذا ضار إلى هذه الحالة استقزر ماس 
وصار لا يُقَبَل عليه» وهذه حالة يمكن أن يداريهاء ويغسل ذلك قبل وصوله إليها. 


(1) رواه النسائي: 1/ 104» في باب ترك الوضوء من القبلة» من كتاب الطهارة» برقم (170). 
ابن ماجة: 1/ 204 في باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائهاء قبل أن يستمر بها الدم» من 
كتاب الطهارة وسننهاء برقم (624) كلاهما عن عائشة ضوْتهَا . 

(2) كلمتا (الذي يلحقه) يقابلهما في (ك): (الذي لا يلحقه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب؛ ولعل 
الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(0) قول ربيعة بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 19. 


د ردنت رد رد 40/1 

وهل غميل ذلك واس أو مستحب؟ 

فقال مالك في القرحة التي لاتزال تمصل من غير أن تتكأ؛ فليضل وليدارها برقة؛ 
ولا يقطع للك سالاب ولأ يهال منه الأريه إلا أن شاعشء فصي ل خسليقة. 

واختلف في [معتى ]© قول مالك: (فيسسحي) فقال في "الطراز": يحتمل أن يريف به 
الاسفحيات؟ لأن أصل ذلك معق عيه غير 4ك 157ب واج عليه غسله: 

ويسحمل أن يريد يه الوجوب» وكأله قاله التي الحيه وأععاره وجوب غسل ذلك. 

(ولا يؤم المجروح غيره من الأصحاء؛ لنجاسة ثيابه ولا يصلّي في ثوبه غيره؛ فإذا انقطع 
دمه وقيحه؛ فليس عليه أن يعيد شيئًا من صلاته في الوقت ولا بعده)(6. 






أما قوله: (ولا يؤم المجروح غيره من الأصحاء) فإنما قال [ذلك]!4؛ لأنَّ الإمام 
ينبغي أن يكون حاله أفضل من حال المأموم؛ والمجروح أنقص حالا من السالم 
الصحيح؛ لأن ثيابه نجسة» فكرهت إمامعه؛ وإتما عفى الشرع للضرورة ولا ضرووةيه 
إلى الإمامة. 

قال سحنوث؛ فإن اه البجراهم كان يتوخا دير صبلاةه أم [[ا](6؛ لاله يس لدذلك 
وعفي عن النجاسة في حقه. فصحّت صلاة من ائتم به؛ لأنها مرتبطة بصلاته» وصلاته 
صحيحة: تكذلك الصلاة المرتبطة ماء وهذا بشلاف الضلؤة فى ثربه؛ لأله إنما عشي عن 
النجاسة في حقه؛ لأنّ الضرورة تدعو إلى لباسه» ولا ضرورة تدعو إلى لباسه. 

فإن قيل: ما الفرق بينه وبين صلاة القارئ خلف الأَمّيء وصلاة القائم خلف القاعد. 
والساجد خلف المومى, فإنكم قلتم: لا يصح مع أنه اتتم بمن صلاته صحيحة؟ 

قلنا: الفرق بينهما هو أن السجود والقراءة من نفس الصلاة» فالإخلال بهما إخلال في 


(1) قول الإمام بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 18. 
(2) ما بين المعكوفين مطموس في (ك). 

)03( التفريع (الغرب): 1/ 213 و214 و(العلمية): 51/1. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدر جناها؛ ليستقيم بها السياق. 


106/1 ناهين ي راكد لحي لتمِسَانَ 
نفس صلاة المأموم, فكأنّه أتى بصلاة لا قراءة فيها ولا سجود؛ إذ القراءة المعتد مها إنما 
هي قراءة الإمام» وكذلك صفة سجود الإمام, وسائر أركان صلاته في الحكم صفة أركان 
صلاة المأموم» فإن الجميع صلاة واحدة اتبع فيها المأموم إمامه. 

وإنما حظ الصلاة منها أن تستباح بهاء فإن صحت الاستباحة للإمام انعقد الائتمام به 
في الفعل المستباح» وهو الصلاة فقطء لا في الفعل الذي وقعت به الاستباحة وهو فعل 
الظهارة(1). 

وأما قوله: (وإن انقطع دمه وقيحه؛ فليس عليه أن يعيد شيئًا من صلاته في الوقت ولا 
بعده) فإنما قال ذلك؛ لأنّه دل في الصلاة بوجه جائز على حالة لا يمكنه إزالتها عن 
نفسه» فأشبه ما لو صلّى وهو مريض جالس. ثم صم بَعْد ذلك وقدر على القيام؛ أو صلى 
بالتيمم» ثم بعد فراغه أصاب الماء؛ فإنّه لا تلزمه إعادة في الوقت ولا غيره. والله و أعلم 
[ك: 176/ أ]. 


2518 


(1) سن قوله لفان قيل: ساللشرق..., عطف الأي) إلى قرله (الاسسا رعو فمل الطهارة) يسحرء قي 
الذخيرة» للقراني: 1/ 367. 


ات 





1000/1 


(والحيوان كله طاهر ما أكل لحمه وما لم يُؤْكّل لحمه)(4). 


الحيوان عند مالك على اختلاف أنواعه وتغاير صفاته وأجناسه؛ طاهر حتى الكلب 
والخنزير(©. وبه قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم. 

وقال الشافعي: الكلب نجسء وتعلق في نجاسته بما رُوي عن النبي يل أنه أمر بغسل 
الإناء من ولوع القلب؟ 97ب ويموله عليه الصلة والسلام: «طونوة : ءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَّعَ فيه 
الكلك أن بذ يفِْلَهُ سَبْعَ مرّاتٍ )40 

والطهارة إذا أطلقت في الشرع لم تعقل إِلَّا لوقوع حدثء أو إزالة نجس. 

وبما زُوي عن النبي يل أنه دُعِيَ إلى وليمة» فأجاب إذ دعيء وإلى أخرى فامتنع؛ 
فروجع في ذلك. فقال: «إنَّ في دارهم كلبًا». فقيل له: أما دخلت دار فلان وفي دارهم هرة؟ 
فقال: «إنها ليست بننجس»)0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(2) قوله: (الحيوان عند مالك على... والخنزير) بنحوه في أحكام القرآن» لابن العربي: 1/ 80. 

(3) رواه مسلم: 1/ 234 في باب حكم ولوغ الكلب» من كتاب الطهارة. برقم (279) عن أبي هريرة 42/5 أن 
النبي وَكيةٍ قال : «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فيرف نم لِيَغِْلْهُ سَبْعَ مِرَارِ). 

(4) قوله: (وقال الشافعي: الكلب نجس... سَبّع مرات) بنحوه في الاستذكار لابن عبد البر: 1/ 206. 
والحديث رواه مسلم: 1/ 234, في باب حكم ولوغ الكلبء من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي 
هريرة وَلطنَهُ. 

(5) هذا الحديث ملفق من حديثين: 
الأول: ضعيف. رواه أحمد في مسنده. برقم (8342). 1 
والدارقطني في سنته: 1 برقم (179) كلاهما عن أبي هريرة ولك أنه قال: كَانَ وَسُولُ الله كيني 
ارقم مِنَ اْنصَارٍوَدُوتهُمْ در قيش ذَلِكَ ليه ُو يا وَسُول الله تأي دَارَ ان وَلَاتأنِي دَارَنَا؟ء 
َقَالَ التي عللة: «لِأنَّ في دَارِكُمْ كَلْبَاا , الوا : قن في دَارِهِمْ نور ققَالَ التي وكللة: : «السَيَوْرُ سَبْعٌ) وهذا 
لفظ الدارقطنى. 
الثاني : بجزاء م حديث صحيح» رواه مالك في موطته: 2/ 30» في باب الطهور للوضوء؛ من كتاب وقوت 
الصلاة» برقم (22). 


410/1 ا هِين بي ريا كح لبي أَلتََمسَانِ 

ذكر ذللك ف ععرهى القرق بيئهما. 

وبما روي عن رسول الله يله أنه شرع ثمعه وعبي عن بيعه(1) وذلك لا يخلو من 
ثلاثة أسحوال: 

ما أن يكو ن سرع نه لوبجود الحرمة فيه #كأم اوقد وهتاعطاء لان تكلب لا 
محرهة النن 

يدل على ذلك أمر رسول الله يَلِةِ بقتله في الجل والحره0©. 

وإمّا أن يكون لعدم الانتفاع به كالذباب والجعلان وما أشبههماء وهذا لا معنى له؛ 
لأنّ الكلب يُتْتمُع به في الصيد والزرع والماشية؛ فلما بطل هذان القسمان؛ تيقن أنه إنما 
حرم ثمنه لنجاسته 80 

ودليلنا قوله تعالى: #قَكُُوا مما سكن عَلَيَكُم...* الآية [المائدة: 4] فأباح لنا أن نأكل مما 
أمسكت الجوارح علينا ولم يأمرنا بغسله» وقد علم أنَّه من جملة الجوارح, فلو كان نجسًا 
لأمرنا بغسل ما أمسكنه غليئا. 

ورُوي عن النبي وَل أنه سّئْل عن الجياض التي بين مكة والمدينة» فقيل: يا رسول 
الله! إنها ترد الكلاب والسباع عليهاء فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء ولكم ما بقي شرابًا 


وأبو داود: 1/ 19» في باب سؤر الهرة. من كتاب الطهارة» برقم (75) كلاهما عن أبي هريرة ذَلِيكهُ. 
(1) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 3/ 84) في باب ثمن الكلبء من كتاب البيوع. 


برقم (2237). 

وصيلم: او اال الي لي من كتاب المساقاة. برقم (1567) كلاهما عن أبي 
مسعود الأنصاري ذل قاد »وشو الل ##لاتقى عن كمن القلب وَتمْر التفب وان القامن»: 
واللفظ للبخاري. 


اللاراي ا اسيك لحي را ا يادي رارج لصوي اتوي ادن العرراي ليا اي 
ل الم ب متكا أن النبي َلِةٍ قال الأزية امايق ينقلخ في 
لجل 00 الجذاقٌ بل لَه وَالكلت اك 
بنحوه في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 748 و749. 


نا لاني ف 2ن ار 
وطهور»00. 

تجمع بين لكالاب والسباع وجعل حتكمهما ولخد 

وقال في الهرة: «إنَّهَا لَمْسَتْ تبحس إِنََا م مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيَكُمْ أو الطَوَّاقَاتِ)2)» فأشعر 
جنا القنيه أن كل طائفف ليدن مسن والأكلي مها يطوق عليناة قونهب أن يكون طامةك 
ولأنَ الحياة علة الطهارة» وقد ظهر تأثيرها في ببيمة الأنعام؛ فإنها طاهرة [ك: 176/ ب] حال 
حياتهاء فإذا ماتت زالت طهارعها0©. 

فدل على ذلك أن السباءعلة الظهارة» والعلة يجحي طردها وطردها يقي أن 
يكون الحيوان كله طاهر. وإذا كان طاهرًا كان سوّره طاهرًا. 

فإن قيل: لو كانت الحياة علة الطهارة -كما قلتموه- لوجب نجاسة الشاة الذكية لفقد 





411/1 


الحياة» والعلة لذ حقدت نهذ سكمها. 

قيل: هذا صحيح في العلل العقلية» وأما العلل الشرعية فقد تفقد وتلحقها علة أخرى 
يتلق المحكم بها آلا ترى أن من اوتدٌ قِل» والردة علة في القتل» ولو ذهبت بأن رجع إلى 
الإسلام وزنى محصنًا لقتل؛ لأنها علة ثانية خَلَمَت الأولى» فكذلك التذكية لمت الحياة 
فاقتضيت الطهار 40 

قال الطرطوشي: وعقد الباب أنَّ كل ذي روح فهو عندنا طاهر؛ لأنَّ الحياة علة 
الطهارة: وذلك أن الحكم يوجد يوجودهاء ويعدم يعدمها. 

ألا ترى أنَّ الشاة حال حياتها طاهرة» وكذلك سائر يهيمة الأنعام» فإذا فارقت الحياة؛ 


(1) ضعيفه. رواه ابن ماجة: 1/ 3 في باب الحياضء من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (519). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 391, برقم (1220)كلاهما عن أبي سعيد الخدري وَليَيَهُ بنحوه. 

(2) حسن صحيح. رواه أبو داود: 1/ 19. في باب سؤر الهرة» من كتاب الطهارة» برقم (75). 
والتزمذي: 1/ 153» في باب ما جاء في سؤر الهرة» من أبواب الطهارة» برقم (92) كلاهماعن أبي قنادة 625 

(3) من قوله: (ودليلنا قوله تعالى: #فَكنُوا مما أمسكن عَلَيَكُمَ4 إلى قوله ار ل لسرب ادر 
في عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 733 وما بعدها. 

(4) من قوله: (فدلٌ على ذلك أن الحياة علة الطهارة) إلى قوله: (الحياة» فاقتضت الطهارة) بنصّه في شرح 
التلقين» للمازري: 7/1 1/ 230, 


412/1 إِرَاهِيْمنٍ إي رَديا تق ليحي ألتَمسَانِ 


قال: وبهذا الطريق عرفنا أنَّ علة التخريم في الخمر الششدة المطربة(01. 

قلل الققيه سند: يوضم هذا أن الشاة يتبعها جنيتها في حكمها حتى في حكم ذكاتهاء ثم 
إذا ماتت الشاة وجنينها حي؛ فلا ينجسء وهذا أمر واضح في تأثير الحياة» فإن التبع يلحق 
بحكم المتبوع من غير أن تراعى فيه علة الحكمء فلا ينتقطع عن حكم التبعية مع قيام سببها 
إلا بعلة تخصه بالحكم. 

وإتاخبت أن العياة علة الطيارق فحقيتة الغياة لا تدا كلذف الصورة لذن 
الحيوان ضربين: مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم» وضرب غير مأكول اللحم؛ 
#الإاسان0© هلما كان الجيوان حسما طاهرٌ )وجب أن يكون الكلى بلقا ماه 
ومردودٌ إليهما؛ إذ لا قِسْم ثالث بينهما(©. 

إذا ثبت هذاء فما رواه من أمره -عليه الصلاة والسلام- بغسله غير دال على نجاسة؛ 
بل هو جار مجرى التعبد. 

يدل على ذلك شكات: 

أحادهها أنّه قرئة بالعدد. 

الثاني أنه جعل التراب مدخلا فيه. 

وأما ما احتجوا به من قوله عليه الصلاة والسلام: «طْهورٌ إِنَاءِ أحدكه)40, لتر فال 
على تجاسقهة لأن لظ الطهور يكو للتعيده قال الله تعالي: لإوإن كُنتُمْ جُنْا فَطْهَرُوا. .. #4 الآية 
[المائدة: 6]» وقال تعالى: لما يُِبدُ آنه لمجَعَلَ عَلَيِحكُم مِنْ حرج ولدكن يُرِيدُ لِيُطَيْرَكُم..» الآية [المائدة: 
6 ومعلومٌ أنَّ الطهارة في هاتين الآيتين المراد بهما التعبد. 


(1) قوله: (أن علة التحريم في الخمر الشدة المطربة) نقله بنصّه الباجي في المنتقى: 4/ 307. 

(2) في (ك): (كالدواب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (لأن الحيوان ضربين: مأكول اللحم... قِسْم ثالث بينهما) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 50 

(4) رواه مسلم: 1/ 234, في باب حكم ولوغ الكلب» من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي هريرة ذَليتَهُ. 





كك زه | أعاجد ا امح ون تجن ني د | اعاك<لا 
اونا تاف 2 ع 1 43/1 
ا وي ار ليت ا عا ااا ع وا او اك رص 0 
وقد يراد بلفظ الطهور: التبرئة والذْكْرء قال الله تعالى: «وَرَافِعُكَ ِل وَمُطَوْركَ مر الننَ 
كدْرُوا...4 الآية [آل عمران: 55]» وقال تعالى: هيَسَرَيَمُ إن الله آَصْطَفَدكِ وَطَهّرَك. .. 4 الآية [آل 
عمران: 42 وإذا كان كذلك لم يتعين لفظ الطهور [ك: 1/175] للنجاسة دون التعبد» ودون 
القبركة والذكر. 
وأماما روَّؤه من قوله يَلِةِ في الهرة: (إِنََا لَيْسَتْ بتَبس»» وإنما ذلك في معرض 
الفرق فهو حديث لا يُعْرّف في كتاب من كتب المحدثين المشاهير. 
وإنما رَوى الدارقطني في "سننه" عن أبي هريرة وله أن النبي يكِِ كان يأتي ني دار 
قوم من الأنصارء ودوغبهم دار فش عليهم ذلكء فقالوا يا رسول الله: تأتي دار فلان ولا تأتي 
دارناء فقال: «لِأَنَّ ني دَارِكُمْ كَلْبَا؛ قال: فَإِنَ فِي دَارِهِمْ سِنَوْرَاء فقال: «السَنوْرٌ سَبْعٌّ)» ثم 
أيفا عدا الحنيف شضعيف رواه عينى بن المسبب 03 
قال الدارقطني: هو صالح الحديث© على أنه لو صم لوجب الامتناع من الدخول 
ف البيوت التى فيها النحاسة. 
وأمّا ما ذكروه من التقسيم فغير سديد؛ لأنْ النهي عن ثمن الكلب وبيعه لا يقتتضي 
ْ زات ِ 5 9 2 4 ووس 2 
يدل على ذلك جمع رسول الله وَل بينهما في الحكم حين قال: لآ تدخل الملائكة 
ينا فيد كلْسبّ ولا صُورَةٌ)(8©) فلآنه لما جازت إجارته وصحت الوصية به؛ كان طاهرًا 
(1) تقدم تخريجه في باب سؤر الكلب من كتاب الطهارة: 1 
(2) كلمتا (صالح الحديث) يقابلهما في (ك): (وضاعٌ للحديث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وهو 
وهم من الناسخ. وما أثبتناه موافق لما في سنن الدارقطني: 1/ 102. 
قلت: عيسى بن المسيب اختلف حوله علماء الجرح والتعديل؛ فبعضهم وثقه» ومنهم من ضعفه» ولكن 
لم يتهمه أحدٌ بالوضع. انظر في ذلك: العلل للإمام أحمدء ص: 76 والضعفاء الكبير» للعقيلي: 3/ 386 
والتحقيق في مسائل الخلاف. لابن الجوزي: 1 8 وتنقيح التحقيق» للذهبي: 1/ 28 و29 ومجمع 
الزوائد. للهيعمى: 1/ 387. 
(3) متفق على صحته. رواه البخاري: 4/ 114. في باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء امين 
فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه» من كتاب بدء الخلق» برقم (3225). 
ومسلم: 3/ 1665. في باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؛ من كتاب اللباس والزينة» برقم 


414/1 إِبرَاهِيْمنِ إبي ريا كخِىَ ليحي ألتمسَانَ 
كسائر الطهارات عكيه ساكر النجاسات17. 


(وفضل الحيوان كلَّه(© وسؤره طاهر مطهّر. تجوز الطهارة به ويجوز شربه والانتفاع 
به من جميع وجوهه)00. 

والدليل على ذلك ماشرمه ماللك فى "مو مله "عن كيقة بت عب أن أيا ققادة دعل 
عليهاء قالمتة لسكيت لدوضيرةاء قال: قجاءت هرة لتشرب فأصفى لها الإآناء عتى 
شربتء قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قال: فقلت: نعمء فقال: 


1 م اذ و قث وي لآ 2 ل 0 ع 20 
إن رسول الله ل قال: إِنََّا لَيسَتْ بتبجسء إِنَّمَاحِىَ مِنَ الطّوَافِينَ عَلَيَكُمْ أو الطَوّافَاتِه 
4 





وذكره الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 
وخرّجٍ الدارقطني عن عائشة ذَتكَا قالت: «كان رسول الله كِةٍ تمر به الهرة» فيصغي 
لها الإناء فتشرب منه. ثم يتوضاً بفضلها)0©. : 
ا 2 ع 0 ره م ع2 ا 
وووت عمرة عن عاقشة 82© أباقانت: انث أتوضأً أناوَرَشول الله كله من 


- 
0 
٠. 


شٍِ 2 6س بر 9 2566 2 
واحد. فل اصصاتت منة الهرّة قبل دَلك602. 


- 


اإناء 
اع 
- 


كه 


ورّوى ابن وهب عن عبد الله بن عمر ؤَلكَا أنه كان يتوضاً بسؤر البعير والبقرة والشاة 


والبريقوت والفرير 3 


(2106) كلاهما عن أبى طلحة ؤَلهُ. 

(1)قولد اوقا ماوكروه من الظسيم؟ لقيرتب عه ساقر التتعاسات] بسر في خيوين الأيلق لكين القصار: 
2.. 

(2) كلمة (كله) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

)03 التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(4) تقدم تخريجه ني باب سؤر الحيوان» من كتاب الطهارة: 411/1. 

(5) رواه الدارقطني في سئنه: 1/ 117. برقم (218) عن عائشة فيك أنها قالت: «أَنَّهُ كَانَ يُضْغِي إِلَى الْهِرَّةِ 
والبيهقي ني الخلافيات: 3/ 107. برقم (918) كلاهما عن عائشة يتا أيضًا بلفظه. 

(6) صحيح. رواه ابن ماجة: 1 نيان باب الوضوء بسؤر الهرة» والرخصة في ذلك. من كتاب الطهارة 
وسئئهاء برقم (368). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 1/ 102 برقم (356) كلاهما عن عائشة ضَقتكَاء أيضًا بلفظه. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 14. 





سد 


اند |20 زاك رك سمحت د ؟ رذ 45/1 

فإذا ثبت أن الحيواث ظلعر» لزم أت يكون سوره طاعًا الاماع مه الدليل: رقد قال 
عمن بن الخطاب لساعيي 21 195/ي] السوطية ''يا ضالحب الحرضن ل تتقيرداء فنا ترد 
على السباع وترد عليئا ذكرة مالك في "مر طق '010, 

ورُوي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سيل عمًّا أفضلت الحُمر أنتوض أ به؟ 
قال: ١نَعَمْ‏ وَيِمَا أَنُضَلَت السّبَاعٌ كلها ذكره الدار قطني (2. 

وشئل رسول الله يتلاةٍ عن الحياض تردها السباع والكلاب» فقال: «لهاما حملت في 
بطونهاء ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا»(©, ذكره سحنون في المدونة©. 

وإذا ثبت طهارة سؤر ما ذكرناه من الحيوان؛ جاز الانتفاع به في الوضوء والشرب 
والاغتسال والطبخ والعجين. وغير ذلك مما يمكن أن يُستعمّل فيه. 

وقد اختلف إذا وجد غيره» هل هما سواء أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: هو وغيره سواء20. 
وقال مالك في سماع أشهب: غيره أحب إلى منه(6). 
فوجه قول ابن القاسم: اعتبارًا بسؤر الآدمي. 
ووجه قول مالك: فلأنه مختلف فيه. وغيره مقطوع بطهارته؛ فكان أَوْلَى. 


(ويكره سؤر ما أكل الجيف منه)(7, 


(1) ضعيفه. رواه مالك في موطئه: 2/ 31, في باب الطهور للوضوءء من كتاب وقوت الصلاة؛ برقم (62). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 1/ 76, برقم (250) عن عمر بن الخطاب ذََتهُ. 

(2) ضعيف. رواه الدارقطني في سئنه: 1/ 101. برقم (175). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 377, برقم (1178) كلاهما عن جابر بن عبد الله ذَكُهَا . 

(3) تقدم تخريجه في باب سؤر الحيوان من كتاب الطهارة: 410/1. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 6. 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5. 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 44 و45. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 


416/1 إراهِيْنٍ أي رياح لتحي أَلتَمسَانَ 

اختلف في الحيوانات تصيب النجاسات هل تنتقل عن حكمها الأول؟ أم تبقى على 
حكمها قبل أن تصيب النجاسة؟ 

فقال اللخمي: اختلف في ذلك» فقيل: إغها تبقّى على حكمها في الأصل في أسار ها 
وأعراقها وقدومها وأير الجا وأئاه)01؛ لآن مهالنة النجاتة #لرممالة الشير حي فزني 
ظاهرة» لاتقلايبا واسغحالة صقائهاء وقد قال تعالى : «#صميع الى تلوس مرق فزن وك ر لبا 
حَالِصًا سَآيِكًا شين الآية [النحل: 66]» فأخبر في ظاهر الآية عن مخالطته للنجاسة في باطن 
الجسم. فإن ذلك لا يضر إِذا فصل عن الجسم. وكذلك العرق والبول. 

وقيل: ينقلهاء وجميع ذلك نجس 20 لما رواه الترمذي والنسائي عن النبي مَكِيِةِ أنه 
نَهى عَنْ أكل الْجَلَالَة وَالْبَانِيَا(6. 

نال يعدن الساعرين: واللسار طاهره دن 14 السيراة إذا عام ياوا على أصيل 
خلقته» ثم يستعمل نجسّاء فإن كان مما عادته استعمال النجاسة؛ فهو صنفان: صنف غير 
مقدور على الاحتراز منه إل بمشقة» وصنف مقدور على الاحتراز منه. 

فالصف الأول: 0 على الطهارة إل أن يفيقن خحصول السام 0ق كاليرة 
والفأرة» ويلحق مها الكلب المأذون في اتخاذه. 

والصنف الثاني: لا يخلو من ثلاث صور: 
ما أن يتيقن سلامة فمه من النجاسات؛ فلا يفسد ما أكل منه أو شرب. 


ع 


(10) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/1. 

(2) قوله: (وقيل: ينقلهاء وجميع ذلك نجس) بنصّه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 55. 

(3) من قوله: (لأن استحالة النجاسة كاستحالة الخمر خلا فإنها طاهرة) إلى قوله: (أنه مبى عن أكل الجلالة 
وألبانها) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 262. 
والحديث صححوع؟ رواه أبو داود: 3/ 21 في باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهماء من كتاب الأطعمة: 
م (3785) 0 0 مدوم الجلالة ل 0 
كاب الضحاياء برقم ماح ابو عياس وَلِيهًا. 

(4) في (ك): (الطهارة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 


411/1 





والصورة الثالثة: يشك هل فيه نجاسة أم لا؟ [ك: 1/174] فههنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: الحكم بطهارته؛ لأنّ أصل الحيوان الطهارة» ومتى وقع الشك فيه(1)؛ رجع 
إلى الأصل ف المحيوات. 

والفلق؛ الستكي سامح نفل | إلى الخاتني» والغالب استعبال النجاسة, 

وفرَّق ابن القاسم بين الطعام والماء(2» فقال: والطير والدجاج المخللاة والسباع 
التي تصل إلى النتن إِنْ شربثٌ أو أكلت من طعام أكل؛ إِلّا أن يكون في أفواهها وقت شربها 
أذى فلا يؤكلء وإن شربثُ من ماء فلا يتوضاً به ويطرحه؛ ويتيمم من لم يجد سواه» ومن 
توضاً به لمان ولم يععد؟ أعاد فى الوقت0©, 

قال في “الطراز"؛ وهذا يدل على أذ الماء عنذه في الحكم طاهرء وإثما يطر؛ لحْمَةٍ 
مؤتته؛ إذ ليس فيه كبير إضاعة مآل؟ لأنَّ الوانجب أن يكون أعلى التجاسة حكبهاي نع 
استعمال الماء؛ فوجب” أن يُعطّى النجاسة حكمها في منع تناول اللبن» ولكن لا نجاسة 
تقطع في اللبن فيعطى حكم التنجيس» وكذلك -أيضًا- لا نجاسة يقطع بها في الماءء 
فيعطى حكم التنجيس» كما قاله مالك في "المجموعة"» فرُوي عنه أنّه لا بأس بفضل 
الدجاج ونحوها إن لم يكن في مناقرها أذى0©. 

والماء والطعام في ذلك سواء. 


(1) ني (ك): (والأصل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في تنبيه أبن بشير. 

(2) من قوله: (والأسآر طاهرة من كل الحيوان إذا كان باقي) إلى قوله: (وفرّق ابن القاسم بين الطعام والماء 
بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 1/ 237 و238. 

(3) قوله: (والطير والدجاج المخلاة والسباع... أعاد في الوقت) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/1 
وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 11. 

(4) في (ك): (وجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 73. 


( 


46/1 إِرْاهِيْنٍ أي ريا كخِىَ ليحي ألتَْمسَانَ 


قال سحنون فى "السليمائية": وهذا 00 

وقال ابن شعبان في سؤر الدجاج: لايس بالعطيى يوه 

قال ف "الطراز' ': والقياس ألا يحكم لها بنجاسة في المود شعيد؟ لأن الأيل فى 
سيران الطهارة فلأ بتر قعننا الما السيقن الأيقي تبالية ولوك يعدب قرلذ 
الماء إن وجد غيره؟ لإهانته وخفة أمره. 

قال: والفرق بينهما -على قول ابن القاسم- ما أشار إليه بعض أصحابنا بأن قال: 
الظاهر من الها آنا إذا جاءت للشراب أنا قد أكلت وشيعت بالنجاسة: وليس الظاهر 
من حالها إذا جاءت للطعام أن يكون قد أكلت قبل ذلك. 

واعلكف الدواي الحى تأقل أروافناء شوض ابن عيب أن بعش العلسك كره 
سؤّرها. 

وقال ابن القاسم: لا بأس به» وأكثر الدواب تفعل ذلك» وأحب إلِيَ تركه. إِلّا أن يرى 
ذلك في أفواهها إذا شربت. فإنه ينجسر(6. 

ولذللك .رأ أن الدواب لما كانت اليحلجة إليها غامة ولا يمكن صوعا هين أروائها؛ 
[إذ يعسر على متخذها منعها من ذلكء فاغتفر ذلك إن لم يره في أفواهها كالهرة؛ لأنَّ 
محملها فيما [تناله]9© على أنه مغتفر غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة. 

وقيل: إن كانت بموضع طاهر؛ فهو طاهر» وإن كانت بموضع نجس؛ فهو نجس . [ك: 


4 ب] 
قال المازري: وما ما لا يتوقى النجاسات غالبا فإن سؤره منهي عنه. 
وهل هذا النهي على الوجوب أو الاستحباب؟ 


(1) قوله: (قال سحنون في "السليمانية": وهذا أصح) بنصّه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 52. 
(2) انظر: الزاهي, لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 116. 

(3) انظر: الواضحة, لابن حبيب (كتاب الطهارة)» ص: 175 و176. 

(4) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 


قاذ اذاي ف 52 8 ار 40/1 
حصوله؛ لأنَ الغالب إنما يُعطي الظن بحصول الشيء؛ والمشاهدة للشيء تُعطي العلم به 
وشتّان ما بين العلم والظنء. فوجب أن يكون النهي ههنا على الكراهة؛ لعدم العلم 
بحصول النجاسة. 

والثاني أله على الوجوب» ولهانا قال؟ يعمو من لا يجد الاسور الحيوان السفلةة 
الذي لذ يتوقى النجاسة 

ووجهه أن ما الغالبمنه عضول الت جعل التحدث فيه كانه قد سضل» فتن 
الوضوءء وأقل مراتب هذا الغالب أن يعتبر الشك» فالشك ينقل عن أصل الطهارة في أحد 
القولين» ويجري مجرى اليقين”!2. 


[سؤرالنصراني] 


(ويُكْرّه سؤر النصرانيء. وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسّاء وما كان جديدًا فلا 
بأمى به )20 


قال الأسرية: إنمسا كره الوضوء سور النصران وغيره من الكقار؛ لأعهم لا 
يجتنبون أكل الخنزير وشرب الخمره ولا يتوقون النجاسات» فكره سؤرهم وبما أدخلوا 
يدهم فيه. 

إذا ثبت هذا فاختلف في الوضوء بسؤر النصراني» وبما أدخلوا يدهم فيه» فقال في 
"العتبية": لا بأس بفضل شرابه(0» وكأنّه رأى ما تحصل في فيه وقت الشراب يذهب إلى 
جوفه. ولا يرجع إلى الإناء» بخلاف ما أدخل يله فيه. 

قال شيخحُنا: وهذا إنما يمشي فيما يشرب فيه النصراني من الأواني الضيقةٍ الأفواه التي 
تدخل في فيه» ولا يُدَخَل فمه فيهاء كالإبريق وشبهه. 

كران الوااينة الاتر ليوا الاداسي ؟فلا فرق بين فضل شربه» وبين ما 
أدخل فيهه لأن : شفته العليا تلاقي فضل ما في الإناء من الماء بطريق الغمسء وانغماس 








(1) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 230 و231. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 
(3) البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 33. 


420/1 را هيرتنأ باقن لين التادما 


© 2 





شفته كانغماس يده؛ فلا فرق بينهما. 

وقال فى "المتصر" :فرك الوصوء من سور التضراق أب إلى؛ لأنه لا ضرقي 
المجاةة 8 

قال القاضي عبد الوهاب: وكل ذلك كراهية وليس بتحريه ©) 

واختلف إذا لم يجد غيره» فقال ابن القاسم في "العتبية": ومن لم يجد ما يتوضاً به 
إل سؤر النصراني؛ فلا يتوضأ(© به وهو كالدجاج المخلاة(©. 

وقال سحتوخ: إذا أمنت أن يشرب حمرّاء أو يأكل عتريرًا؛ فلا بأس أن تعوضاً سورة. 
لضرورة كان أو غيرها0©, 

قال بعض أصحابنا: فعلى القول: إنه يتيمم إذا استعمله وصلَّى يُفَرّق بين أن يعلم أو 
لايعلم: فإن توضّا به عامدًا أو جاهلا وصِلَّى؛ أعاد في الوقت وبعده: وإن لم يعلم أعاد في 
ا 

نجسًا؛ٍ فالوضوء به باطل عَلِم أو لم يعلم» وإن كان طاهرًا؛ فر فيصح الوضوء به. 

قال سند: إذا قلنا بطهارة سؤره فهل يحكم بطهارة ما يغتسل به؟ 

أصل المذهب أن الماء على الطهارة والتطهير إذا لم تختلف صفاته. 

وخالف اين حبيب ابن عبد 000 ومطرّف في حياض النصارى التي ينغمسون 
فيهاء فقالوا؛ لا يتوضاً منهاة لأنبع 160 

00 ا لا تنك عن النجاسة؛ وهم لا يتدينون بخسليك 


10 انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 56. 

(3) كلمتا (فلا يتوضأ) يقابلهما في (ك): (فليتوضاً) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في نوادر ابن أبي زيد. وبيان وتحصيل ابن رشد. 

(5) قول سحئون بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 33. 

)6( قوله: (وخالف ابن حبيب وابن عبد الحكم ومطرّف... لأنهم أجناب) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 71./1. 





“لد ا كات ا 421/1 
فتبقى النجاسة في أبداءهم ببخلاف الأفواه والأيدي؛ فإنها أقرب للتنظف من خبث العادة 
فإنها تغسل من الغمر وغيره. 
فرع: 

وحكم من شرب الخمر من المسلمين» ومن لا يتوقى النجاسة والأطفال؛ حكم 
الذمي في سؤره وما يدتخل يذه فيه(0), 

قال في "الطراز": وأصل هذا الباب كله على الكراهية بخلاف الطعام, وقد تقدَّم 
الفرق بين الماء والطعام على مذهب ابن القاسه(©. 

وأما قوله: (وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسّاء وما كان جديدًا فلا بأس به). 

اختلف فيما لبسه أهل الذمة» هل يصلَّي به أم لا حتى يغسل؟ وما نسجوه فلا بأس به 
مضى الصالحون على ذلك. 

وقال في "المختصر": ولا يصلّي بما لبسوه وإن كان جديدً)(6؛ لأمهم لايتوقون 
النجاسات؛ بل يستحلون أكثرها مثل الخمر والخنزير» وما يستحلونه كيف يحترزون منه. 
وكأن الغالب من أحوالهم النجاسة. 

وكيف لا وهم يعتقدون طهارة أبوالهم وأرواثهم ودمائهم وما يصدر منهم» ومن 
دواهم! وإنما يحكمون بنجاسة الحيض فقطء وأمر الصلاة مبنِيٌ على الاحتياط» فكره له 
أن يصلّي بذلك» كما كره له ذلك في سؤر الدجاج المسخلاة. 

فأتاها سوه فلا تتعافب فيدة بل من شعار الصالحين لياس الصوق الذي ينشج في 
بلاد الروم» وكان يجلب من الشام -وهي بلاد كفر- إلى أرض الحجاز ويبتاعه الصحابة؛ 
ولم يحفظ عن أحدٍ أنَّهِ اتقاه حتى يغسل كما في الملبوس؛ لأهم يستعملون ذلك 
بأيديف 0 


(1) قوله: (وحكم من شرب الخمر من المسلمين... يده فيه) بنحوه في شرح التلقين؛ للمازري: 231./1/1 
و2232 وعقد الجواهر لاي شاس: 7/3 116. 

(2) انظر النص المحقق: 417/1. 

(3) المختصر الكبيرء لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)؛ ص: 67. 

(4) قوله: (فَأمًا ما نسجوى فلا يختلف... بأيديهم) بنحوه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 1/ 149. 


122/1 إنَاهِيَ من إبي ردي كخىَ لتحي لتَمسَافَ 
وقد ذكر البخاري في الثياب التي نسجتها المجوس والحربيون أنه لم ير بها بأسَا(. 
وخرّج أبو داود عن النبي يلي أنه صَالحَ أل تَجْرَانَ على أَلمَيْ له التُضفتُ فِي صَفَرِء 
وَالتَضْفٌ في رَجَبء يُوَدُونَها إلى الفتليي2. 
ذا لاسر ل إيائلة امس كاف والساوه ره مركي توق وولئر ادا تسر ل ديا 
أوجه: 
أحدها مراعاة ضرورة المعاملة» فإنًا إذا منعنا ما نسجوه؛ وجب أن نمنع ما لبسو 
فِيَجْرٌ ذلك إلى مجانبة ما(© يبيعونه مما تناله أيديهم؛ ومجانبة استعمالهم في الصنائع» وترك 
طعامهم [ك: 173/ ب] الذي عجنوه بأيديهم: وهذا من أعظم المشقة والحرج. فأضربنا فيها عن 
ظاهر الحال إلى مراعاة ما يتيقن كما فعلنا في سؤر الدجاج في الطعام. وكما فعلنا في طين المطر 
بخلاف ماروسهم: فإ توقة حتى يغسل يس فيه كير ستربج. 
الثاني أن غسل ما نسجوه مُفسد و[منقص للقيمة]40: فإن قيمة الجديد فوق قيمة 
الغسيلء فكان في ذلك نوع مضرة في المال» بخلاف غسل اللبيسء فإنه خفيف وبنحو هذا 
ف قناين الجلدلة إذا شريت من ماءة أو شربت من لين. 
الك أنه والفوة ل السلظ قيما قم ولس بلك سمي بق مه بق او با رن 
لأنهم يمتهنونه. 
فرع: 
وأما ما يلبسه المسلم فينظر فيه» فإن علم أن بائعه ممن يصلَّي؛ جازت الصلاة وإن لم 
يشسلء وإك كان ممن لا يصلي لم تجز الصلاة يه حتى يفسا 66 
(1) رواه البخاري معلقا: 1/ 81: في باب الصلاة في الجبة الشامية» من كتاب الصلاة؛ عن الحسن يَدْاتْهُ عنه. 
(2) ضعيف. رواه أبو داود: 3/ 167. في باب أخخذ الجزية» من كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ برقم (3041). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 328. برقم (18680) كلاهما عن ابن عباس وليه . 
(3) في (ك): (مما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 
(4) مابين المعكوقتين طمس في (20) بمقدار كلمثين. 
(5) كلمتا (لم يلبسوه) يقابلهما في (ك): : (لبسوه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما 
أثبتناه» والله أعلم. 
(6) قوله: : (وأما ما يلبسه المسلم؛... يغسل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 149. 





الا اتات ف 2 تع اليا 123/1 

وإن علم أن بائعه مسلم إِلّا أنه مجهول الحال؛ فروى ابن نافع عن مالك أنه يَسَأَلَ عن 
صاحبه إن قدرء وإِلّا فهو من غسالته في سعة؛ لأنَّ السلامة هي الأصل والإسلام وازعٌ من 
النجاسة. فإن شك فيه نضحه كما نضح النبي يةِ الحصير (). 

قال اللخمي: والاحتياط له غسل ذلكء وهذا في القميص وما أشبهه. وأمّاما 
ستعمل للرأس مك متديل أو عمامة؟ قالأمر أحى فييل2, 

اه في "الطرلق ": برها ليس في الوسط شد هها ابس علي الرأس» وها ينام فيه شد 
مما يتجمل به. ولكل شيءٍ وجه(6. 
فرع: 

إذا قلنا: إنه لا يصلّي بما لبسه أهل الذمة حتى يغسلء فمن باع ذلك ولم يبين» فهل 
الك عو نر اد 

فيختلف ذلك باختلاف المبيع» فما كان في غسله نقص كالعمامة والشوب الرفيع 
والخمار والخف وما أشيه ذلك مها ينقص غسله من قيمته؛ قهو عيسه وما كان لا يفسد 


ع 
وكذلك حكم المسلم إذا أصاب ثوبه نجاسة فباعه ولم يبين؛ يجري هذا المجرى. 









(والكلب والخنزير طاهران» وسور الكلب وسؤر الخنزير من الماء مكروهان. 
وسؤرهما من الطعام وسائر المائعات مباح غير مكروه)(©. 


(1) يشير للحديث الذي رواه البخاري: 1/ 135» في باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم 
الجمعة في المطر؟؛ من كتاب الأذان» برقم (670) عن أنس بن مالك وَل أنه قال: قَالَ رَجُلُ مِنَ 
الأَنْصَارٍ: إن لآ أسْيَطِيعٌ الصَّلاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلَا ضَحْمَاء «قَصََمَ لني يل طَعَامَاء فَدَعَاةُإِلَى مَثْرِلِه 
قبَسَط لَهُ حَصِيرًاء وَنَضَح طَرّفٌ الحَصِير فَصَلَّى عَلَيهِ رَكْحتَينِا. 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1/ 149. 

(3) لم أقف عليه فيما وضلنا من مخطوط الطراز ولكن تقله ينسوه اللخمي ,في التيصرة (بتتحقيقنا): 1/ 149. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 


424/1 إِرْاهِيَننِ إبي ريا كخِىَ لحي ألتََمسَانَ 

أما قوله: (والكلب والخنزير طاهران) فقد تقدّم الكلام عليه(1). 

وأما قوله: (وسؤر الكلب وسؤر الخنزير من الماء مكروهان» وسؤرهما من الطعام 
وسائر المائعات مباح غير مكروه) 

أمّا الكلب فلما ورد فيه من قوله يَكِِ: «إِذَاوَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَفْيِلْهُ سَبْعَ 
03ب وإذا أمى الإنسان بقسل الإناه من ولوغه 1ف 1/178] كيف يترض أ به؟ وأقل 
درجاته أن يكون مكرومّاء ولم يأمر رسول الله يك يإراقة سؤره؛ لأنَّهِ نجسء وإنما أمر به 
على سيل الاتخبيار بو التقذر سؤر اله آله تجسى» وقد يتقو لاسا أشياء السست بنحسة؛ 
#السفاط والبصاق. 

قال شيخُنا: واعلم أنَّ الكراهية إنما هي مع وجود غيره؛ أما مع عدمه فلا(©, 

قال القاضي عبد الوهاب: والكلب طاهر وسؤره مكروه. وفي "الحكم" أنَّهِ طاهر 
مطهّر؛ لأنّه حي فأشبه سائر الحيوان. 

وإلما كه مع وجوده غيره؟ لأنّ الكلب لم يرد فيه مشع؛ فوجب أل يبقى غلى أصل 
الإباحة مع أنّه قد جاء فيه دليل الإباحة» فقال -عليه الصلاة والسلام- لما سُعل عن 
الحياض تردها الكلاب والسباع: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا»(4, 
ولما تقدّم ذكره. 

وأما الخنزير فلاختلاف العلماء فيه» والمعروف من المذهب المساواة بينهما في 
الكراهة. 

وروي عن ابن القاسم أنه رأى أن الخنزير أغلظ من الكلب. ورّوى أبو زيد ذلك60. 


وإنما كره سؤره لوجهين: 


(1) انظر النص المحقق: 409/1. 
(2) رواه مسلم: 1 34 ني باب حكم ولوغ الكلبء من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي هريرة ذَلقَكَه . 
(3) انظر: التفريع» لابن الجألاب: 1/ 54. 
(4) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 66. 
والحديث تقدم تخريجه في باب سؤر الحيوان من كتاب الطهارة: 411/1. 
(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 71/1. 





ونا لقان ف 5 ا 1 425/1 

أحدهما: وقوع الخلاف في طهارته» وكما يُكره التوضو بولوغ الكلب لوقوع 
الخلاف قيف وكما يكره الترضيو بالماء المستعمز. وما أشبهمة أن مقهه الالتباط للدين . 

والوجه الثاني أن الغالب منها أن تكون نجسة الخرطوم؛ لأنها لا تمتنع من الأنجاس» 
فكُرِه التوضؤ بفضلها لهذه. 

قال شيخنا: وإنما كان الخنزير آكد من الكلب عند ابن القاسم لعلتين: 

إعداهما أن أعل السعرقة به يقولوت د إته لاغناء لسري الأتجاس #الفجاسة على 
خرطومه في غالب الأحوال. 

الثانية أنه منهي عن اقخاة غل اللاطلاق يخلاف القلب إل أمر باتشاله في كثير من 
الأحوال» وإذا كان منهيًّا عن اتخاذه مطلمًا؛ٍ فلا فائدة في الرخصة في سؤره؛ إذ ل ضرورة 
تدعو إليه. 

وأماقوله: (وسؤرهما من الطعام وسائر الماتئمات مباح غير مكثروه) ]نما قال ذلنك؟ لأن 
الشرع لم يرد بإراقته؛ ولهذا قال مالك: أراه عظيمًا أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيطرح؛ 
لكلب ولغ فيه(1): ولأنَّ إراقته من إضاعة المال» وقد مهى النبي يك عن ذلك(2. 

ولأنَّ الأصل في الطعام واللبن وغيره من المائعات الجل والطهارة» وكل ذلك ثبت 
بأمر مقطوع به فلا ينتقل عنه إلا بدليل. 

لإا الماء على وجه الاستحسان لا للنبحاسة والآثه ليست في إراقته إضباعة 
مالء و لا" كبير مشقة لبسارته 60 وخفة أمره. 

فقال ابن الماجشون في [ك: 172/ ب] ثمانية أبي زيد: إن شرب الكلب من لبن نظر؛ 
فإن كان صاحب اللبن بدويًا أكل» وإن كان صاحب اللبن قرويًا طرح. 

وفرّق بين ذلك وبين الماء يلغ به ثم يعجز به. فإنه يطرح على كل حال. 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5. 

(2) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 234/1. 

(3) في (ك): (لشاربه) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(4) قول ابن الماجشون بنحوه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 89. 


4/1 ناهين أي دياق لبي آلتَمسَانٍ 

قال اللخمي: لأنَّه أذن للبدوي في اتخاذه. ولم يؤذن للحضري. 

وقال مطدف: لا فرق بين البذوى والحضسري: وإتما الفرق بينهما من حيت القلة 
والكثرة» فإن كان اللبن يسيرًا طرحء وإن كان كثيرًا أكل(0©. 

قال [المازري](©: وطرد مذهب ابن الماجشون يسوي حكمها في البدو والحضرء 
ولكنه خرج عن أصله إلى أصل آخرء وذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- أباح سؤر الهرة. 
وعلّل ذلك بطوافها علينا. 

وعذا تبلا مده عل على اندما شل اميحر مله ولا يكن إعاده فإنه معقي عشف 


والكلب في البدو بهذه المنزلة. 

وقد قال سحئون: الهر أيسر من الكلب, والكلب أيسر من السباع» وإنما قال ذلك 
قَدْر الحاجة إليه» ومشقة التحرز من مخالطته. 

وسوّى ف الماء بين البدوي والحضري؛ لعدم المضرة بطرحه. 

وأما مطرّف ففرّق بين القليل والكثير؛ 0 الكثير» وخفة طرح اليسير(©. 





والدليل على على للق ماخر جيه سام ل مسييت خرن أب حريرة 05 انواقال: قال 
رسول الله يَكِِِ: «إذَاوَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيْرقهُ نَم ليَغْسِلْةُ سَبْعَ مرَارٍ(6©. 


لال ا لاو سل اما قال رسول الله عة: 0 
الْكَلْبُ في الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوةٌ م سَبْعَ مَرّاتِء وَعَفَروهُ ةي الثَرَاب)(6 وعن أبي هريرة 65 


(1) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 59. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 232 و233. 

(4) كلمة (للحديث) زيادة الفردت ببا نسخة (2)» وكلمتا (للحديث شرح) يقابلهما في (2): (للحاديث 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

() رواه مسلم: 1/ 234, في باب حكم ولوغ الكلب. »من كتاب الطهارة, برقم (279) عن أبي هريرة وَليَتَهُ. 

(6) رواه مسلم: :1/ 235 ني باب حكم ولوغ الكلب. من كتاب الطهارة» برقم (280) عن عبد الله بن المغفل َتَهُ وليه . 






م م 


ذافن الجا ف كع نه ابر 
عن النبي يليت أنه قال اي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَعَّ فيه الْكَلْبُء ١‏ أذ ييه مخ عات أولاققٌ 
بالذاب» خرّجه مسلم أيضّا!1). 
وقال وو داود: (السابعة بالتَرَاب200©. 
قال عياض: اختلف في غسل الإناء من ولوغ الكلب وفي العلة في ذلكء وفي الحكم 
على الماء الذي ولغ فيه. هل هو نجس أم لا؟ 
فمذهبنا ما تقدّم من طهارته» وأنَ الغسل تعبّدء وهو مذهب أهل الظاهرء ولكن يتنزه 
عنه عندنا مع وجود غيره» وهو قول الأوزاعي. 
ووافق الشافعي في العدد وخالف في نجاسة الكلبء فقال: هو نجسء وقد كي هذا 


تل 1 


اجا 427/1 





ووافق أو غم حشقشة الشافعي في نجاسته» وخالف الكل في العدد وقال: يُغْسَّل حتى 
وقال أحمد: يغسل سبعًا والثامنة بالتراب. 
واختّلف [ك: 1/171] مذهبنا متى يُغسل الإناء» هل عند استعماله أو عند ولوغه؟ وهو 
مبني على الخلاف هل هو تعيّد؟ فعند ولوغه؛ أو للنجاسة؟ فعند استعماله©. 
قال بعض البغداديين: وإنما يغسل الإناء على مذهب مالك عند إرادة الاستعمال لا 
يقوو الرلوغ كمازه بعص الناس 7 
قال سند: ووجه ذلك؛ لأن غسل الإناء إنما يراد ليستعمل» أرأيت لو كسره بعد 
الولوغ أكان يغسل شقافه60©. 
وهل يشترط في غسله نية؟ 
(1) رواه مساله: 1 34 في باب حكم ولوغ الكلبء من كتاب الطهارة» برقم (279) عن أبي هريرة ذَلكَهُ. 
(2) ضعيف. رواه أبو داود: 1/ 19» في باب الوضوء بسؤر الكا ب من كتاب الطهارة؛ برقم (73). 
والدارقطني في سننه: 1/ 106 برقم (187) كلاهما عن أبي هريرة َنَهُ. 
(3) انظر: إكمال المعلم؛ لعياض: 2/ 101 و102. 
(4) قوله: (قال بعض البغداديين:... الناس) بنصّه في التكت والفروقء لعبد الحق الصقلي: 31/1. 
(5) الأزهري: الشقف: الخزف المكسر .اه.. من تهذيب اللغة: 8/ 262. 


123/1 إبراهِيمننٍ يي روا ىلحي امسا 

قال الباجي: لا نية فيه. 
عليهاء فيفرق بينهما أن غسل الإناء معقول المعنىء. وهو إزالة اللعاب وآثار السؤر بخلاف 
نضح الثوب المشكوك فيه فإنه لا يزيل شيئًا؛ فلذلك اشترطت فيه النية لمَّا كان محض 
اذل 3 

والتثيل على أن ذلك ععيذ لا للنجاسة أن رأيدا ساتر النياسات الستفق على إزالتهيا 
لم يوقت لنا في إزالتهاشيء+ ولا جعل مع الماء غيرء» فلو كان ذلك الناسة لشب سائر 
النجاسات المتفق على إزالتهاء فلمًا وقّت بأعداد وقرن مع الماء غيره؛ دلَّ على أنَّ ذلك 
تعبد أغلظ عليهم في ذلك؛ لأنّهِم لما نُهوا عن اقتناء الكلابء ثم اقتنوها شدد عليهم حتى 
ينزجروا عن اقتنائها إلا من حاجة إلى ذلك من صيلٍ أو زرع أو ضرع» وقد قال رسول الله يلة: 
«مَنٍ اقْتَنَى كبا إِلّا كلب مَاشِيةِ أو صَيدِ نص مِنْ أَجْرِه كل ؤم قير اط)(02), 

وقد قال الحسن البصري: إنما نهى النبي يَكةِ عن اقتنائها؛ لأنها تروع المسلمين60. 

واختلف الناس هل للتراب فيه مدخل أم لا؟ 

فظاهر قول مالك أنَّه لا مدخل للتراب فيه؛ لأنّه كان يضعّف العمل بالحديث في 
أصله. فكيف بزيادة التراب. 

وقال الشافعي: يعفر السابعة بالتراب» واختار ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا©. 

وقال أحمد: يغسل سبعًا والثامنة بالتراب60© 


قال أبو بكر بن الجهم وابن سحنون: اختلف قول مالك في غسل الإناء من ولوغ 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 1/ 182 
و183. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1202. في باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتناتها إلا لصيد, أو زرع؛ 
أو ماشية ونحو ذلك, من كتاب المساقاة» برقم (1574) عن عبد الله بن عمر ذَتَها . 

(3) قول الحسن البصري بنحوه في الاستذكارء لابن عبد البر: 8/ 495. 

(4) قول الشافعي بنحوه في الحاوي الكبير» للماوردي: 1/. 

(5) قول أحمد بنحوه في المفهم, للقرطبي: 4/ 15. 





اذا قاين ف تي اا 120/1 
الكلب». فقيل: إنه جعل معنى الحديث في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه. 

وقيل: إن عام في كل كلب17). 

ومنشاً الخلاف هل الألف واللام للعهد أو للجدنس20. وقد جرى في المدونة ما يدل 
على الكلب المأذون في اتخاذه» وذلك قوله: (وكان يرى الكلب من أهل البيست»: وليس 
كغيره من السباع)80). 

قال ابن رشد: والذي أقول به في أمر النبي َك بِمَسْل الإناء من ولوغ الكلب أنّه أمر 
أدب [2: 171ب وإرشاة؛ مخاقة أن يوكرن الكلب كليافيدخغل على أكل سور أو 
مستعمل الإناء قبل غسله منه ضرر في جسمه بسبب سمه. 

والنبي يِةِ نبى عن ما يضر بالناس(©. 

وساستدل على هذا ناويل بق التالب قد نبت أنه طاهر وأن لعابه طلس حتوقعه 
الغسل بسبع مرات يدل على أَنَّهِ أراد التداوي؛ لأنَّ السبع من العدد مستحبٌ فيما طريقه 
التداوي لاسيما فيما يبقى فيه السمء فقد قال عليه الصلاة والسلام: امَنْ تَصَبِّحَ على سَبْعْ 


أ واه 


تمرَاتٍ عَجْوَة ل يَضُرَّهُ في ذَلِكَ اليؤم شم وا يسشر:(06. 


(1) قوله: (قال أبو بكر بن الجهم وابن سحنون:... كلب) بنحوه في المنتقى؛ للباجي: 1/ 351. 

(2) قوله: (ومنشأ الخلاف هل الألف واللام للعهد أو للجنس) بنصّه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 101. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5» وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 10. 

(4) لعله يشير للحديث الصحيح. رواه ابن ماجة: 2 باب من بتى في سنقه ما يضر بتجباره منن كاب 
الأحكام. برقم (2341). 
وأحمد في مسنده. برقم (2865). 
والطبراني في الأوسط: 4/ 125» برقم (3777) جميعهم عن ابن عباس كلكا أن النبي ب قال: الا ضَوَّرَ 
وَل ضْرَارَ» وهذا لفظ ابن ماجه. 

)30( انظر: المقدمات الممهداتء لابن رشد: 1/ 90. 
والحديث متفق على صحته؛ رواه البخاري: 7/ 280 في باب العجوة» من كتاب الأطعمة: برقم (5445). 
ومسلم: 3 إيا/ف باب فضل تمر المدينة» من كتاب الأشربة» برقم (2047) كلاهما عن سعد بن أبي 


وقاص ووعنة . 


430/1 إِرْاهِيمنٍ أي رديَ كدق لتحي ألتَمِسَانٍ 

قال الأميري: فإن قيل: فقول النبي يَِ: «طَهُورٌ إِنَاءِ أحَدِكُهْه(1) دلالة على أنَّ ذلك 
للتتجسيسرء لأنّ الطهور يتتضي مظهرء ونقلامن حال إلى حالء فقد تقل من منغ 
الاستعمال إلى إجازته. 

قلنة ليس الأ #ذلاقه رئيس هوت لاعن نجاسة إلى طهارة: الاخري أن الله عل 
وعز قال: «وإن كح جُنْا فَآطْهَرُوا...» الآية [المائدة: 6]» وقوله تعالى: #قَلَح تََدُوا مَآه قَتَيمَمُوا4 إلى 
قوله: «وَلكن يُرِيدُ لُِطَيَرَكُمَ» الآية [المائدة: 6]» وليس هذا التطهر من نجسء وإنما طهارتهما 
نقل من حال إلى حالء مثل التيمم نقل حكمه من امتناع تجويز الصلاة إلى تجويز الصلاة» 
وكذلك قوله: «طَهُورٌإنَاءِ أَحَدِكُمْ) نقل الإناء من امتناع تجويز استعماله إلى تجويزه. 

فإن قيل: لو كان غسله عبادة لغسل الإناء كله فلمًا اقتصرنا على موضع الولوغ؛ دلّ 
على أن ذلك للتجاسة. 

قيل: إنما ذلك بعّسل موضع الولوغ الذي وردت العبادة فيه دون غيره» ولم يتعدّ إلى 
غيره تعب دليلٌ علي أنّ الغسل إنما يبيح لا الاستعمال» والاستعمال إنما يقع في ياطن 
الإناء حيث كان يستعمل» والغسل إنما هو من أجله وظاهر الإناء لا يستعمل؛ فلذلك لم 
يكن فيه الغسل. 

قال: وممايدل على طهارة الكلب قوله تعالى: لافَكْنُوا مآ سكن عَلَيَكُ...» الآية 
[المائدة: 4] فأباح الله وَبْقَ أكل ما صاده الكلب من غير غسله؛ فمن ادَّعى أنه يغسل سبع 
مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب» فعليه الدليل» وهو في قوله هذا خارج عما عليه أهل 
العلم؛ لأنه لم يقل أحدٌ -يُحْمَظ عنه أنه قال-: يغسل ما صاده الكلب سبعًا بالتراب في أوله 
وآخره. ولاعمل بذلك المسلمون. 

فإن قيل: في الحديث: «فأريقوه)20: ولا يراق ما كان طاهرًا ل سيما إذا كان طعامًا؛ 
لأنه إضاعة المال. 


قيل له: والإراقة إنما هى في الماء؛ لأنّهِ كثير موجود فلا يضر بالإنسان إراقته» فإن كان 


020( تقدم تخريجه في باب سؤر الكلب من كتاب الطهارة: 426/1. 





فلن للقاني ف عي تق 11 43/1 
بموضع لأايجد غير أو كان عبد إراقيه [مضط ١‏ إليه] 07 ول: 0 لم يرقه. وإنما أيانا 
بإراقته على طريق الاأجعداب والفقذر لماولغ فيه لا آنه نجس» وقد يغذر الإنسات أشياء 
ليست بنجسة كالبصاق والمخاط. 

قال مالك: ولا يتوضاً بفضل الكلب المعلّم؛ لأنَّ النبي يك قال: (إِذَ وَلَعَ الْكَلْبٌ فِي 
ِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرّاتِ)(©. 

فوجه قوله الأول: أن الكلاب كثرت بالمديئة وكانت تروّع المسلمين» فنهى النبي كك عن 
اقتنائهاء فلم ينتهواء فقال عليه الصلاة والسلام: إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ َليَفْسِلْهُ 
سَبْعَ مَرّاتِ). فجعل ذلك تشديدًا عليهم وتغليظًاء وكان الحديث إنما ورد في ما لم يبح 
البهاذه: 

ووجه قوله الثاني: عموم قوله يَي: «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ولم يخصّص 
كلبا دون كلب. 

قال اللخمي: وحَمْلُ الحديث على جميع الكلاب وجميع الأواني؛ أحسن؛ لأنّه يكل 
لم دخص شيةا دوت غير»* بل حسله علي عا هذ ولي لما لايعفة قد أكر يقتله أو 
صرقه لمن يجوز له اتغاذه!©. 

واختلف أصحابنا في تأويل قول مالك: (وكان يضعفه) فقال أبو عمران: يحتمل أن 
يكون أراد إيجاب تضعيف الغسل أو تضعيف الحديث؛ إذ هو خبر آحاد غير مقطوع به 
والقرآن يعارضه. وهو قوله: لفَكُنُوا يمآ أنْسَكن عَلَيَكُم...» الآية [المائدة: 4] ولم يشترط ذلك» 


وقيل: يضعف توقيت العدد. 


(1) مابين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 56. 
والحديث صحيح.ء رواه النسائي في سننه: 1/ 252 في باب سؤر الكلبء من كتاب الطهارة» برقم (64). 
وابن ماجة: 1ن باب غسل الإناء من ولوغ الكلب, من كتاب الطهارة» برقم (364) كلاهما عن 
أبي هريرة وَلَِتَةُ. أيضًا بلفظه. 


)034 التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 59. 


132/1 را هِيْ رن أي ريا كخِىَ لبي أَلتَّمسَانَ 
وقال أبو الحسن ابن القابسي: لم يود مالك تضعيف الحديث» ولعله رأى أن ذليك 

لم يأتِ على طريق الإلزام» فضعًف العمل به» ويؤيد هذا التأويل قوله في "المبسوط": 

ليس غسل الإناء سبع مرات بالقول اللازه(1). 

(وإن كان فيه غير الماء من الطعام والشراب؛ فقد اختلف قوله في غسل الإناء من ولوغه 


بعد الانتفاع بالطعام والشراب الذي فيه؛ فرّوى ابن القاسم عنه نفي غسله. ورّوى ابن 


وهب عنه إثباته)(0. 





والدليل على ذلك قوله كَل «إذَا وَلَعَ اْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ كلْيَمْسِلَْهُ سَبْعَ مَرَّاتِا 
فيجب أن يختص بما ورد الشرع فيه وهو الماء وحله. 

قال الأسبري: لأن غسل الإناء إنما هو عيادة قلا يتعدى يما ورد الخبر فيه كما لا 
بتعدى الكلي إلى غيرهة أن طر ره عيادة رئيس بقياس: ويره غيره اليد ولهفا قال ماتاف: 
وإن كان يغسل ففى الماء وحده؛ وكان يضعفه60؛ أي يضعف حمله على الوجوب؛ نه 
طعن في نقله لا[فني] الحديثء وكان يقول: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما 
حقيقته(5)؛ أي ما العلة في غسيل الثامنة» وهذا ظاهر. 

فلم يععجبه قول من يقول: يغسل الإناء من إناء الطعام قياسًا على الماء؛ لأنَّ غسله في 
الماء لا يعقل [ك: 170/ ب] له مَعنى» ولم يكن يعجبه هذاء ولم ير له وَجَهّاء وهذا وجه قول 

فإن قيل: من أين لكم أن تقصروا قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ 
أَحَدِكُمْ» على الماء والحديث عام في كل إناء؟ 


(1) من قوله: (فقال: أبو عمران: يحتمل أن يكون أراد) إلى قوله: (الإناء سبع مرات بالقول اللازم) بنحوه في 
التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1/ 46 وما بعدها. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(3) قول الإمام بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5 وتهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 10. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. ١‏ 

(5) قول الإمام بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 5 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 10. 


153/1 





قبل: إنسا يُصر ف قول النبي ياف إلى الأغلب» والأغلب أن الوا التى يمتهتها 
الناس وتجدها الكلااب إنما هي أواني الماع أو أما غيرها من لون ]0 فإن ذلك عندهم 
عزيز مضون ف بيوتيم ق غالب عادام» فقمل الحعديف على الغالن عر الأصلء قكائة 
إنما ورد فيها. 

قال هبد الوعابة ووو اولقن وهي اأيي» لذن فضي الخ عل لزاه ععوي غير 
ثابنة؛ أن ظاهرء العمو ولأ من قصره على الماء وحده إثما ذهب إلى أن عامة ما تلغ 
فيه(© الكلاب هو الماء» وهذا ليس يصحيم؛ لأنَّ الاعتبار بعرف التخاطب دون عرف 
العقل. 

ألاترى لو قال: (حرمت عليكم اللحوم)؛ لعمّ ذلك جميع اللحوم المعتاد أكلها 
وغير المعتاد. 

قال الأييري: ولأنَ الخبر ورد بغسل الإناء من ولوغ الكلب عامّاء ولم يخص ذكر 
الماء في الخبر؛ فوجب أن يُغسل الإناء من كل ما ولغ فيه الكلب من الماء وغيره» وهذا 
القول كأنه أصح. والله أعلم. 
فرع: 

إذا قلنا بغسل الإناء سبعًا من الماء وحده. أو من الماء والطعام؛ فهل ذلك على 
الوجوب أو الاستحباب؟ 

اختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه واجب على جهة التعبد(©» ومنهم من 

وتعلّق من ذهب إلى وجوبه بأن مالكًا سوّى بين الطعام والشراب والماء في رواية ابن 
وهرا. 


والذين حملوا قوله على الاستسباب تعلّقوا برواية ابن القاسم نه أنه إن كان يُقسل 


(1) مابين المعكوفتين زيادة أدر جناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(2) في (ك): (فيها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(3) قوله: (إنه واجب على جهة التعبد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 66. 


124/1 ناهين أي رَكيًا التي ألتَمسَانَ 
ففي الماء وحده. 

وهذا الكلام يُفْهَّم منه تضعيف أمر الغسلء وأنَّهِ ليس بالقوي. وذلك أنه يناقض 
الوجوبء وقد صرّح ابن أبي أويس عنه بأبلغ من هذاء وهو قوله: (وليس غسل الإناء سبع 
مرات بالآمر القوي). 

إذا ثبت هذاء فحجة(1» من حمله على الوجوب ورود الأمر بذلك وظاهره الوجوب. 

وحجة من حمله على الاستحباب هو أنَّه إذا ثبتت طهارة الكلب؛ لم يبقِّ موضع 
لوصوب غسل الاثء من ولوغه كسائر العحرواتاشه 

وترجيح الوجوب أظهر؟ لأن المقصوديغسل الإناء هو التغليظ والتشديد؛ لينقهوا 
عن الاقتناء» وفي نفي الوجوب إبطاله» والله أعلم. 

واختلف إذا ولغت كلاب في إناء واحدء هل يغسل لكل كلب سبعًا؟ أو يكتفى بسبع 
في سائر القلوب؟ وهو الأظهر عنقي في التطهيرة لأنّ الأسباب ]3 تسلوت موجياتيا؛ 
اكبُّمي فيها بحكم أحدها؛ ألا ترى أنَّ من بال وجب [ك: 1/169] عليه أن يتوضأء ومن تخوط 
وجب عليه أن يتوضأء فإذا اجتمعا أجزأ فيهما وضوء واحد. 

وكذلك كل كلب على سياله يجب أن يُغسل الإناء من ولوقه سيعّاء فإذا اجتيحعت 
الكلاب اكتفي فيها جميعها بسبع قياسًا على ما قلناه» وهكذا يجب على هذه الطريقة إذا 
قلنا بنجاسة الكلبء وولغ في الإناء» ووقع في الإناء نجاسة أخرى؛ فإنَّهِ يكتفى في تطهيره 
من النجاستين بسبع غسلات. 

وكذلك لو قيل بطهارة الكلب. وأنَّ الغسل تعبد؛ لاكتفي -أيضًا- بالسبع؛ لأنَّ 
النجاسة لا تفتقر في غسلها إلى نية» وإنما المراد ذهابها؛ فلا معنى لاعتبارها. 

ووجه القول بأنه يجب أن يختص لكل كلب بسبع غسلات أن كل كلب ثبت له 
الحكم إذا انفرد» وكذلك إذا اجتمع مع غيره؛ لأنّه في حال انفراده» كهو في حال اجتماعه. 

وقد فهم -أيضًا- أن يكون الغسل© في الإناء تغليظ وتشديدء وإِلّا فالبول والعذرة 
(1) ني (ك): (لحجة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) في (ك): (الغلظ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في شرح التلقين» للمازري. 





ولا الثاني ف 52 نه الا 45/1 
وما هو آكد من نجاسة الكلب لا يشترط في غسلهم سبع مرات» وإن كان أحمد بن حنبل 
طرد الأصل في الجميع» وآمّر أن يغسل لكل نجاسة سبعًا والثامنة بالتراب17). 
فرع: 

إذا قلنا: إِنَّه يغسل الإناء؛ فالمستحب أن يُغْسَّل بماءِ غير الذي ولغ فيه الكلبء فإن 
عَسَله يه قالظاهر أنه يجرئه لأنَّهِ إذا توضّأ به؛ أجزأه» فما صحت به الطهارة كيف لا يصح به 
غسل اللإناء! 
(والظاهر من قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعًا؛ لعدم الأثر فيه( وقد رَوى 
بعضن المدنيين غنه غسله اعتارًا بالكلب)60. 

اختلف في غسل الإناء من ولوغ الخنزير» فقال ابن القصّار: غسل الإناء من ولوغ 
الخنزير ليس بواجب. 

ورّوى مطرّف عن مالك أنه يغسل سبعًا كما في ولوغ الكلب. 

والدليل على ارؤاية الأولى هو أن قسل الإناء يتجاح إلى شرع وثولا أن النس ورد 
في الكلب ها أو جبناة3. 

قال الأمبري: وليس يسعوز رد غير الكلب إليه؛ لأ ذلك عبادة: فيقتصر غلى ماوود 
الخبر فيه» ومن رد الخبر إليه» فليس يخلو أن يكون رده بمعنى استخرجه في الكلب رد 
الخنزير إليه» فسبيله0 أن يرد غير الخنزير إليه -أيضًا- من الأشياء التي هي نجسة الأعيان 
لاتقل ووليس قلق متهيه: أو يتنصر على الكلب دوث البقويرء لآن العياوات لاترد 






(1) من قوله: (واختلف إذا ولغت كلاب في إناء واحدء هل يغسل) إلى قوله: (لكل نجاسة سبعًا والثامنة 
بالتراب) بنصّه في شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 234 و235. 

(2) جملة (سبعًا؛ لعدم الأثر فيه) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 214 و(العلمية): 1/ 52. 

(4) عيون الأدلة» لابن القصار: 2/ 951 و952. 

(5) كلمتا (إليه؛ فسبيله) يقابلهما في (ك): (إليه» فليس يخلو أن يكون رده بمعنى استخرجه؛ فسبيله) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


436/1 إِنْاهِينٍ أبي ناخ لبي ألتََمسَانِ 
غيرها إليها قياسَاء والله أعلم. 

قال النازري: ولأ سائر النجاسات المجمع عليها لم يرد الشرع باشتراط عذه فيها؛ 
ولهذا أَمَرَ عليه الصلاة والسلام- بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ولم يشترط 
عددًا(1). 

فإذا لم يشترط العده ف التصعلسة السيسم عليه ا لي التتزيير أسرى 6/1 
يشترط0©, [ك: 169 ب] 

وأيضًا فإنَّ النبي يلل غلظ في الكلب؛ لأهم كانوا يقتئونه» فيؤذي الضيفء» ويروع 
المسلم. فغلظ عليهم فيه حتى ينتهواء وهم [لا](4) يقتنون الخنزير فلا يجب عَسْل ما ولغ 
(5) 


عه 


4. 


ووجه رواية مطرّف: هو أن الخنزير في غالب أحواله يأكل الأنجاس ولا يجتنبهاء 
وقد ورد النص في تحريمه من بين سائر السباع» وإذا غلظ الغسل في ولوغ الكلب ففيه 
أوْلَى؛ لأنّ الكلب يتفع به في وجه يجوز اتخاذه له والخنزير لا يجوز اتخاذه على وجه؛ 
فكان أَوْلَى لذلك60). 
قال المازري: ولأنه أغلظ في التحريم من الككلب وأشى امتقذارًاء فكان أحى بتكرار 
الفا ع الل 
51 


(0) تقدم تخريجه في باب غسل الجنابة من كتاب الطهارة: 94/1. 

(2) كلمتا (أحرى أَلَّا) يقابلهما في (ك): (لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما في 
شرح التلقين. 

)03( شرح التلقين» للمازري: 1/ 1/ 236. 

(4) في (ك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وعيون الأدلة: (فلا). 

(5) قوله: (وأيضًا فإن النبي يَكِةِ غلظ في الكلب... فيه) بنصّه في عيون الأدلة. لابن القصار: 2/ 952. 

(6) من قوله: (وأيضًا فإن النبي يَلِةِ غلظ ني الكلب) إلى قوله: (اتخاذه على وجه؛ فكان أَوْلَى لذلك) بنحوه 
في عيون الآدلة» لابن القصار: 2/ 952 و953. 

(7) شرح التلقين» للمازري: 1/1/ 236. 


4111/1 





ذافن لاف وه و : 


(ومن كانت به شجاج أو جراح أو قروح ني أكثر جسده. أو أعضاء وضوته؛ [تيمّم 
وسقط عنه استعمال الماء وإن كانت في اليسير من جسده أو أعضاء وضوته](1) غَسَل ما 
صم من جسده. ومّسّح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه. 
وسواء شدّها على طهارة أو على غير ظهارة)0©, 
بارا امس على اليا بنارا ني ار صر عر الك لاير00 لني 
سَفَر قَأَصَابٌ رجلا مِنَّا حَجَرٌ و مَشَكَة في وأبف كم النتلجع آل أضكانة بَهُ فَقَالَ: هَل تَحَدُونَ 
ِي رُخصَة في التَيمُم؟ فََالُوا: مَا تَجِدُلَكَ رُخْصَة وَأَنْتَ تقر عَلَى الْمَاء فَاغْمَسَلَ قَمَاتَ؛ 
فَلَمّا قَدِمْنَا عَلَى الثيت 2 له أَخْبرَ بدَلِكَ قَقَالَ: : «قَتَلُوهُ قَتَلَهُحُ اله لآلا سوا إِذْنمْيَْلمُوا ًا 
شفاء الْعِيَ السّوَّالُ إِنَمَا كَانَ يَكْفِيه آَنْيَِيَمّمَ وَيَخْصِرٌ - أَوْ يَخْصِبَ- على جَرْحِهِ خرقة ّ 
شع علتها عنمل شان جر 
وذكر الدارقطني عن علي كك أنه قال: انْكَسَرَإِخْدَى رَّنْدَيَ» «قَأمرَنِي رسول الله كك 
9 : أو مْسَحَ عَلَى الْجَبَائر 4 
وخّج عن ابن عمر كَل أنَّ النبي يل كان نَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرٍ)(5. 
وقال بالمسح على الجبائر كافة الفقهاء في الجملة» ولأنّ المسح على الخفين لما 











(1) جملة (تيمم وسقط عنه استعمال... أعضاء وضوته) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب. وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 52 و53. 

(3) تقدم تخريجه في باب التيمم من كتاب الطهارة: 242/1. 

(4) ضعيف جدًاء رواه ابن ماجة: 1/ 215» في باب المسح على الجبائر» من كتاب الطهارة وستنهاء برقم 
و عن 422/1 برقم (878).: وقال: عمرو بن خالد الواسطي متروك؛ عن علي 

بى طالب ؤَلِقَتَهُ . 

0 1/ 379, برقم (785)» قال: لا يصح مرفوعاء وأبو عمارة ضعيف جدّاء عن ابن 

عمر ضَقْنهًا. 


426/1 إناهِيتمن إي رداق لصي مساق 
أبيح من أيصل المشقة والضرور17؟ الي تلدى الأنساك في ترعه ولبسهء وكا معلومًا 
أن القسرو الثي يلحق في نرّع العضائب أكشره والمشفة فيه أعظي» تكانيت 27 بالعبسيم 
أوْلَى. 

وأما قوله: (ومن كانت به شجاج) إلى قوله: (تيمم وسقط استعمال الماء عنه) فقد 
مضى الكلام عليه في باب التيمم» فأغنى عن إعادته0©. 

وأما قوله: (وإن كان ذلك في اليسير من جسده أو أعضاء وضوئه؛ غسل ما صم من 
جسده) فلوانّ الذي غسل أكذر عسله يقال في حقه: اغفسل يخللاف قسل اليسيرة ولهذا 
كان فَرْض من كان أكثر جسده صحيحًا الغسلء وَفَرْض من كان أقله صحيحًا التيمم؛ لكن 
لما جعلنا فرضه الغسل؛ لم يمكنا أن تُوجب الغسل عليه في الكثير» ونسقط عنه الغسل في 
اليسيرة لأن الله تعالى كلفنا أن نغسل [ك:1/168] جميع الجسد. فقال: «وإن كُكْمْ جنب 
َآطَهرُوا.. الآية [المائدة: 6] وقال تعالى: لحي تَفْتَسِنُوا...* الآية [النساء: 43] وهذا يقتضي 
جميع الجسده ولم يمكنا أن نوجب الغسل فيما صحّ وفيما لم يصح ؛ لأنَّ عليه في ذلك 
مضرة عظيمق» وقد يودي ذلك إلى السوث» فرّخص له أن يسم على العصائب والجبائر. 

واختلف هل المسح7 على الجبيرة واجب أو سنة؟ 

فقال ماللفة هو واجب» فإن تركه وصلى أعاذ الضاذة أيرّ30, 

وقال أبو حليفةة هو سنة90 وهذا فاسند؛ لآ ساحل محل الفرقى وتعلق به قعل 
التطهر؛ وجب أن تكون الطهارة فيه واجبة. أصله: المسح على | 


(1) كلمتا (الضرورة والمشقة) يقابلهما في (ك): (المشقة والضرورة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
بتقديم وتأخير. 

(2) في (ك): (فكان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) انظر النص المحقق: 244/1. 

(4) في (ك): (يمسح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) قوله: (فقال مالك: هو واجب. فإن تركه وصلّى؛ أعاد الصلاة أبدًا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
23/1 

(6) قوله: (وقال أبو حنيفة: هو سنة) بنصّه في شرح التلقينء للمازري: 1/ 1/ 320. 


440/1 





وذ اواذا لاني ف 2د ع اادج 
فرع: 

إذا قلنا: إن مسح الجبيرة واجب. فهل الواجب كلها أو بعضها؟ 

ذهب مالك أن عمسم جميعها واجبه قإن ترك شيكا متها لم يجزه لأن الواجب 
إيعاب الوضوء قبل الجبيرة» فإذا وَجَدّت الجبيرة تعلق الفرض بها وانتقل إليها؛ لسترها 
محل الفرض . 

والفرق بين مسح الجبيرة والنف أن مسح الجبيرة مسح ضرورة» والضرورة ترتفع 
بالانتقال من غسل العضو إلى مسح الجبيرة لا بالاقتصار على مسح بعض الجبيرة 
بخلاف مسح الخف فإنه رخصة؛ ولهذا يمسح مع القدرة على غسل الرجلين» والرخصة 
ميتاها غلى التورسعة. 

والفرق بين [مسح]17© الجبيرة والتيمم أن التيمم عبادة لها حكم الاستقلال» فنايث 
بأصلها عن أصل الوضوءء كما نابت عن أصل الغسل؛ فجاز ألا يراعى فيه إيعاب العضو 
الذي يوعب في © الوضوءء كما لا يراعى شروعه في الرأس والرّجل بخلاف مسح الجبيرة 
فإنه بعض من الوضوءء فروعي فيه ما يراعى في الوضوء. 
فرع: 

قال أبو إسحاق: وإن ربط على الجبيرة؛ مسح على الجملة الرباط» وإن كان الرباط 
غلى الموضع الضيحيم؟ للضرورة إلى ذذك: وهذا |ةا كان متى حل ذلك ومسح على 
الجبيرة نفسها شق ذلك عليه وربما(© أضر بالجراح. 

وأما لو لم يكن عليه في ذلك مضرة؛ لحل الرباط ومسح على الجبائر للجرح خاصة؛ 
وعَسّل السالم وأعاد عليها الرباط. 
قال اللخمي: وكذلك الفصادة ل العصابة ويغسل 9» ما تحتهاء [ويمسح موضع 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) في (ك): (فيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل الصواب ما أثبتناف والله أعلم. 

(3) في (ك): (وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 

(4) في (ك): (ويمسح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


440/1 إِرْاهِينٍ أبي ريا كدىَ لحي ألتََمسَانَ 
الفصد](4). 

وهذا إذا كان الكل لا يؤدي إلى فساد ما عملت عليه الجبائر» وأما إن كان يؤدي إلى 
فسادها؛ جاز له أن يمسح على العضائب وإن كان تسنها صحيية 01 
فرع: 

فإن سقطت العصابة العليا التي مسح عليها؛ وجب عليه أن يمسح على ما تحتهاء 
كما إذا نزع خفه وتحته خف آخرء وقاله ابن القاسم في "العتبية"(©. 

وقال عبد الحق: إذا كانت الجبيرة بموضع يغسل من مواضع الوضوء؛ فإنما 
يمسحها مرة واحدة لا ثلانّاء بخلاف ما يصنع [ك: 168/ ب] لو كان العضو صحيحًا. 

دليل ذلك المسح على الخفين إنما مسح عليه مرة واحدة» وهو بدل من مغسول يغسل 
ثلانًا؛ لأنَّ المسح شأنه التخفيف. فتكفي المرة الواحدة في ذلك والله أعل(©. 


فرع: 
قال ابن القاسم في الجبائر تسقط في الصلاة وقد مسحها في وضوثه أو تيممه: إنه 
يقطع ويعيدها ويمسح عليها(©. 


لما يؤذيه. فينبغي لهذا أن ينتقل إلى التيمم» ولا يؤمر بغسل ما عدا ذلك الموضع ويصلي؛ 
أنه إن غسل ما عدا ذلك الموضع وصلى؛ كان قد صلّى بطهارة67) غير تامة؛ ليَرْكِه موضع 


(1) جملة (ويمسح موضع الفصد) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق 
لما في التبصرة. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 115. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 137. 

(4) النكت والفروق. لعبد الحق: 1/ 36. 

(5) قوله: (قال ابن القاسم في الجبائر تسقط... ويمسح عليها) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي ؤيبد: 
1/ 100. 

(6) كلمة (بطهارة) يقابلها في (ك): (بغير طهارة) وقد انفردت ببذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق 
مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب والجامعء لابن يونس. 


انا لجان ف عي ع م 441/1 
الشجة في موضع بغير غسل؛ فوجب لهذا أن ينتقل إلى طهارة تامة وهي التيمم. 

ولو كانت الشجة في موضع يكون فيها التيمم» ولا يقدر على مسحه ولا غسله ولا 
التيمع عليه فهذا يغسل السالم من جسده ويصلي؛ لأنّه إن استعمل التيدم لويات 
بجملته. وإن استعمل الوضوء لم يأت بجملته» فكان الأَوْلَى استعماله الغسل؛ إذ لا يقدر 
على أكثر من 115 
(وسواء شذها على طهارة؛ أو على غير طهارة» بخلاف المسح على الخفين؛ لأنها 
طهارة ضرورية» فلم يشترط فيها رفع الحدث)20. 

والدليل على ذلك ما رواه الدارقطني عن علي أنه قال: انُكْسَرَ إِحدى ردي افأموَئى 
رسول الله يك أنْ أَمْسَح عَلَى الْجبَائِرٍ)(8©. ْ 

فلو كان الحكم في المسح مختلف؛ لسأله يَكةِ هل شدَّها على طهارة أم لا؟ 

لما أطلق له المسم مم جدواز أن يكوق شدها وعم محدتث: غذع أن المى لا 
يختلف. فإن ضرورته أشد من ضرورة لابس الخف. فإن لابس الخف يمسح على الخف 
مع القدرة على نزعه وغسل رجليهء بخلاف هذاء فإنه لا يقدر أن يغسل ما تحت الجبائر؛ 
لأنّ سباشرة لماه لللجرح فيهاعضرة ومقسدة! قضار مسيحه مضطرًا غير ممختار 087 

ويؤيد هذا قول ابن الجلّاب: (لأنها طهارة ضرورية؛ فلم يشترط فيها رفع الحدث). 

قال شيا : يريد يلك أن شد المساتب والجبائر إنما يكو يسيب المرقى اللي 
ينزل بالمرءء وهذا أمر ضروري لا قدرة له على دفعه؛ إذ قد يقع وهو محدثء. بخلاف 
المسح على الخفين. فإنه مختار متى أراد لبسه. 

وقد أشار سند إلى هذا الفرق بأن قال: الكسر لا يقف على اختياره» فقد يلحقه ذلك 






(1) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالبء لعبد الحق الصقلي [ز: 13/ ب] والجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 112. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 53. 

(3) تقدم تخريجه في باب المسح على العصائب والجبائر» من كتاب الطهارة: 437/1. 

(4) قوله: (فإن لابس الخف يمسح... مختار) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 114. 


442/1 إبْاهِيْمنٍ أي رداك لبي ألتّمِسَانٍ 
وهو على غير طهارة» فيخاف الضرر من إيصال الماء إلى العضوء بخلاف [ك: 1/167] 
لبس الخفء يانه لآ ضرر عليه في اششتراظ دع الطهارة. 

وأيضًا فإن نزول ذلك به إنما هو من أمر الله تعالى لا اختيار له فيه. ولا يستطيع 
التتحرز منه؛ ولا يستطيع أن يتوقى؛ كما يستطيع ألا يلبس الخف إِلّا على طهارة» فلمًّا كان 
لا صنع له في ذلك. ولا اختيار في فعله؛ لم يشترط فيه رفع الحدث بخلاف المسح على 
الشقاف؟ أله قاد على الأ يقسكه الاوهو على طهارة, 

فثبت يما قَدّمناه جواز المسح على الجبيرة سواء لبسها على ظهارة أو على غير 
طيارةة وأيضا قإن لبس الشفين العتباريي يكن أن يؤمر اللابس ]8 أراد المسح ألا 
يلبسهما إلا على طهارة: قلما أمكن ذلك أجازه الشري ولا يمكدن أن يقال للإنسات لا 
تُجرّح أو تنكسر 19 إلا على طهارة: قلمّا لم يمكن ذلك؛ لم يجزه الشرع. 

وقد قال الشافعي: إِنْ شد الجبيرة على غير الطهارة أعاد الصلاة» وَإِن شدَّها على 
طهارة فله في الإعادة قو لان0©. 

ولا معنى عندنا نحن للإعادة؛ لأنّه مكلف انتقل بحكم الضرورة إلى بدلء فلَّمْ تلزمه 
إعادة كالمسافر إذا تيمم من عدم الماء, أو المكفر إذا صام لعدم الرقبة» وهذا واضح. 

قال اللخمي: من خشي أن يمسح برأسه في الوضوء؛ جاز له أن يمسح على العمامة» 
وإن لم يكن لبسها على وضوء. 

وكذلك الجنب يخشى كشف رأسه وغسله؛ فإنه يجوز له أن يمسح على الحائل وإن 
لم يكن لبسه على وضوء(6. 


(1) في (ك): (انكسر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) قول الشافعي بنحوه ني عيون الأدلة» لابن القصار: 1341/3 وعيون المجالسء لعبد الوهاب: 1/ 247 
و248. 


)03 التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 1/ 114. 


1413/1 





لان اا كو قطان 








(فإذاصحّت تلك المواضع والأماكن وهو على طهارة [فنزع العصائب والجبائر 
عنها](!»؛ وجب عليه غسل أماكنها في الفور)(0. 

وإنما قال كنك؛ أت المسم علبها إتما نان للصرورة قاذ زالت الغرورة طهر 
الأصل وأمكن غسله؛ وجب عليه غسله. كما إذا نزع الخفين من الرجلين بعد أن مسح 
عليهماء فإنه يغسل رجليه ولا تجب عليه إعادة الوضوع. 

وقوله في الكتاب: وجب عليه غسل أماكنها في الفور(2» فهذا ينبني على أصل» وهو 
هل الموالاة شرط في الوضوء أم لا؟ وقد تقدّم هذا الأصل40. 

وعلى اك لجملة. فالمسح على الجبائر إنما كان بدلا عنا لعضو المجبور؛ لعدم 
الوصول إليه. فإذا أمكن الوصول إليه؛ انتقل حكم الفرض إليه. 

قال سند: والإجماع منعقدٌ في العصائب والجبائر أنها إذا صحت ولم يغسل موضعها 
إن كان مما يغسلء أو يمسح إن كان مما يمسح أن صلاته باطلة. 

فإن قيل: فما الفرق بين المسح على الخفين والجبيرة» وبين مسح الرأس إذا حلق؟ 
قلتم: لا يعيد مسحه. وههنا قلتم: يعيد [ك: 166/ ب] والحائل قد زال في المسألتين! 

قال عبد الحق: الفرق بينهما أنَّ المسح على الخفين إنما هو بدل من غسل الرجلين؛ 
فلذلك إذا زال رجع إلى الغسلء ومّسَمحٌ الرأس أصك لا بدلا؛ ألا ترى [أئه] 90 إذا كان 
محلوق الرآس أن كمه المسمء ولذلك لم يمسمم راس تارة أخرى 60) 

قال سند: وهذا يبطل بالجبيرة تكون على الرأس؛ فإنَّهِ ينتقل من مسح إلى مسح. 

قال: والفرق عندي هو أن المتوضئ ما قصر شعر رأسه ولاهو المطلوب. وإنما 
(1) جملة (فنزع العصائب والجبائر عنها) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 

بها من طبعتي التفريع. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 53. 
(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 26. 


(4) انظر النص المحقق: 48/1. 
(5) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نكت عبد الحق. 
(6) انظر: ال: لنكت والفروقء لعبد الحق ١‏ لصقلي: 1/ 35. 


444/1 إِنْاهِي تن إبي ًا ىلتبي آلتَمِسَانَ 
قصد مسح رأسه. وبذلك أَرَ فوقع المسح في الرأس حمًّا وحكمًا بقدر الإمكان. 

فإت قلدا: إن الشعر هو الراس» فظاهرء قإن الرأس اسم لما ترس وعلك. 

وإن قلنا: الرأس هو ما تحت الشعر فهو المقصود بالمسح والشعر ملغىء وإنما 
مسح المقصود بخلاف الخف. فإنه المقصود بالمسح دون الرّجلء وله شرع المسح على 
خلاف ما شرع في طهارة الرجل؛ وكأن الخف لما حجب الرّجل منع طرآن الحدث إلى 
الرجل وتعلّق الحدث بهء فشرع فيه طهارة تتعلق به ويتميز بها عن طهارة الرّجلء فلما نزع 
ظهر حكم الحدث في الرجل؛ لظهور ما عَرِّ به عن التطهير والكلام في الجبيرة كالخف». 
فلا نطيل. 

واعطف:إذا خٌسَل ماكحت الجبيرة بعد أن كك هل يعيد ماكان صل بالجبيرة 
أم لا؟ 

فمذهب مالك أنّه لا إعادة عليه» وحكى القاضي ني "الإشراف" عن الشافعي أنه 
يعيد ذلك كله. 

واحتيجٌ القاضي بحديث علق © أن النبي يله أمره أن يسع على الجبائر ولم 
يأمره بإعادة» واعتبارًا بالمسح على الخفين» واعتبارًا بالتيمم أيضًا(!). 

قال في "الطراز": ولا خبلاف أن السصلى مأبرر والصلاة سال الجريرف وأله لو سك 
مُحدِئًا أو بغير إحرام أو أخلّ منها بشيءٍ مما يقدر عليه أنه مأمورٌ بالإعادة» وهذا يوضّح 
أن ما صلّى فقد أسقط فرضه. ووقع على حكم الصحة. وزوال العذر بعد فِعْله لا يُوجب 
إعادة ما وقع على الوجه المأمور به حال العذر وكرؤية الماء للمتيمم بعد فراغه من 
الصللاة وزوال المسايقة بعد صلاة أتيه2. 

قال: وهو يزعم يعني الشافعي- أن الصلاة إنما أمر بفعلها [تامة]!©: وهذا يلزمه 
مثله في صلاة المريض والمتيمم والمسافر. 
(1) انظر: الإشرافء لعبد الوهاب: 1/ 174. 


(2) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ك). 
() ما بين المعكوفتين مطموس في (ك). 


اناا 353و ايو 451 
(فإن أخَّر ذلك عامدًا ابتدأ الطهارة» وإن أتَره ناسيًا غسل وبنى)010). 

وهذا مبنئ على الاختلاف في الموالاة هل هي واجبة مع الذّكْر ساقطة مع النسيان 
والعجز؟ أم غير واجبة في الموضعين؟ 

فعلى مشهور المذهب أنَّهِ إذا نزع الجبيرة ولم يغسل موضعها [ك:1/165] إن كان 
موضع غسلء أو لم يمسح إن كان موضع مسح؛ فإنه يعيد الوضوء كله وإن ترك ذلك 
ناسيًا؛ غسله فقط متى ذَكَرَه. 
فرع: 

فإت لم يذكر ذلك حتى صِلَى صلوات» فقال. اين القاسى: وإن لم يمسم على الجبائر 
حى صل ة أعلد الضلاة أبن وهو كتارقة يحض الوضوءة أو يعض الغسا © 

يريد: في العمد والسهو 80 

وإن ترك ذلك من جنابة» وكان في غير أعضاء الوضوء -كالظَهّْر أوغيره- وكان قد 
مسح من فوق الجبائر في غسل جنابته؛ غسل ذلك الموضع فقطء وأعاد ما صلّى من حين 
قدر أن يمسه بالماء؛ إِلّا أن يكون تطهر لجتابة أخرى بعد برئه» فإنما يعيد ما صلّى من بعد 
برثه إلى ظهره الغاى. 

قال ابن حبيب: وهذا إذا ترك غسله ناسيّاء فأمّا إن تركه عامدًا أو تهاونًا؛ فإنه يبتدئ 
الغسل ويعيد الصلاة(4). 

قال ابن القاسم: وكذلك إن كان من أعضاء الوضوء؛ فتوضاً بعد برئه» فإنما يعيد ما 


صلى بعد برته إلى حين وضوءه60. 





(1) التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 53. 

(2) قول ابن القاسم بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 23 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 25. 

(3) قوله: (يريد: في العمد والسهو) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 112. 

(4) الواضحة. لابن حبيب (كتاب الطهارة). ص: 102. 

(5) من قوله: (وإن ترك ذلك من جنابة» وكان في) إلى قوله: (بعد برئه إلى حين وضوءه) بنحوه في اختصار 
المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 79 و80. 


446/1 إبرَاهِيَمنٍ أي يديا تخ لحي ألتَمِسَانَ 

قال ابن يونس 13: بجوي غسل الوشضوء قبه عن سل الجنايةة لأن الفعل لهما واسجل 
وعماطر ضاق قاور لحدهما عع الأآخر كاه رأ طبر للحيكبة تاسية للجنابة؛ فإنه يجرتهاء 
لأنّه فرضٌ ناب عن فرض؛ إِلّا أن يكون الجرح في الرأس؛ فإنه لا يجزئه؛ لأن فرضه في 
الوضوء المسح» وفرضمه في الجنابة الغسل» والمسخ لا يجزئ عن الغسل. 

وهذا بخلاف من تيمم للوضوء وهو ناس للجنابة؛ فإِنَ ذلك لا يجزئه؛ لأنّ التيمم 
للوضوء نائبٌ عبن غسل أعضاء الوضوء؛ [والتيمم للجثابة ناب عن غسل ](0 جميغ 
الجسد؛ فلا يجزئ غسل ما وقع عن بعض الجسد عمًا يجزئ عن جميعه. والغسل في 
الجرح لم يتب عن غيره؛ لأنَّ الحكم فيه في الوضوء والغسل غسل موضعه خاصة: فأجزاً 


أجدهما عن الآخ 0©, 
وقال محمد بن مسلمة في التيمم أيضًا: إِنّهِ ينوب عن تيمم الجنابة؛ لأن فعلهما 
ولحي 





(وإذا نزع الجبائر لمداواة الجرح. ثم أعادها؛ لزمه إعادة المسح عليها ني 
الحال)60©. 





وإنما قال ذلك» لأنّ جك , المسع الأول قد انتقى بترعها؛ قلريسه إعادة 
المسح عليها في الحال» ويخالف الحكم في الجبيرة الحكم [في]0© الخف يُنزع عن 
الرّجلء فإنه إذا ردّه ولم يغسل الرجل لا يجزئه أن يمسح عليه؛ لأن المسح على الخف 


(1) كلمة (يونس) يقابلها في (ك): (أبي أويس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب, وما أثبتناه موافق لما 
في جامع ابن يونس. 

(2) جملة (والتيمم للجنابة ناب عن غسل) ساقطة من (ك) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا 
بها من جامع ابن يونس. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 113. 

(4) قول محمد بن مسلمة بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1/ 202. 

(5) جملة (عليها في الحال) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
وانظر: التفريع (الغرب): 1/ 215 و(العلمية): 1/ 53. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 





فنا تاي ف 52 و1 1/ج4أ 
يشترط فيه أن يُلبّس على طهارة بخلاف الجبيرة» فإذا نزع الخف ثم رده؛ رُوعي في لباسه 
ناما روعي ف لباسه أولا+ والجييرة لاير اع ف لياسها أولا أن تهد على طهارة» 
وكذلك ثانا 

قال ستد: وإذا سقطت الجبيرة قبل البرء أو حلَّها لمداواة» فإن قدر أن [يمسح نفس 
الجرح؛ وجبء وإِلَّا رد الجبيرة في حيته ومسح عليها. 

فإن احتاجت المداواة إلى طولء فهل يعيدها؟ أو يبني على قصده؛ وهو ظاهر 
الل 

ويتتخرج فيها الخلاف الذي في ناسي بعض طهارته؛ ثم ذكره بحيث لا ماء وطال 
عليه طلبه للماء» أو اهريق ماؤه من غير تفريط وطال ذلك. 

قال: فإن كانت اللجبيرة في ذراعه» فمسح عليهاة لو يعد ما بعدهاة لأن ازتيب قد 
وقع في وضوته أولاء واتصف بالكمال بخلاف من نسي بعض طهارته. 

ولافرق بين سقوط الجبيرة والعصابة العليا التي عليها المسح كالخف الأعلى إذا 


نزعه]!!»2. [ك: 165/ ب](2 . 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا بها من الذخيرة للقرافي: 1/ 319؛ لجبر السقط الذي في المخطوط. 
(2) هنا بداية سقط كبير -يستغرق بقية كتاب الطهارة وصدر كتاب الصلاة- نحو عشرات اللوحات. 


448/1 ناهين اي وأتاضي اللَسَي التاسان 





(والمرأة في الصلاة كلها مثل الرجلء إِلّا في اللباس)10). 
وإتماقال ينك؛ لأنَّ الصلاة عبادة على البدثه قهما سترويات» قكما سعريات فى 
الوضوء والصيام والركاة والح وغير قنك من العبادات؛ لأن التكليف عليهما واحد إلا 
في باب اللباسء فإنَّهِ مبنيٌ على السترء وهي إلى الستر أحوج من الرّجل؛ لأنّها عورة كلها 
بخلاف الرجلء وسياأت بابه إن شاء الله. 
(ويُستحب لها في جلوسها أن تضم فخذيهاء وتجعل اليمنى على اليسرى)0©. 
وإنما استحب لها أن تضم فخذيهاء فإن ذلك من تتمة التجمع والتقبضء وهو أستر 
في الصلاة» ولأنّه أجمع لفرجها وأحوطء وذكر علي عن مالك نحو ذلك60. 
قال سند: قيل: وإنما يؤمرن بذلك إذا كنّ يصلين مع الرجال في بيتٍ واحدٍء كما في 
العهد الأول» وأما إذا كر في معزل من الرجال؛ فإتين يكملن الهيعئات» ولأن ما أمر الله 
الرجال به فإنّْما هو من تكملة الخشوع والخضوع والتأدب» وهذا المعنى يشترك فيه 
الوجال والنساء. 
وثوى عن مالك ايشا أن الرجال والفساء في ذلك سيواه0)؟ لقوله يليه «النّسَاءٌ 
7 شَقَايْقُ الوّجَالٍ)(5)» فسوّى بينهم في الحكم. 








(1) التفريع (الغرب): 1/ 229 و(العلمية): 1/ 73. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 229 و(العلمية): 1/ 73. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 186 و187. والجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 1/ 298. 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 70. 

(5) جزء من حديث حسنء رواه أبوداود: 61/1 في باب الرجل يجد البلة في منامه من كتتاب الطهارة» برقم 
(236). 
والترمذي: 1/ 189. في باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماء من أبواب الطهارة» برقم (113) 
كلاهما عن عائشة ئشة ضيه . 





ل للتانية وةةا 449/1 


(ولا بأس بالصلاة فى في الصحراء وعلى السطوح وحيثما يأمن المرور من غير سترة» ولا 


يصلّ في مواضع المرور إلا إلى سترة)”1©. 





اعلم أن الكلام في هذا الباب ييحضر في أريعة خصول: 

أحيدها: من يؤمر هاوما المقدار المجريئ منها؟ وكيف صورة الاستعار في20؟ 
وحكم المصلي والمار في الإثم والدفع عن الببر و ؟ 

أمّا من يؤمر بها » فكل مصلٌ في موضع لا يأمن من المرور بين يديه(6. 

والدليل على ذلك ما روى موسى بن طلحة عبن أبيه أن النبي َك قال: (إذَاوَضَعَ 
َحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَبْدِ م؛ لَ مُؤْخْرَةٍ الرَّحْلٍ قَلْيْصَلٌ وَلَايَاِمَنْ مَرَوَرَاَدَلِكَ) والخبر في 
الصصيبي .09 

وثبت عن النبي يل أنه كان ركز له العترّة أو الحربة» فيصل إليها(5». 

ولا خلاف في ذلك إذا كان يخشى مرور أحد بين يديه. 

والإمام والفذ في ذلك [ك: 1/164] سواء60). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 229 و230 و(العلمية): 1/ 73. 

(2) في (ك): (بها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(3) قوله: (اعلم أن الكلام في هذا الباب... بين يديه) بنحوه في التنبيه» لابن بشير: 2/ 523. 

(4) لم أقف عليه عند البخاريء ورواه مسلم: 1/ 358, في باب سترة المصليء من كتاب الصلاة؛ برقم 
(499) عن موسى بن طلحة عن أبيه وه 

(5) يشير للحديث المتفو على صحته الذي رواه البخاري: 2/ 20, في باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي 
الإمام يوم العيد. من أبواب العيدين» برقم (973). 
ومسلم: 1/ 359, في باب سترة المصليء من كتاب الصلاة» برقم (501) كلاهما عن ابن عمر وكا أنه 
قال: «كَانَ اليتُ ل يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى وَالعَتَرَهُ بان ينه مسقل وتق ب بالْفصلى ين ينبو َصَلي 
ِلَيْهَااء واللفظ للبخاري. 

(6) قوله: (وثبت عن النبى َك أنه كان... ذلك سواء) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا) : 1/ 437. 


